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تعديلات معايير المحاسبة ۲٠۲۳‏ 


معايير المحاسبة المصرية المعدلة 
ملحق تمهید تعدیلات ۲۰۲۳ 


يجب اعتبار هذا الملحق جزءا لا يتجزأً من معايير المحاسبة المصرية الصادرة أو المعدلة المرفقة ۲٠۲۴۳‏ 
أو المعايير السابق إصدارها في ۲١٠٠١‏ أو في ۲١٠۹‏ ولم يتم تعديلهاء ويجب عدم استخدام معايير المحاسبة 
المصرية مستفلة عن هذا الملحق. 

كما يحل هذا الملحق محل ملحق التمهيد السابق اصداره مع نسخ معايير المحاسبة المصرية المعدلة الصادرة 
فی ۲۰۱٠۰١‏ و۲۰۱۹. 


أولاً: أهم نقاط الخروج عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 


- توزیعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل 
تبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية. 
- تأثير ذلك على كل من معيار المحاسبة المصري رقم (۲۲) "نصيب السهم في الأرباح" ومعيار المحاسبة 


ثانیاً: معاییر جديدة تم إصدارها لأول مرة خلال ۲۰۱۹ و۲۳٠٠‏ 


2 


۴ 


معیار المحاسبة المصري رقم )٤۷(‏ "الأدوات المالية" ۲۰1۹ 
يهدف هذا المعيار الي وضع مبادئ التقرير المالي عن الأصول المالية والالتزامات المالية لعرض معلومات ملائمة 
ومفيدة لمستخدمي القوائم المالية في تقدير هم لمبالغ التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأةء وتوقيتها وعدم تأكدها. 


يسري المعيار رقم ۲١٠۹ )٤١(‏ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبداً في أو بعد ١‏ ینایر ۰٠۰‏ ويسمح 
بالتطييق الميكرء بشرط تطيق معاييز المخاسبة المصرية رف ( )و( ون ) و(:) المعلین ۲٠١٠۹‏ معا 
في نفس التاريخ. 


معيار المحاسبة المصري رقم )٤۸(‏ "الإيراد من العقود مع العملاء'"' ۲١٠۹‏ 

يهدف هذا المعيار الي وضع المبادئ التي يجب على المنشأة أن تطبقها لتقديم معلومات مفيدة إلى مستخدمي القوائم 
المالية عن طبيعة» ومبلغ» وتوقیت› وظروف عدم التأكد المحيطة بالإيراد والتدفقات النقدية الناشئة عن عقد مع 
عمیل. 


يسري المعيار رقم ۲١٠۹ )٤۸(‏ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبداً في أو بعد ١‏ ینایر ۰۰ ويسمح 
بالتطبيق المبكر. 


معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير " ۲۰1۹ 

باد ف[ المخار الغادى المتلقة اترات ر الان افرش و اناع ع الاجر واف هر ضهان 
أن يقدم المستأجرون والمؤجرون معلومات ملائمة بطريقة تعبر بصدق عن تلك المعاملات. تقدم هذه المعلومات 
أساسا لمستخدمى القواتم المالية لتقييم أثر عقرد الإيجار على المركز المالي و الأذاء المالى و التدفقات النقدية للمنشأة. 


يسري المعیار رقم ٠٠۹ )٤٩(‏ ۲ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبداً في أو بعد ١‏ ینایر ۰٠۰‏ ويسمح 
بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )٤۸(‏ "الايراد من العقود مع العملاء" ۲١٠۹‏ في نفس 
التوقيت. 


بالاستثناء من تاريخ السريان أعلاه» يسري المعيار رقم ۲١٠۹ )٤۹(‏ على عقود التأجير التي كانت تخضع لقانون 
التأجير التمويلي رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۹١‏ - وتعديلاته وكان يتم معالجتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 
"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي"» وكذلك عقود التأجير التمويلي التي تنشأً في ظل 
وتخضع لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والت لتخصيم رقم ٠۷١‏ لسنة ۲١1۸‏ وذلك من بداية فترة التقرير 
السنوي التي تم فيها الغاء قانون ٠١‏ لسنة ۹٠١‏ وصدور قانون ۱۷١‏ لسنة ۲١٠۱۸‏ 


ويجب ادخال التعديلات التالية علي المعيار 7 ( الصادر خلال ۲١٠١‏ نتيجة تعديل واعادة اصدار معيار 
المحاسبة المصري رقم ( )١‏ "الأصول الثابتة' المعدل ۲۳ ٠‏ وتسر ي من تاريخ سريان تعديلات المعيار 
المصري رقم :)١ ٠(‏ 


ا. إضافة الفقرة رقم (ه) لمعيار )٤۹(‏ كما يلي 

°. إذا كان أصل حق الانتفاع ذا علاقة بفئة من فئات الأصول الثابتة التي يطبق فيها المستأجر نموذج 
إعادة التقييم الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الأصول الثابتة" فيمكن للمستأجر اختيار 
تطبيق نموذج إعادة التقييم على جميع أصول حق الانتفاع ذات العلاقة بتلك الفئة من الأصول الثابتة. 

ب. إضافة الفقرة رقم )٥۷(‏ لمعيار (۹ )٤‏ كما يلي, 

۷. إذا قام المستأجر بقياس أصول حق الانتفاع بمبالغ معاد تقييمها تطبيقا لمعيار المحاسبة المصري 
»)٠١(‏ فيجب على المستأجر الافصاح عن المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة ۷۷ من معيار المحاسبة 
المصري رقم )٠١(‏ لأصول حق الانتفاع تلك. 

ج. تعديل الفقرة رقم (7 )٥‏ من معیار )٤۹(‏ لتصبح: 

.٥٦‏ إذا استوفت أصول "حق الانتفاع" تعريف الاستتمار العقاري» فيجب على المستأجر تطبيق متطلبات 
الإفصاح الواردة في المعيار المصري رقم )۳٤(‏ "الاستثمار العقاري"» وفي هذه الحالة لا يتطلب 
من المستأجر تقديم الافصاحات الواردة في الفقرة ٠۳‏ (أ) أو (و) أو (ح) أو (ي) لأصول "حق 
الانتفاعء" تلك. 


- معيار المحاسبة المصري رقم ( ۰ °( "عقود التأمين" YY‏ 
يحدد هذا المعيار مبادئ إثبات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق هذا المعيار» ويحدد قياسها وعرضها 
والإفصاح عنها. ويتمتل هدف المعيار في ضمان قيام المنشأة بتقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق 
عن تلك العقود. وتوفر هذه المعلومات لمستخدمي القوائم المالية الأساس اللازم لتقييم أثر عقود التأمين 
تلك على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 


ثالاً: معايير حالية أو جزء من معايير تم سحبها (الغائها) وحلت محلها إصدارات المعايير الجديدة ۲۰٠۱٠۹‏ و ۲٠۲۳‏ 


الفضر هه ره( © اكرات اة الاعر اف والفاي ا اتال ك ت و إغاة اهار شر النكا هة 


المصري رقم )۲١(‏ بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي تناولها معيار )٤١(‏ الجديد وتحديد نطاق معيار 
)۲١(‏ المعدل للتعامل فقط مع حالات محدودة من محاسبة التغطية وفقاً لاختيار المنشأة. 


يحل معيار المحاسبة المصري الجديد رقم )٤۸(‏ "الإيراد من العقود مع العملاء" محل المعايير التالية ويلغيها: 
اد مر الخاد اضر ى ر ق ر عفر لاء ا الل د٠‏ ۲ 
ب معیار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ "الإيراد" المعدل YY. 1o‏ 


"القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي ٠٠٠٠١‏ ويلغيه. 


٠٥‏ "عقود التأمين" 


عند الإشارة في معابير المحاسبة المصرية الحالية التي صدرت في ٠ ٠١‏ ۲ والتي لم يتم تعديلها أو إعادة إصدار ها إلى 
المعايير التي تم اإلغاءها عند سريان المعايير رقم )٤۷(‏ و(٤)‏ و(۹٤)‏ و )٥0١(‏ أو في تاريخ التطبيق الأولي لهاء يجب 
الرجوع الى المعاییر الجديدة ۲۰۱۹ و٣٠١۲‏ التي حلت محلها 


رابعاً: معاییر ۲۰٠٣٣١‏ ڏ تعديلها واعادة إصدارها لتتوافة المعايير الجديدة ۲١٠١١۹‏ و٣۲٠۲‏ 


ار 


معيار المحاسبة المصري رقم )٤(‏ "قائمة التدفقات النقدية" المعدل ۲۰۱۹ء ساري من ۱ ينایر »۲۰٠۹‏ باستثناء 
الفقرات "٠١"‏ و "٠١"‏ إلى "٠٤ب"‏ والتي تسري على الفترات التي تبدأ في أو بعد ١‏ يناير ١٠٠٠ء‏ ويسمح 
بالتطبيق المبكر لهذه الفقرات إذا تم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم )٤١(‏ المعدل ۲١٠۹‏ في نفس التاريخ. 


معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الأدوات المالية: العرض" المعدل ۲١٠۹‏ (ساري من تاريخ تطبيق معيار 
(C٤۷)‏ 


معيار المحاسبة المصري رقم )۲١(‏ "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" المعدل ۲١٠۹‏ (ساري من تاريخ 
تطبيق معيار .))٤١(‏ 


معیار المحاسبة المصري رقم ( ۰ (٤‏ "الأدوات المالية: الإفصاحات" المعدل ۲١١۹‏ (ساري من تاریخ تطبیق 
معیار .))٤۷(‏ 


معیار المحاسبة المصري رقم (°) "الزراعة" المعدل ۲ (ساري من تاریخ ۱ ینایر 5 


خامساً: معايير حالية تم تعديلها وإعادة إصدارها لمعالجة بعض الموضوعات الخاصة 


۲١٠٠۹ معيار المحاسبة المصري رقم (۳۸) "مزايا العاملين" المعدل‎ -١ 


تم إضافة الفقرات "٠١١"‏ و"۲٠٠أ"‏ و"٣١٠"‏ و"۷۹" وتعديل الفقرات "٥۷"‏ و"۹۹" و"١٠١"‏ و"٣۲!"‏ 
و"١٠٠"‏ و "١۲١"‏ و "٠١١"‏ وإضافة عنوان قبل الفقرة ١٠١۲٠"‏ أ" وذلك لتعديل قواعد المحاسبة عن تعديل و تقليص 
وتسوية نظام مزايا العاملين. 


۱ 


يسري المعيار رقم (۳۸) المعدل ۲١٠۹‏ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١‏ يناير ›٠٠٠١‏ 
ويسمح بالتطبيق المبكر. 


معيار المحاسبة المصري رقم )٤١(‏ "القوائم المالية المجمعة" المعدل ۲١٠١۹‏ 
تم إضافة الفقرات الخاصة باستثناء المنشآت الاستثمارية من التجميع في الفقرات من "۲۷" إلى "٣"‏ الي هذا 
المعيار› وتعديل الفقرة رقم gt‏ لتأكيد ذلك. 


يسري المعيار رقم )٤١(‏ المعدل ۲١٠۹‏ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد ١‏ يناير ›٠٠٠١‏ 
ويسمح بالتطبيق المبكر. 


ناء على تعديل معیار رقم (۲ »)٤‏ تم إضافة أو تعديل الفقرات التالية (التعديلات تظهر تحتها خط) في المعايير 
المبينة أدناه لتأكيد استشاء المنشآت الاستثمارية من إعداد قوائم مالية مجمعة ويجب أن يتم تطبيق هذه الفقرات 
الجديدة أو المعدلة قي تاریخ سريان معيار المحاسبة المصري رقم )٤۲(‏ "القوائم المالية المجمعة' المعدل 
1۹ 


أ- معيار المحاسبة المصري رقم )١ ١(‏ "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة" 

تعديل الفقرة "٤"‏ 

-٤“‏ يتم الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والأرصدة القائمة مع المنشآت الأخرى داخل نطاق 
المجموعة في القوائم المالية للمنشأة. ويتم استبعاد المعاملات ما بين منشآت المجموعة والأرصدة القائمة عند 
إعداد القوائم المالية المجمعة للمجموعة»ء باستثناء تلك التي بين منشأة استثمارية ومنشآتها التابعة التي بت 


قياسها بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر. 


تعديل الفقرة "۹" بإضافة العبارة التالية في نهايتها: 

۹- عرف المصطلحات "سيطرة" و"منشأة استثمارية" و"سيطرة مشتركة" و"تأثير هام" في معيار المحاسبة 
المصري رقم )٤١(‏ "القوائم المالية المجمعة" ومعيار المحاسبة المصري رقم )٤١(‏ "الترتيبات المشتركة" 
ومغال المخاة المخدرق رف( 02 الامتتارات فى شر كات فة > عل الو الى و کخم في ا 
المعيار بالمعاني المحددة في تلك المعايير. 


ب معيار المحاسبة المصري رقم (۷ )١‏ "القوائم المالية المستقلة 

إضافة الفقرات التالية. 

۸أ تعرض المنشأة الاستثمارية القوائم المالية المستقلة على أنها قوائمها المالية الوحيدة عندما تكون مطالبة في 
جميع أجزاء الفترة الحالية وجميع فترات المقارنة المعروضة أن تطبق الاستتناء من التجميع لجميع منشآتها 
التابعة وفقا للفقرة "٠"‏ من معيار المحاسبة المصري رقم .)٤١(‏ 

١أ‏ إذا كانت مطلوباً من الشركة الأم» وفقاً للفقرة "١"‏ من معيار المحاسبة المصري رقم )٤١(‏ أن تقوم بقياس 
استتماراتها في شركة تابعة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر» سوف يتعين المحاسبة عن استتمارها 
في الشركة التابعة بنفس الطريقة في القوائم المالية المستقلة لها. 

اب- عندما تتوقف المنشأة الأم عن أن تكون منشأة استثماريةء أو تصبح منشأة استثماريةء فإنه يجب عليها أن تقوم 
SG a sS‏ 
(أ) عندما تتوقف المنشأة عن أن تكون منشأة استثماريةء فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن الاستثمارات 


في المنشأة التابعة وفقا للفقرة ."٠١٠"‏ وبجب أن يكون تاريخ التغير في الوضعية هو التاريخ المفترض 


للاستحواذ. عند المحاسبة عن الاستثمارات ر للفقرة "٠١"‏ فإنه يجب أن تظهر القيمة العادلة للمنشأة 


التابعة في التاريخ المفترض للاستحواذ بالمقابل المفترض المحول. 
E‏ 

(ب) عندما تصبح المنشأة منشأة استثمارية» فإنه يجب على المنشأة المحاسبة عن الاستثمار في المنشأة 
a E aN E A O N E O O O‏ 
أن يشت الفرق بين المبلغ الدفتري السابق للمنشأة التابعة وقيمتها العادلة في تاريخ تغيير وضعية المنشأة 
المستثمرة على أنه مكسب أو خسارة ضمن الارياح أو الخسائر. ويجب أن يعالج المبلغ المجمع لأي 
کک اة د خافن اال كن فا ك و الت اك اقا 
كما لو أن المنشأة الاستثمارية قد استبعدت هذه المنشآت التابعة في تاريخ تغيير الوضعية. 


٠أ‏ عندما تعد المنشأة الاستثمارية التي هي منشأة أم» (بخلاف المنشأة الأم المذكورة في الفقرة »)'٠١"‏ قوائم 
مالية مستقلة على أنها قوائمها المالية الوحيدةء وفقًا للفقرة "۸أ" فإنه يجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة. 
كما يجب على المنشأة الاستثمارية أيضاً أن تعرض الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت الاستثمارية المطلوبة 


ج- معيار المحاسبة المصري رقم (۱۸) "الاستثمارات في شركات شقبقة' 

تعديل الفقرة "٠٠"‏ 

-٠١‏ باستثناء ما ورد في الفقرة "٣أ"‏ عندما تستخدم 

إضافة الفقرة "٠أ"‏ 

١أ‏ على الرغم من المتطلبات الواردة في الفقرة ١‏ إذا كانت المنشأة التي ليست منشأة استثمارية في ذاتها لها 
ملكية ف ي منشأة شقيقة أو مشروع مشترك يعدان منشأة استثماريةء فانه يجوز للمنشأة عند تطبيقها طريقة 
حقوق الملكية أن تختار الإبقاء على قياس القيمة العادلة التي تطبقها هذه المنشأة الاستثمارية على حصص 
ملكية منشاتها الشقيقة أو مشروعها المشترك في منشآت تابعة. ويتم القيام بهذا لاختیار بشکل منفصل لکل 
منشأة استثمارية شقيقة أو مشروع مشترك وذلك في التاريخ الأخير: (أ) الذي يتم عنده الإثبات الأولي للمنشأة 
الاستثمارية الشقيقة أو المشروع المشترك؛ و(ب) الذي تصبح فيه المنشأة الشقيقة أو المشروع المشترك منشأة 
استتمارية؛ و(ج) الذي تصبح فيه المنشأة الاستثمارية الشقيقة أو المشروع المشترك لأول مرة منشأة أم. 


د- معيار المحاسبة المصري رقم )۲٤(‏ '"ضرائب الدخل"” 

تعديل الفقرة "۸(ب)" 

أو(ب) تجميع الأعمال (بخلاف استحواذ منشأة استثماريةء كما غرفت في معيار المحاسبة المصري ٤١‏ القواذ 
المالية المجمعةء لمنشأة تابعة يجب أن تقاس بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر) (راجع الفقرات من 


"1" ا ۸ 


تعديل الفقرة "1۸ ج(ب)" 

۸ج كما هو ملاحظ في الفقرة "٨(أ)"‏ يمكن أن يختلف مبلغ الخصم الضريبي (أو الخصم 
الضريبي المستقبلي المقدر» الذي يتم قياسه وفقاً للفقرة "۸٦(ب)"‏ عن مصروف المزايا التراكمي ذو الصلة. 
وتقتضي الفقرة "٠۸"‏ من هذا المعيار ضرورة الاعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة كدخل أو مصروف 
واندماجهما في ربح أو خسارة الفترةء باستثناء القدر من الضريبة الذي ينشأً عن: 


(أ) معاملة أو حدث يتم الاعتراف به في نفس الفترة أو في فترة مختلفة خارج الريح أو الخسارة. 
أو(ب) من اندماج الأعمال (بخلاف استحواذ منشأة استثماريةء كما غرفت في معيار المحاسبة المصري رة 
۲ ) القوا 


وإذا تجاوز مبلغ الخصم الضريبي (أو الخصم الضريبي المستقبلي المقدر) مبلغ مصروف المزايا التراكمي 


ذي الصلةء فان هذا يشير إلى أن الخصم الضريبي لا يرتبط فقط بمصروف المزايا وإنما يرتبط أيضا ببند 
حقوق ملكية. وک هده الحالة» ينبغي الاعتراف بالزيادة ف 


في الضريية الحالية أو المؤجلة ذات الصلة بشكل 
مباشر في حقوق الملكية. 


المالية المجمعةء لمنشأة تابعة يجب أن تقاس بالقيمة العادلة من خلال الاربا 


السات 


ه- Sea‏ رقم (۲۹) "تجمبع الأ عمال" : 
إضافة الفقرة التالية: 


فقرة "٠أ":‏ لا تنطبق متطلبات هذا المعيار على استحواذ المنشأة الاستثماريةء كما عرفت في معيار المحاسبة 
المصري رقم )٤١(‏ "القوائم المالية المجمعة"» على استثمار في منشأة تابعة يتطلب أن يُقاس بالقيمة العادلة من 
خلال الارباح أو الخسائر. 


و- معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ "القوائم المالية الدورية'' 
إضافة الفقرة التالية:. 
١‏ أ(ك)- الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة "۹ب" من معيار المحاسبة المصري رقم )٤٤(‏ "الإفصاح عن 
الحصص في المنشآت الأخرى"٠‏ وذلك للمنشآت التي ت تصبح» أو تتوقف عن كونهاء منشآت استتماريةء 
كما عرفت في معیار المحاسبة المصري رقم (٤(‏ "القوائم المالية المجمعة". 
س- معيار المحاسبة المصري رقم )٤ ٤(‏ "الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخر 
تعديل الفقرة "۲" بإضافة البند "٣(أ)(۳)":‏ 
-١‏ لتحقيق الهدف الوارد في الفقرة "٠"‏ على المنشأة الإفصاح عن: 
(أ) الأحكام والافتراضات الهامة التي افترضتها المنشأة لتحديد: 
)١(‏ طبيعة حصتها في المنشأة الأخرى أو الترتيب الآخر 
و(۲) نوع الترتيب المشترك التي تملك فيه حصة (الفقرات من "۷" إلى )"٠"‏ 


أنها تفى بتعريف المنشأة الاستثماريةء إذا كان ذلك منطبقا (الفقرة ۹أ)؛ و 


() الشركات التابعة (الفقرات من "٠١"‏ إلى :)1١7‏ 
و(( الترتببات المشتركة والشركات الشقيقة (الفقرات من "۲۰" إلى و 


(۳) المنشآت ذات الهيكل الخاص والتي لا تسيطر عليها المنشأة (المنشآت ذات الهيكل الخاص 
المجمعة) (الفقرات من "۲٤"‏ إلى .)٠"‏ 


عنوان يسبق فقرة "٩أ"‏ التصنيف كمنشأة استثمارية 

فقرة "٩أ"‏ 

۹أ- عندما تحدد المنشأة الأم نها د تعد منشأة استثماريةء 5 للفقرة "۲۷" من معيار المحاسبة المصري رقم 
»)٤۲(‏ فإنه يجب على المنشأة الاستثمارية ل تفصح عن معلومات حول الاجتهادات والافتراضات الهامة 
التي امتخدمتها عند تيد أنها تت منشاة انار ة + ودا لم يكن لى المنشاة الامهارنة وة أي أك من 
الخصائص القياسية للمنشأة الاستثمارية (راجع الفقرة "۲۸" من معيار المحاسبة المصري رقم »)٤١(‏ فإنه 
ب اا ان فج ع احا ا اوا جم ك ت ا اا 


فقرة ا 
۹ب- ‏ عندما تصبح المنشأةء أو تتوقف عن كونهاء منشأة استثماريةء فإنه يجب عليها أن تفصح عن التغيير 
في وضعية المنشأة الاستثمارية وأسباب التغيير. بالإضافة إلى ذلك» يجب على المنشأة التي تصبح منشأة 
استثمارية أن تفصح عن أثر التغيير في وضعيتها على القوائم المالية للفترة بما في ذلك: 


ء 


() إجمالي القيمة العادلةء كما في تاربخ تغيير الوضعية› للمنشآت التابعة التي يتوقف تجميعها؛ و 

(ب) إجمالي المكسب أو الخسارةء إن وجدت» محسوية وا رة ب٠١٠"‏ من معيار المحاسبة المصري 
رقم (۲٤)؛‏ و ِ 

(ج) البند (البنود) المستقلة ضمن الارياح أو الخسائر المثبت فيها المكسب أو الخسارة (إذا لم تعرض - 

بشکل منفصل). 


عنوان يسبق الفقرة ٠۹٩‏ أ". : الحصص في الشركات التابعة غير المجمعة (المنشات الاستنمارية) 

۹ يجب على المنشاء الاستثماريةء وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم »)٤۲(‏ تطبيق الاستثناء من 
التجميعء وبدلاً من ذلك أن تقوم بالمحاسبة عن استتمار ها في المنشأة التابعة بالقيمة العادلة من خلال الارباح 
والخسائر وأن تفصح عن تلك الحقيقة. 

۹ب- لكل منشأة تابعة غير مجمعةء يجب على المنشأة الاستتمارية أن تفصح عن: 

(ب) المقر الرئيسي لأعمال المنشأة التابعة (وباد التأسيس إذا كان مختلفا عن المقر الرئيسي للأعمال)؛ 
و 
(ج) نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من قبل المنشأة الاستثماريةء واذا كانت مختلفة» نسبة حقوق 


٩۹‏ ج- عندما تكون المنشأة الاستتمارية هي المنشأة الأم لمنشأة استتمارية أآخرى» فإنه يجب على المنشأة الأم أن 
تقدم - أيضاً - الإفصاحات الواردة في الفقرات ٩"‏ اب()" إلى "۹١١ب(ج)"‏ عن الاستثمارات التي 
تخضع للسيطرة من قبل منشأتها الاستثمارية التابعة. ویمکن أن يُقدم Ca‏ 
المالية للمنشأة الأم القوائم المالية للمنشأة التابعة (أو المنشآت التابعة) التي تتضمن المعلومات أعلاه. 


۹د- يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن: 

(أ) طبيعة ومدى آي قيود هامة (مثل تلك الناتجة عن ترتيبات اقتراض» أو متطلبات تنظيمية أو ترتيبات 
تعاقدية) على قدرة منشأة تابعة غير مجمعة من قبل المنشأة الاستثمارية على تحويل أموال إلى 
المنشأة الاستثمارية في شكل توزيعات أرباح نقدية أو سداد قروض أو سلف مقدمة؛ 

(ب) أي ارتباطات أو نوايا حالية لتقديم دعم مالي أو غيره لمنشأة تابعة غير مجمعة»ء بما في ذلك 


الارتباطات أو النوايا لمساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي. 


۹ه- إذا قدمت المنشأة الاستتمارية أو أي من منشآتها التابعة خلال الفترة التي يعد عنها التقرير» دون أن يكون 
عليها التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك» دعماً مالياً أو غيره لمنشأة تابعة غير 'مجمعة (مثلا لشراء أصول أو 
أدوات ‏ مصدرة من المنشأة التابعةء أو مساعدة المنشأة التابعة في الحصول على الدعم المالي)» فإنه يجب 
کے 1 نة ا تفصح عن: 
(أ) نوع ومبلغ الدعم المقدم لكل منشأة تابعة غير مجمعة؛ و 
(ب) أسباب تقديم الدعم. 


و يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن شروط أي ترتيبات تعاقدية قد تتطلب من المنشأة أومن 
منشآتها التابعة غير المُجمعة أن تقدم دعما ماليا لمنشأة غير مُجمعة مُسيطر عليها وذات هيكل خاص» 
بما في ذلك الأحداث أو الظروف التي قد تعرض المنشأة معدة التقرير لخسارة (مثلا ترتيبات السيولة 
وضوابط التصنيف الائتماني المرتبطة بالتزامات بشراء أصول المنشأة ذات الهيكل الخاص أو بتقديم 
ق 


۹ز- إذا قدمت المنشأة الاستثمارية أو أي من منشآتها التابعة غير المُجمعة خلال الفترة التى يُعد عنها التقريرء 
دون أن يكون عليها التزام تعاقدي بأن تفعل ذلك» دعماً مالياً أو غيره لمنشأة غير مجمعة ذات هيكل 
خاص» لم تسيطر عليها المنشأة الاستثماريةء وإذا نتج عن تقديم الدعم أن تسيطر المنشأة الاستثمارية 
على المنشأة ذات الهيكل الخاص» فإنه يجب على المنشأة الاستثمارية أن تفصح عن توضيح للعوامل 
ذات الصلة في التوصل إلى القرار بتقديم ذلك الدعم. 


١أ.‏ ل يلزم المنشأة الاستثمارية أن تقدم الإافصاحات ١‏ بة بمو جب الفقرات "١۲(ب)"‏ الى "١(ج)".‏ 
يلرم ران دم و پمو. 
٥‏ لا يلزم المنشأة الاستثمارية أن تقدم الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة "٤٠"‏ للمنشأة ذات الهيكل 
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۱) " ترتيبات امتيازات الخدمات العامة" ۲١٠١۹‏ 


سادساً: إصدار تفسیر محاسبی مصری ر 


يقدم هذا التفسير إرشادات بشأن المحاسبة من قبل المشغلين لترتيبات امتياز الخدمة العامة من كيان عام - الى - كيان 
خاص» وذلك لتشييد وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمنافع العامة - مثل الطرق» والكباري والأنفاق»ء والمستشفيات› 
والمطارات» ومرافق توزيع المياهء وإمدادات الطاقة وشبكات الاتصالات ...» إلخ. 


يسري التفسير رقم ۲١٠۹ )١(‏ ويجب تطبيقه على الفترات المالية التي تبداً في أو بعد ١‏ يناير ۲۰1۹ 


ينطبق هذا التفسير على ترتيبات امتيازات الخدمات العامة من كيان عام - الى - كيان خاص إذا: 
أ کان المانح يتحكم في» أو ينظم» الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها بواسطة البنية التحتيةء والى من يجب 
عليه تقديمها لهم» وباي الاسعار. 
ب- كان المانح يتحكم - من خلال الملكيةء أو حق الانتفاع أو خلاف ذلك - في أي حصة متبقية هامة في اصول البنية 
التحتية بنهاية أجل الترتيب. 


ويبين هذا التفسير المبادئ العامة بشأن إثبات وقياس الالتزامات والحقوق المتعلقة بها في ترتيبات امتيازات الخدمات 
العامة. ويمنح هذا التفسير المصري خيار الاستمرار في تطبيق المعالجة السابقة لترتيبات امتيازات الخدمة العامة 
القائمة قبل ١‏ يناير ۲١٠۹‏ للمنشآت التي كانت تعترف وتقوم بقياس أصول هذه الترتيبات على أنها أصول ثابتة وفقاً 
لمعيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الاصول الثابتة وإهلاكاتها" إلى حين انتهاء مدتها وذلك بالاختلاف عن المعايير 
الدولية للتقارير المالية للسماح للمنشآت التي ترغب في ألا تختلف السياسات المحاسبية المستخدمة في أعداد القوائم 
المالية لها عن الترتيبات التعاقدية أو نماذج الأعمال الخاصة بها. 


سابعاً: خيارات تسمح بها المعايير الدولية تم استبعادها أو اجراء تعديل عليها فى المعايير المصرية 
معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ " عرض القوائم المالية" 
- تم استبعاد خيار إعداد قائمة الدخل الشامل كقائمة واحدة ونصت المعايير المصرية على إعداد قائمة دخل 
منفصلة (الأرباح أو الخسائر) وقائمة دخل شامل. 


معیار المحاسبة المصري رقم (۱۷) 1 القوائم المالية المستقلة" 
- تم إلغاء الفقرات الخاصة ببديل استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة وما استتبع ذلك من 
تعدیل الفقرات من "٤'"'‏ إل "۸" والفقرتين "١۲" "٠١"‏ من هذا المعيار. 


معيار المحاسبة المصري رقم (۲۲) " نصيب السهم في الأرباح" 
تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزم على القوائم المالية المستقلة أو المجمعة أو المنفردة المصدرة 
لجميع المنشات. 


معيار المحاسبة المصري رقم (۳“٤(‏ " الاستثمار العقاري" 

س تم السماح لجميع المنشات باستخدام إما خیار نموذج التكلفة او خیار نموذج القيمة العادلة عند القياس اللاحق 
لاستثماراتها العقاريةء مع إلزام صنادیق الاستثمار العقاري فقط باستخدام نموذدج القيمة العادلة عند القياس 
اللاحق لجميع أصولها العقارية. 
مع الاعتراف بالزيادة في القيمة العادلة عند القياس اللاحق للاستتمار العقاري ضمن بنود الدخل الشامل 
الأخرء بدلاً من الأرباح أو الخسائر» وتجميعها ضمن حفرق الملكية في حساب يسمي 1 فائض تقييم الاستثمار 
العقاري بالقيمة العادلة" (أنظر الفقرات ٥و Îro‏ من معیار المحاسبة المصري رقم (٤‏ 


بناءَ على التعديلات السابقة» يتم إضافة أو تعديل الفقرات التالية فى المعايير المبينة أدناه: 


أ- معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ "عرض القوائم المالية" : 
إضافة الفقرة (أ) الي تعريف الدخل الشامل الأخر بالفقرة رقم (۷): 


(// التغيرات في فائض إعادة التقييم / القيمة العادلة (أنظر معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 
"الأاصول الثابتة" ومعيار رقم (۲۳) "الأصول غير الملموسة" ومعيار )١(‏ "الاستتمار 
اناري ) 

تعديل الفقرة رقم )٩٦(‏ لتقرأ كما يلي: 

(۹7 ) لا تنشاً "تسو يات إعادة تبويب" عن التغيرات في فائض إعادة التقييم المثبت وفقاً لمعيار المحاسبة 
المصري رقم )٠١(‏ ومعيار المحاسبة المصري رقم (۲۳)» أو عن إعادة قياس نظام المزايا 
المحددة والتي تم الاعتراف بها طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۳۸). ويتم الاعتراف بهذه 
البنود ضمن "الدخل الشامل الآخر" ولا يتم إعادة تبويبها إلى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) 
في الفترات اللاحقةء ويمكن نقل التغيرات في فائض إعادة التقييم الي الأرباح المرحلة في الفترات 
اللاحقة التي يستخدم فيها الأصل أو عند استبعاده (أنظر معيار محاسبة مصري رقم )٠١(‏ ومعيار 
رقم (۲۳). وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (١٤)»ء‏ لا تنشاً تسويات إعادة التبويب عندما ينتج 
عن تغطية تدفق نقدي أو المحاسبة عن قيمة الزمن لعقد خيار (أو العنصر الآجل من عقد آجل أو 
نقاط الأساس لفروق العملات الأجنبية (dجع۲مء‏ ءأئھط currency‏ reignدf))‏ أن یتم حذف 
مبالغ من احتياطي تغطية تدفق نقدي أو مكون منفصل من حقوق الملكية عل لتر تبت وضم هذه 
المبالغ مباشرة في التكلفة الأولية أو الرصيد الدفتري لأصل أو التزام» حيث يتم تحويل هذه المبالغ 
مباشرة إلى الأصول أو الالتزامات. 


ب-معيار المحاسبة المصري ر قم )0" السباسات المحاسبية والتغيرات ف التقدي رات المحاسبية 

والأخطاء" 
إضافة الفقرة رقم )٠١۷(‏ 
يعد التطبيق الأولي لسياسة خاصة بإعادة تقييم الأصول» وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم 

")٠١(‏ الأصول الثابتة وإهلاكاتها"» أو معيار المحاسبة المصري رقم (۲۳)"الأصول غير 
الملموسة"» تغييرا في سياسة محاسبية يُعامل على أنه إعادة تقييم وفقا لمعيار المحاسبة المصري 
رقم (۱۰)" اشغ الثابتة وإهلاكاتها"» أو معيار المحاسبة المصري رقم (۲۳)"الأصول غير 
الملموسة" وليس وفقا لهذا المعيار. 


ج-معيار المحاسبة المصري رقم )۱١(‏ آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 
تعديل فقرة رقہ :"٠"‏ 

تتطلب بعض معايير المحاسبة المصرية الأخرى من المنشأة أن تعترف ببعض المكاسب 
والخسائر ضمن الدخل الشامل الآخر» وعندما يكون قياس مثل هذا الأصل بعملة أجنبيةء فان 
الفقرة ١۲(ج)‏ من هذا المعيار - أي معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ - تتطلب ترجمة قيمة 
ذلك الأ صل المعاد تقييمه وذلك باستخدام سعر الصرف السائد في التاريخ الذى يتم فيه تحديد تلك 
القيمة مما يؤدى إلى فرق عملة يعترف به أيضاً ضمن الدخل الشامل الآخر» على سبيل المثال 
يتطلب معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الأصول الثابتة وإهلاكاتها" أن يتم الاعتراف 
بالأرباح والخسائر الناتجة عن إعادة تقييم العقارات والآلات مباشرة ضمن الدخل الشامل الآخر. 


د-معيار المحاسبة المصري رقم ٤(‏ ) ضرائب الدخل؛ 
تعدل فقرة رقم "٠۲"‏ بند "أ": 
التغير في القيمة الدفترية للأصسول الثابتة الناشة عن إغادة تقييمها (راجع معيار المحانسبة 
المصري رقم .))٠١(‏ 
تعدل فقرة رق ٤"‏ ": 


لا يحدد معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الأصول الثابتة وإهلاكاتها" ما إذا كان يجب على 

المذشأة أن تحول كل عام جزءاً من فانض إعادة تقييم الأصول إلى الاحتياطيات والأرباح المرحلة 
بقيمة تعادل الفرق بين قيمة الإهلاك على أساس قيم إعادة التقييم أو الإهلاك على أساس التكلفةء 
فاا قا مت اة ماخر اء ل ها الهو نل فان القع الحو بجت ان تكن ضاف ة ت تختي 
الضريية المؤجلةء وبالمثتل يطبق نفس مفهوم إذا أجريت تحويلات عند التصرف في أحد بنود 
الأصول الثابتة 


ه -معيار المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ القوائم المالية الدورية٠‏ 


تعدل فقرة رقم "ج۷" بملخق (ج): 
إعادة التقييم والمحاسبة باستخدام القيمة العادلة: يسمح معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 
"الأصول الثابتة وإهلاكاتها" ومعيار المحاسبة المصري رقم (۲۳) "الأصول غير الملموسة" 
اختيار إعادة تقييم الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة بقيمتها العادلة وبالمثل يتطلب معيار 
المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ "الاستثمار العقاري" أن تحدد القيمة العادلة للاستثمارات العقارية 
وقي هذا الشان يجب أن تعتمد تعمد المدشاة ا خبر اء متخصصین فی في التقييم والتثمين صمن المقيدين 
في سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية. 


و-معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ اضمحلال قيمة الأصول؛ 


تعدل فقرة رق :"1٠"‏ 
يجب الاعتراف بخسارة الاضمحلال في الأرباح أو الخسائر في الحالء مالم تكن القيمة الدفترية 
للأصل مدرجة بقيمة إعادة التقييم طبقاً لمعيار محاسبة مصري آخر (مثال ذلك وفقاً لنموذج إعادة 
التقييم الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الأصول الثابتة وإهلاكاتها)". ويجب 
معالجة أي خسائر انخفاض في قيمة الأصل المعاد تقييمه كانخفاض إعادة تقييم وفقاً لمعيار 
محاسبة مصري اخر. 

تعدل فقرة رقم :"٦١"‏ 
يتم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة أصل لم يتم تة تقييمه في الأرباح او الخسائر»ء على أن يتم 
الاعتراف بخسائر إعادة تقييم الأصل مباشرة بالدخل ا ا إعادة التقييم 
لذات الأصل والسابق الاعتراف بها ضمن الدخل الشامل» مثل خسائر الانخفاض هذه تخفض من 
فائض إعادة تقييم ذلك الأصل. 

تعدل فقرة رقم "۱۱۸": 
أي زيادة في القيمة الدفترية لأصل بخلاف الشهرة عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن 
تحديدها (بالصافي بعد الاستهلاك والإهلاك) فيما لو لم يتم الاعتراف بخسائر انخفاض في قيمة 
الأصل في السنوات السابقة هي إعادة تقييم. للمعالجة المحاسبية لإعادة التقييم تلك» على المنشأة 
تطبيق معيار المحاسبة المصري المطبق على هذا الأصل 

تعدل فقرة رقم :"۱٠۹"‏ 
يجب أثبات عكس أي خسارة ناتجة عن انخفاض قيمة أصل بخلاف الشهرة المعترف بها على 
الفور في الأرباح أو الخسائر» مالم يتم اثبات الأصل بقيمة إعادة التقييم بموجب معيار محاسبة 
مصري آخر (على سبيل المثال وفقاً لنموذج إعادة التقييم في معيار المحاسبة المصري رقم 
.))٠١(‏ ويجب معالجة أي عكس لخسائر انخفاض قيمة الأصل المعاد تقيمه كفائض إعادة تقييم 
بموجب معيار محاسبة مصري اخر . 


ز-معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ "اضمحلال قيمة الأصول" . 
إضافة فقرة (و) الي الفقرة رقم "": 
(و) الاستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم )"٤(‏ 
"الاستثمار العقاري". 
تعديل الفقرة رقم "٠"‏ لتصبح: 

ء)٤١( لا يطبق هذا المعيار على الأصول المالية التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم‎ )٥( 
أو‎ »)۳٤( أو الاستثمار العقاري الذي يتم قياسه بالقيمة العادلة ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم‎ 
الأصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي التي يتم قياسها بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع‎ 
وبالرغم من ذلك» فإن هذا المعيار ينطبق على الأصول‎ .)١( ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم‎ 
المسجلة بالمبلغ المعاد تقييمه (أي القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحاً منها أي مجمع إهلاك‎ 
لاحق وأية خسائر اضمحلال لاحقة) وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية الأخرىء» مثل نموذج إعادة التقييم‎ 
"الأصول الثابتة" والمعيار المصري رقم (۲۳) "الأصول غير‎ )٠١( الوارد في المعيار المصري رقم‎ 
الملموسة". والفرق الوحيد بين القيمة العادلة للأصل وقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف الاستبعاد هو‎ 
التكاليف الإضافية المباشرة المرتبطة باستبعاد الأصل.‎ 

© إذا كانت الف الاستبغاد ضتيلةه قإن المبلغ الممكن استردادة من الأضل الماد تمه يكون بالضترورة قرا 

من» أو أكبر من» قيمته المعاد تقييمها. وفي هذه الحالة» ويبعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم» فإنه من غير 
المرجح أن يكون الأصل المعاد تقييمه قد اضمحات قيمته ولا يلزم تقدير المبلغ الممكن استرداده. 
(ب) ملغاة 


( إا لم تكن تاليف الاستعاد ية فان القيمة الغادلة مطروحا مها تكالنفت استعاة الأسل المعاد فيه تكرن 

بالضرورة أقل من قيمته العادلة. ويناء عليهء فإن الأصل المعاد تقييمه سيكون قد اضمحلت قيمته إذا كانت قيمته 

الاستخدامية أقل من مبلغه المعاد تقييمه. وفي هذه الحالةء ويعد تطبيق متطلبات إعادة التقييم» تطبق المنشأة هذا 

المعيار لتحدد ما إذا كان الأصل قد اضمحلت قيمته. 

ح-معيار المحاسبة المصرية رقم (۳۲) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات 
غير المستمرة. 

إضافة فقرة (د) الي الفقرة رق "ه": 

(د) الأصول غير المتداولة التي تمت المحاسبة عنها وفقاً لنموذج القيمة العادلة الوارد في معيار 
المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ "الاستتمار العقاري" 


٭٭ يږ 


تعدل فقرة “أ" من الفقرة رقم "۲۷": 

(أ) القيمة الدفترية قبل تبويب الأصل (أو المجموعة الجاري التخلص منها) كأصل محتفظ به 
لغرض البيع» مع تعديلها بأي إهلاك أو استهلاك أو إعادة تقييم كان من الممكن أن يتم الاعتراف 
به إذا لم يكن الأصل (أو المجموعة الجاري التخلص منها) قد تم تبويبها كأصول محتفظ بها 
لغرض البيع. 


ى-معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ عقود التأجير: 

تعدل فقرة رقم ا 
إذا كانت أصول حق الانتفاع ذات علاقة بفئة من العقارات والآلات والمعدات التي يطبق عليها 
المستأجر نموذج إعادة التقييم الوارد بمعيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ فيجوز للمستأجر اختيار 


نموذج إعادة التقييم على جميع أصول حق الانتفاع المتعلقة بتلك الفئة من العقارات والآلات 
والمعدات. 

تعدل فقرة رقہ :"٥۷"‏ 
إذا قام المستأجر بقياس أصول حق الانتفاع بقيمة إعادة التقييم تطبيقاً لمعيار المحاسبة المصري 
رقم )٠١(‏ فيجب على المستأجر الإفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقاً للفقرة "۷۷" من معيار 
المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ لأصول حق الانتفاع. 


معيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ المعدل ۲٠٠۲۳‏ 


الأصول الثابتة وإهلاكاتها 


المحتوبا 


الاعتراف بالأصول الثابتة 

التكاليف الأولية 

النفقات اللاحقة على الاقتناء 
القياس عند الاعتراف 

عناصر التكلفة 

قياس التكلفة 

القياس بعد الاعتراف 

أسلوب التكلفة 

إعادة التقييم 

الإهلاك 

القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك 
طرق الإهلاك 

الاضمحلال 

التعويض عن الاضمحلال فى قيمة الأصول 


الاستبعاد من الدفاتر 


۱۰-۷ 


YA-1° 


¬1 


YA-TY 


04-01 


E 


“4-۳ 


1-٥ 


YY 


الافصاح 


Y۹ 


معيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ المعدل ٠١۲۳‏ 


الأصول الثابتة وإهلاكاتها 


هدف المعيار 
١‏ - يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة بحيث يستطيع مستخدمو القوائم المالية أن يستشفوا 
معلومات حول استثمار المنشأة فى تلك الأصول والتغير فى مثل هذا الاستثمار. 


تتمثل الموضوعات الرئيسية فيما يتعلق بالمحاسبة عن الأصول الثابتة فى الاعتراف بالأصول وتحديد قيمها الدفترية 


بالإضافة إلى أعباء الإهلاك وخسائر الاضمحلال التى يعترف بها بالنسبة لتلك الأصول. 
نطاق المعيار 
۲ - يطبق هذا المعيار فى المحاسبة عن الأصول الثابتة ما لم يتطلب أو يسمح معيار محاسبى مصرى آخر بمعالجة 
E‏ 
۳ - لا يطبق هذا المعيار على: 
SA NON EO a Û‏ 
المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة". 
أو(ب) الأصول الحيوية المرتبطة بالنشاط الزراعي (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ "الزراعة") بخلاف النباتات 
المتمرة» وينطبق هذا المعيار على النباتات المثمرة ولكنه لا ينطبق على المنتج الزراعي الذي ينمو على النباتات 
المتمرة. 


أو(ج) الاعتراف بأصول الاستكشاف والتقييم وقياسها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ 'التنقيب عن وتقييم الموارد 


المعدنية"). 


أو(د) حقوق التعدين والاحتياطيات التعدينية مثل البترول والغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المماثة. 


إلا أن هذا المعيار يطبق على الأصول الثابتة المستخدمة فى تطوير أو صيانة الأصول المعرفة فى (ب) إلى (د) 


م ا ق ےا ا قار لقان خا مار ااا اى ك( 


'الإستثمار العقارى" أن تستخدم نموذج التكلفة الوارد فى هذا المعيار للاستثمارات العقارية المملوكة لها. 


تعربفات 


تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قربن كل منها: 

النبات المثمر هو نبات حي: 

() يستخدم في إنتاح أو توريد منتج زراعي؛ 

(ب)يتوقع أن ينمو لأكثر من فترة واحدة؛ 

(ج) توجد احتمالية ضعيفة لبيعه على أنه منتج زراعي» بخلاف مبيعات الخردة العوضية. 

القيمة الدفترية: هي القيمة المعترف بها للأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال. 

التكلفة: هي المبلغ المدفوع من نقدية أو ما فى حكمها أو القيمة العادلة لمقابل آخر تم تقديمه لاقتناء أصل وذلك فى 
توقيت اقتنا ء أو إنشاء الأصل أو هو المبلغ المنسوب لهذا الأصل عند الأعترزف الأولى به طبقا للمتطلبات المحطدة 
فى معايير محاسبة مصربة أخرى (عندما ينطبق ذلك مثل معيار المحاسبة المصرى رقم (۳۹) 'المدفوعات المبنية 
عل ى أُسهم). 


القيمة القابلة للإهلاك: هي تكلفة الأصل أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مخصوما منها القيمة التخربدية له. 


الإهلاك: هو التوزبع المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك لأصل على العمر الإنتاجى المقدر لهذا الأصل. 

القيمة من وجهة نظر المنشأة: هي القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع منشأة أن تحصل عليها من الاستخام 
المستمر لأصل ومن التصرف فيه فى نهاية عم الإنتاجى المقدر أو التى تتوقع أن تتحملها عند تسوبة التزام. 
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
السوق في تاربخ القياس. 


خسارة الاضمحلال: هى المبلغ الذي تزبد به القيمة الدفتربة لأصل عن قيمته الاستردادية. 


: هي البنود الملموسة التى: 
(أ) تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها فى انتاج أو توربد السلع أو الخدمات» أو فى التأجير للغير أو فى أغراضها 
الإداربة. 


وكب) من المتوقع استخدامها على مدار أكثر من فت واحدة. 


القيمة القابلة للاسترداد : هي القيمة العادلة للأصل (مخصوه 1 منها التكاليف اللازمة للبيع)» أو قيمته الإستخدامية 

أيهما أكبر. 

القيمة التخريدية لأصل : هى القيمة المقدة التى يمكن لمنشاة أن تحصل عليها حاليا من التصرف فى الأصل بعد 
خصم التكاليف المقدرة للاستبعاد لو كان الأصل فى العمر وعلى الحالة المتوقع أن يكون عليها فى نهاية العمر 

الإنتاجى المقدر للأصل. 


العمر الانتاجى المقدر لأصل هو 
أ) الفتة التى تتوقع المنشأة أن يكون الأصل متاحا خلالها للاستخدام. 


أو كب) عدد وحدات الإنتاج أو الوحدات المماثلة التي تتوقع المنشأة أن تحصل عليها من الأصل. 


الاعتراف 
۷ - يعترف بتكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة كأصل فقط عندما: 
() يون من المرجح أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة من هذا الد . 
ولكب) يمكن قياس تكلفة البند بدرجة يعتمد عليها . 


۸ - عادة ما يتم الاحتفاظ بقطع الغيار ومعدات الصيانة كمخزون على أن يعترف بها كمصروف فى الأرياح أو الخسائر 
(قائمة الدخل) مع استخدامها. ومع ذلك فإن قطع الغيار الإستراتيجية (الرئيسية) وكذا المعدات الاحتياطية تصلح لأن 
ون أضنرلا نة عدا شرق الها أن تتختمها خا اكش من فرة واحذة. 

ا ی ا فک ی کے ر ی ا ن ا 
ا کر کک 8ا ف ار اتتا اشر اتک ن ف ر اعرف و اف ف اروف 
الم حددة لكل منشأة. فقد يكون من الملائم تجميع البنود التى لا تعتبر بمفردها ذات أهمية نسبية مثل العدد والأدوات 


والاسطمبات على أن تطبق شروط الاعتراف على القيمة المجمعة لتلك البنود. 


۲١ 


١‏ - تقوم المنشأة E‏ لمبداً الاعتراف هذا -بتقييم تكاليف كافة أصولها الثابتة فى الفترة التى تتحمل فيها تلك التكاليف. 
وتتضمن تلك التكاليف ما تحملته المنشأة من تكاليف أولية فى اقتتاء أو إنشاء الأصل وكذا التكاليف التى تتحملها لاحقا 
فى الإضافة على هذا الأصل أو فى إحلال جزء منه أو فى صيانته. وقد تتضمن تكلفة الأصول الثابتة التكاليف المتكبدة 
فيما يتعلق بعقود إيجار الأصول المستخدمة في إنشاء الأصل الثابت أو الأضافة إليه أو إحلال جزء منه أو صيانته. مثل 
اهلاك أصول حقوق الانتفاع. 
التكاليف الأولية 
١١‏ - قد يتم اقتناء بنود أصول ثابتة لأسباب ترتبط بالمحافظة على البيئة أو بتحقيق مستوى معين من الأمان. وعلى الرغم من 
أن اقتتاء مثل هذه الأصول لا يؤدى بصورة مباشرة إلى زبادة المنافع الاقتصادية المستقبلية لأي أصل بعينه من الأصول 
ا کن كرو لضو الا كى الا ااه اکا ن اا اک فک 
الحالة فإن تلك الأصول ترقى للاعتراف بها كأصول ثابتة لأنها تمكن المنشأة من الحصول على منافع اقتصادية 
مستقبلية من أصول أخرى مرتبطة بها تزيد عما كان يمكن الحصول عليه لو لم تكن تلك الأصول الثابتة قد اقتنيت. 
فعلى سبيل المثال: قد يقوم أحد مصنعى الكيماويات بتطبيق عمليات جديدة للتعامل مع المواد الكيمائية بما يتوافق مع 
اشتراطات الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة فيما يتعلق بإنتاج وتخزين المواد الكيماوية الخطرة. وفى هذه الحالة يتم 
الاعتراف بالتحسينات على المصنع كأصل ثابت نظرا لأن المنشاة لن تكون قادرة على إنتاج وبيع الكيماويات بدون 
إدخال تلك التحسينات. ومع هذا يتم مراجعة صافي القيمة الدفترية لتلك الأاصول والأصول المتعلقة بها لتحديد أى 


اش ا عر اعا اليكو ن 0١‏ اكان فة اة 


Y۲ 


التكاليف اللاحقة 

١‏ - فى ضوء مبدأً الاعتراف الوارد بالفقرة "۷" لا تعترف المنشأة بتكاليف الخدمة اليومية لأصل ضمن القيمة الدفترية لهذا 
E Se EA N AO aA E AE‏ 
الخدمة اليومية بصفة أساسية تكاليف العمالة والمواد المستخدمة وقد تتضمن تكلفة القطع الصغيرة. وهذه النفقات غالبا ما 
توصف بأنها "إصلاح وصيانة" للأصل الثابت. 

E‏ ا کی ا ا ی ت کر کی کر ا ا 
-إعادة تبطين فرن بعد عدد محدد من ساعات الأستخدام أو استبدال المكونات الداخلية لطائرة مثل المقاعد والمطابخ عدة 
مرات خلال العمر الافتراضى لهيكل الطائرة. كما قد يتم اقتناء أصول ثابتة أيضا إما بغرض التقليل من الإحلال المتكرر 
(مثلما يحدث من استبدال الحوائط الداخلية لمبنى) أو بغرض القيام بإحلال غير متكرر. وفى ضوء مبداً الاعتراف الوارد 
بالفقرة "۷" تعترف المنشأة ضمن القيمة الدفترية لأصل ثابت بالتكلفة التى تتحملها فى استبدال جزء من هذا الأصل فى 
تاريخ تحمل تلك التكلفة وذلك إذا كان الجزء البديل يفى بشروط الاعتراف فى ذلك التاريخ. وبتم استبعاد القيمة الدفترية 
للأجزاء المستبدلة طبقا لأحكام الاستبعاد الواردة بالفقرات من "٠۷"‏ إلى "۷۲" من هذا المعيار. 

٤‏ - قد يكون آحد شروط الاستمرار فى تشغيل بند من بنود الأصول الثابتة (طائرة على سبيل المثال)» القيام بإجراء فحوص 
رئيسية بصفة دورية للكشف عن الأعطال والعيوب بغض النظر عما إذا كانت المنشأة تقوم باستبدال أجزاء من هذا البند. 
كلما قامت المنشاة بفحص من تلك الفحوص الرئيسية فإنها تعترف بتكلفة ذلك الفحص ضمن القيمة الدفترية للأصل 
كإحلال وذلك إذا كانت تكلفة الفحص تفى بشروط الاعتراف فى ذلك التاريخ. ويتم استبعاد أى قيمة دفترية متبقية من 
تكاليف الفحص السابق (بخلاف الأجزاء المادية) من الأصل. وبحدث هذا الاستبعاد بغض النظر عما إذا كانت تكلفة 
ذلك الفحص السابق قد تحددت وقت إجراء المعاملة التى ترتب عليها اقتناء الأصل أو إنشائه. ولأغراض استبعاد القيمة 
الدفترية المتبقية من الفحص السابق يمكن للمنشأة -إذا لزم الأمر -أن تستخدم التكلفة المقدرة لفحص مستقبلى مماثل 


كمؤشر لما كانت عليه تكلفة الفحص القائم ضمن مكونات الأصل عندما تم اقتناء أو إنشاء ذلك الأصل. 


1 


القياس عند الاعتراف 


١‏ -يتم قياس أى أصل يفى بشروط الاعتراف به كأصل ثابت على أساس تكلفته. 
عناصر التكلفة 
١‏ - تشمل تكلفة الأصل الثابت: 
ر ا وو ا و ا 
التجارية والمسموحات. 
(ب) أى تكاليف تتعلق مباشرة للوصول بالأصل للموقع والحالة التى يصبح عندها مهيئا للتشغيل 
بالطريقة المحددة من قبل الإدارة. 
(ج) التقدير الأولى للتكاليف اللازمة لفك وإزالة الأصل وإعادة الموقع المقام عليه الأصل إلى حالته 
EY aE A A OE a OS‏ 
خلال فترة معينة فى أغراض أخرى بخلاف إنتاج مخزون خلال تلك الفترة. 


۷ - من أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل الثابت: 


(أ) تكاليف مزايا العاملين (كما هي معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (۳۸) "مزايا العاملين") والناتجة بصورة 
مباشرة من إنشاء أو اقتناء الأصل. 


و(ب) تكاليف إعداد الموقع. 
و(ج) التكاليف الأولية للتسليم والمناولة. 
و(د) تكاليف التجميع والتركيب. 
و(ه) تكاليف اختبار ما إذا كان الأصل يعمل بالشكل المناسب (أي تقييم ما إذا كان الأداء التقني والمادي للأصل 
يتيح إمكانية استخدامة في انتاج» أو توريد السلعء أو الخدمات» أو للتأجير للغير» أو للأغراض الإدارية). 
و(و) الأتعاب المهنية. 
۸ - تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصرى رقم (۲) 'المخ زون" على التكاليف المترتبة على التزام المنشأة بفك وإزالة وإعادة 
تسوية الموقع المقام عليه الأصل إلى حالته الأصلية والتى تتحملها المنشأة خلال فترة زمنية معينة كنتيجة لاستخدام هذا 


الأصل فى إنتاج مخزون خلال تلك الفترة. وبتم تطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (۲۸) 'المخصصات والأصول 


٤ 


والالتزامات المحتملة" فى الاعتراف بالتزامات المنشأة وفى قياس ذات الالتزامات المترتبة على التكاليف سواء التى وردت 
بده افو وات ت المحانبة ها طا تخار المحاسة المضرن ر( أو اى زرحت اتف (١١ج)‏ من هذا الغيار 
والتى ندم المحاسبة عنها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم .)٠١(‏ 
۹ - من أمظة التكاليف التى لا تعد من تكاليف أصل ثابت: 
(أ) تكاليف افتتاح منفذ جديد. 
و(ب) تكاليف طرح منتج جديد أو خدمة جديدة (تشمل تكاليف الإعلانات والأنشطة الدعائية). 
و(ج) تكاليف ممارسة العمل فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء (تشمل تكاليف تدريب العاملين). 
و(د) المصروفات الإدارية وعناصر التكاليف العامة الأخرى غير المباشرة. 
١‏ - يتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية لأصل ثابت عندما يصل الأصل إلى الموقع والحالة التى يصبح عندها 
ا ا ار ال هن ف ا و روف 5 تات إلى الق افر لاضن اتف الى كح هة 
فى استخدام أصل أو فى تغيير موقعه. فعلى سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية لأصل ثابت: 
0 كانتت الى تما نفا نت أن كرون الل مهك لتقل اه اة له من قل ادان اكه 
لم يتم تشغيله أو أن يكون تشغيله بأقل من طاقته الإنتاجية القصوى. 
و(ب) خسائر التشغيل الأولية مثل تلك التى تتحملها منشأة خلال المرحلة التى يتطور فيها الطلب على مخرجات 
أضل فانت. 


و(ج) تكاليف تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من أو كل عمليات المنشأة. 


٠“قد‏ يتم انتاج مخرجات أثناء إيصال الأصل الثابت الى الموقع اللازم والحالة اللازمة ليكون قابل للتشغيل بالطريقة التي 
تستهدغها الإدارة (مثل المخرجات التى تنتج أثناء تجارب ما إذا كان الأصل يعمل بشکل سلیم) وتثبت المنشأة المتحعصلات 
من ن أ مخرخات من كك فل وكهة فف ارجات من الر أ اتشان رف لار الم ون الها 


تكلفة تلك المخرجات بتطبيق متطلبات القياس الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم () "المخزون' 


۲١‏ - تحدث بعض العمليات مع إنشاء أو تطوير أصل ثابت» ولكنها لا تكون ضروربة للوصول بالأصل إلى الموقع والحالة 
التى يصبح عندها ا للتشغيل بالطربقة المحددة من قبل الإدارة. وقد تحدث مثل تلك العمليات العرضية قبل أو فى 
أثناء القيام بأنشطة الإنشاء أو التطوير. وعلى سبيل المثال فقد يتحقق دخل عن طريق استخدام الموقع الذي سيقام عليه 
نى موه ارات تن القرع فن اعال إنقاء لبتي ونظر ان الات افركية ليمت ضررر الرضرن اسل 
الثابت إلى الموقع والحالة التى يصبح kk‏ للتشغيل بالطريقة المحددة من قبل الإدارةء لذا يعترف بعناصر الدخل 
والمصروفات المرتبطة بالعمليات العرضية فى الأرياح أو الخسائر (قائمة الدخل) وتدرج ضمن تبوببات الدخل والمصروف 
المناسبة. 


£ 


8 ر تة فة اون اى فا اقا بنفس الأسس المستخدمة فى حالة الأصل المقتتى. وإذا كانت المنشأة تقوم 
بتصنيع أصول متماثلة بغرض بيعها فى إطار نشاطها المعتاد فإن تكلفة الأصول عادة تکون هي نفس تكلفة إنشاء أصول 
بغرض البيع (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (۲) 'المخزون") - لذا وللوصول إلى هذه التكلفة يتم استبعاد أية أرباح 
اة نال فا تدر ك افا غر اتل من الود اتاد أن الاد أو افوا ان اى تاها الاق 
ا اد کن كا ل روك مخ اا لمن ةه 6 ك هراك تروط م لاف 
بالفوائد كأحد مكونات القيمة الدفترية للأصل الثابت المنشاأ ذاتيا. 

۲١‏ - تتم المحاسبة عن النباتات المثمرة بنفس طريقة المحاسبة عن الأصول الثابتة التي تقوم المنشأة بإنشائها بنفسها قبل وجودها 
في الموقع اللازم ويالحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة ونتيجة لذلك» فإن الإشارات الي لفظ 
"الانشاء" في هذا المعيار ينبغي أن تقرأً على آنها تشمل الأنشطة الضرورية لزراعة النباتات المثمرة قبل أن تكون في 
الموقع اللازم ويالحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة. 

قياس التكلفة 

۳ - تقاس تكلفة أى بند من بنود الأصول الثابتة بالمعادل لسعره النقدي فى تاريخ الاعتراف بالبند. وعندما يؤجل سداد ثمن 
الأ صل الثابت لفترة تتعدى الشروط العادية للائتمانء تعترف المنشأة بالفرق بين المعادل للسعر النقدي وإجمالى المدفوعات 
کا ع ر ان ا ت ر ف رد که ار اا ون و 


۲٦ 


٤‏ - قد يقتنى بند أو أكثر من بنود الأصول الثابتة فى مبادلة مع أصل غير نقدي أو أصول غير نقدية أو تشكيلة من أصول 
نقدية وغير نقدية. وتشير المناقشة التالية ببساطة إلى مبادلة أحد الأصول غير النقدية مع أصل آخر غير نقدي» ولكنها 
تتطبق أيضا على كل المبادلات المعرفة يالعبارة الأولى من هذه الفقرة. وبتم قياس تكلفة ذلك الأصل الخابت بالقيمة العادلة 


إلا إذا: 
(أ) افتقدت عملية التبادل للجوهر التجارى. 
أو (ب) لم تكن القيمة العادلة للأصل الذي تم استلامه وللأصل المستبدل قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليها. 


ويتم قياس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى ولو لم يكن باستطاعة المنشأة استبعاد الأصل المستبدل من دفاترها فى 


الحال. وإذا لم يقاس الأصل المقتتى بالقيمة العادلة -فتقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المستبدل. 


٠‏ - تحدد المنشأة ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجارى وذلك بالنظر إلى مدى توقع المنشاة أن تتغير تدفقاتها 


النقد ية المستقبلية كنتيجة لهذه العملية. وتتسم عملية التبادل بجوهر تجارى عندما: 


(أ) تختلف مواصفات التدفقات النقدية للأصل المستلم (من حيث الخطر والتوقيت والقيمة) عن مواصفات التدفقات 


النقدية للأصل المستبدل. 
أو (ب) تتغير 'القيمة المحددة من وجهة نظر المنشأة" لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بعملية التبادل. 
و (ج) يكون الاختلاف الحادث فى () أو (ب) جوهريا بالقياس للقيمة العادلة للأصول المتبادلة. 


ولأغراض تحديد ما إذا كانت عملية التبادل تتسم بجوهر تجارى -فإن 'القيمة المحددة من وجهة نظر المنشأة" لذلك الجزء 
من عمليات المنشأة المتأثر بعملية التبادل يجب أن يعكس تدفقات نقدية بعد الضريبة. وقد تكون نتيجة هذا التحليل واضحة 


دون الحاجة إلى قيام المنشأة بإجراء عمليات حسابية مفصلة. 


۷ 


١‏ - تكون القيمة العادلة لأصل قابلة للقياس بدرجة يعتمد عليها إذا: 

() كان الاختلاف بين التقديرات المعقولة للقيمة العادلة فى المدى الذي يضمها غير مؤثر بالنسبة لهذا الأصل. 
أو (ب) كان يمكن تحديد احتمال كل تقدير من التقديرات المختلفة داخل هذا المدى بدرجة معقولة واستخدام تلك الاحتمالات 
فى تقدير القيمة العادلة. 

إذا كانت المنشأة قادرة على تحديد القيمة العادلة سواء للأصل المستلم أو للأصل المستبدل بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم 
القيمة العادلة للأصل المستبدل فى قياس تكلفة الأصل المستلم ما لم تكن القيمة العادلة للأصل المستلم يمكن إثباتها بطريقة 
أوضح. 

۷ - (ملغاة). 

۸ - يمکن أن تخفض القيمة الدفترية لأصل ثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل لمعيار المحاسبة المصرى 
رقم )١١(‏ 'المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية'. 

القياس بعد الاعتراف 

4 - يجب على المنشأة اختيار إما نموذج التكلفة الوارد في الفقرة "٠"‏ أو نموذج إعادة التقييم الوارد في الفقرة "٠"‏ 
كسياسة محاسبية لهاء ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على كل فئة من فئات الأصول الثابتة بأكملها. 

قر من الات وام داخ او ار صوق اسان ف لكر اف ها الات ات ف المضون 
ويالمثل تصدر بعض المنشآت مجموعات من عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة وتحتفظ بالبنود الأساسية. وتشتمل 
بعض الصناديق أو البنود الأساسية على عقارات يشغلها الملاك. وتطبق المنشأة معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ على 
ارت ات ك اك وات تكن م فن ل ذلك الو ا الى ر كن اعام ارف ا هو کور 
ا و کن کر ف فك ات ا و ا فا اة مار اما ال 
رقم )۳١(‏ ولأغراض هذا الأختيار» تشمل عقود التأمين عقود الاستنثمار ذات ميزة المشاركة الاختيارية (انظر معيار المحاسبة 
المصري رقم )٠١(‏ "عقود التأمين" لمعرفة معاني المصطاحات المستخدمة فى هذه الفقرة والوارد تعريفها فى ذلك المعيار). 


۲۸ 


۹ب-يجب على المنشأة معالجة العقارات التي يشغلها ملاكها والمفيمة باستخدام نموذج القيمة العادلة للاستثمار العقاري طبقا 
للفقرة "۲۹" على أنها فئة منفصلة من فتات الأصول الثابتة. 

نموذج التكلفة 

EE فى ظل هذا النموذ ج يتم اإثشات أى بند من بنود الأصول الثابتة -بعد الاعتراف به كأصل -على أساس تكلفته‎ - ٠ 
منها مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال.‎ 

نموذج اعادة التقييم 

١‏ - بعد اثاته على أنه أصل يجب أن يسجل بد الأصول الثابتة الذي يمكن قياس قيمته العادلة بطربقة يمكن الاعتماد 
عليها بمبلغ إعادة التقييم وهو عبارة عن قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مطروحا منها أى إهلاك متراكم لاحق 
وأية خسائر هبوط لاحقة متركمة ويجب إجراء عمليات إعادة التقييم بانتظام كاف لضمان ألا يختلف المبلغ الدفترى 
بشكل ذي أهمية نسبية عن المبلغ الذي سيحدد باستخدام القيمة العادلة فى نهاية فترة التقربر . 

١‏ - تتمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة في القيمة السوقيةء ويتم تحديد هذه القيمة عن طريق التقدير الذي يتم بمعرفة 
خبراء متخصصين فى التقييم والتثمين ضمن المقيدين في سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية. 

۳ - تتحدد القيمة العادلة لبنود الأصول الثابتة بالقيمة السوقية التى يحددها المثمنون» وعندما لا يكون هناك دليل على القيمة 
السوقية بسبب الطبيعة المتخضكة اللاضã‏ او بسب ندرة تداول مثل هذه الأصول إلا كجزء من نشاط مستمر› فإنه يتم 
تقييمها على أساس العائد أو التكلفة الاستبدالية بعد خصم مجمع الإهلاك. 

٤‏ - يعتمد تكرار عمليات اعادة التقييم على التغيرات فى القيم العادلة لبنود الأصول الثابتة التى يعاد تقيمها. فعندما تختلف القيمة 
العادلة لأصل معاد تقيمه بشكل ذى آهمية نسبية عن مبلغه الدفترى» فعندئذ يكون من المطلوب إجراء إعادة تقييم آخر. 
وتتعرض بعض بنود الأصول الثابتة لتغيرات كبيرة ومتقلبة فى القيمة العادلةء ويالتالى تستلزم اعادة التقييم بشكل سنوى وتعد 
عمليات اعادة التقييم المتكررة تلك غير ضرورية لبنود الأصول الثابتة التى تحدث تغيرات ضئيلة فقط فى قيمتها العادلة 


کک کن من اتکور ن اة شد اد فط کل کات ار خسن سوات: 


۲۹ 


° - عندما يعاد تقييم بند من بنود الأصول الثابتة فإن المبلغ الدفترى لذلك الأصل يتم تعديله الى المبلغ المعاد تقييمه. وفى تاريخ 
اعادة التقييم» تتم معالجة الأصل باحدى الطريقتين الآتيتين: 
(أ) تعديل اجمالى المبلغ الدفترى بطريقة تتسق مع اعادة تقييم المبلغ الدفترى للأصل فعلى سبيل المثالء قد يتم اعادة 
عرض إجمالى المبلغ الدفترى بالرجوع الى بيانات سوقية يمكن رصدها أو قد يتم اعادة عرضها بشكل تناسبى مع 
التغد ر فى المبلغ الدفترى وبتم تعديل الإهلاك المتراكم فى تاربخ اعادة التقييم ليعادل الفرق بين إجمالى المبلغ الدفترى 
للأصل ومبلغه الدفترى بعد أن يؤخذ فى الحسابان خسائر الهبوط المتراكمة. 
أو(ب) استبعاد الإهلاك المتراكم مقابل إجمالى المبلغ الدفترى للأصل. 
وفك مل :التسيل اللهك الراك جنا من الزكة أى الاتخفاض فى الب الكرى الذي ف المحامبة عة وفا ارين 
OA‏ 
- لذا أعيد تقييم بند من بنود الأصول الثابتة» فيجب أن يعاد تقيي مكامل فئة الأصول الثابتة التى ينتمى اليها ذلك الأصل. 
۷ - فئة الأصول الثابتة هي مجموعة من الأصول ذات الطبيعة والاستخدام المتشابة فى عمليات المنشأة وفيما يلي أمثلة لفئات 
(أ) الاراضى 


(ب) الاراضى والمبانى 


(و) السيارات 
(ز) الأثاث والتجهيزات 
(ح) المعدات المكتبية 


(ط) النباتات المثمرة 


۸ - يعاد تقييم البنود ضمن أية فئة من فئات الأصول الثابتة فى قت واحد لتجنب اعادة التقييم الانتقائى للأصول والتقرير فى 
لقوائم المالية عن مبالغ تعد مزيجا بين التكاليف والقيم فى تواريخ مختلفة ويالرغم من ذلك يمكن أن يعاد تقييم أية فئة من 
فئات الأصول على أساس دورى شريطة إنجاز إعادة تقييم فئة الأصول خلال فترة قصيرة وشريطة الحفاظ على مبالغ إعادة 
التقييم محدثة. 

٠‏ - فى حالة زبادة المبلغ الدفترى لأصل نتيجة لإعادة تقييمه» فيجب اثبات الزبادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها 
ضمن حقوق الملكية تحت عنوان 'فائض اعادة التقييء" ومع ذلك يجب اثبات الزبادة ضمن الربح أو الخسارة بالقدر 
الذي يكس يه انخفاضا فى اعادة تقييم نفس الأصل سبق اشاته ضمن الريح أو الخساة. 

٠‏ - فى حالة إنخفاض المبلغ الدفترى لأصل نتيجة لإعادة تقييمهء فيجب اثبات الانخفاض ضمن الربح او الخسارة ومع ذلك 
يجب اثبات الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخر بقدر وجود أى رصيد دائن فى فائض إعادة التقييم المتعطق بذلك 
الاصل وبقلص الانخفاض المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض 
إعادة التقييم. 

١‏ - يمكن أن ينقل فائض إعادة التقييم المدرج ضمن حقوق الملكية فيما يتعلق ببند من بنود الأصول الثابتة بشكل مباشر الى 
الأرياح المرحلة عندما يلغى إثبات الأصل. وقد ينطوى ذلك على نقل الفائض بالكامل عندما يسحب الأصل من الخدمة أو 
عندما يستبعد وبالرغم من ذلك» يمكن ان ينقل بعض الفائض اثناء استخدام المنشأة للأصل وفى مثل هذه الحالة سيكون 
مبلغ الفائض المنقول هو الفرق بين الاهلاك على اساس المبلغ الدفترى المعاد تقييمه للاصل والاهلاك على أساس التكلفة 
الأصلية للأصل. ولا تتم عمليات نقل فائض اعادة التقييم الى الارياح المرحلة من خلال الريح او الخسارة. 

ج فت ار لفرت ال ا ع اة د و ا ب عا ن وة ر لر اا 


المصري رقم )۲٤(‏ "ضرائب الدخل'. 


۲١ 


الإهلاك 

-٤١‏ يتم إهلاك كل جن من الأجزاء المكونة لبند من بنود الأصول الثابتة (القابلة للإهلاك) بصورة مستقلة إذا كانت تكلفة 
ذلك الجزء مؤثة قياسا لإجمالى تكلفة البد. 

٤‏ - تقوم المنشأة بتوزيع القيمة التى تم الاعتراف الأولى بها كأصل ثابت على الأجزاء المؤثرة المكونة لهذا الأصل على أن 
يتم إهلاك كل من جزء من تلك الأجزاء على حده -وعلى سبيل المثال -فقد يكون من المناسب إهلاك هيكل ومحركات 
طائرة مملوكة للمنشأة كل على حده. ويالمثل إذ ١‏ اقتنت المنشأة أصول ثابتة تخضع لعقد ايجار تشغيلي تكون فيه المنشأة 
هي المؤجر» فقد يكون من المناسب أن يتم اهلاك المبالغ المنعكسة في تكلفة ذلك البند بشكل منفصل والتي يمكن عزوها 
الي شروط الايجار المواتية أو غير المواتية بالنسبة الي شروط السوق. 

-٥‏ قد يتفق أحد الأجزاء الهامة المكونة لأصل ثابت فى العمر الإنتاجى المقدر وفى طريقة إهلاكه مع العمر الإنتاجى المقدر 
وطريقة الإهلاك لجزء هام آخر من مكونات نفس الأصل» وفى مثل هذه الحالة يمكن أن تجمع مثل تلك الأجزاء عند 

-٠‏ عندما تقوم منشأة بإهلاك بعض الأجزاء من مكونات أصل ثابت بصورة منفردة» فإنها تقوم أا بإهلاك المبلغ المتبقى 
من ذلك الأصل كوحدة واحدة بصورة منفردة. وبتكون المبلغ المتبقى من أجزاء من هذا الأصل لا يكون لأى منها (بصورة 
منفردة) قيمة مؤثرة. فإذا كانت للمنشأة توقعات متباينة لهذه الأجزاء فقد يكون من الضرورى استخدام أساليب تقرببية 
لإهلاك المبلغ المتبقى من الأصل والذي يتكون من تلك الأجزاء بطريقة تعبر بعدالة عن نمط استهلاك تلك الأجزاء 
و/أو العمر المقدر للاستقادة منها. 

۲۷- قد تختار المنشأة أن تهلك بصورة منفردة تلك الأجزاء من الأصل الثابت التى ليست لها تكلفة مؤثرة بالقياس لإجمالى تكلفة 


ذلك الأصل. 


۸- يتم الاعتراف بعبء الإهلاك عن كل فترة فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) ما لم يدرج ضمن القيمة الدفتربة لأصل 


کار 


۲۲ 


۹- يعترف عادة بعبء الإهلاك عن أى فترة فى الأرياح أو الخسائر لتلك الفترة. ومع ذلك فإن المنافع الاقتصادية المستقبلية 
التى يتضمنها أصل ثابت تستخدم فى بعض الأحيان فى إنتاج أصول أخرى - وفى هذه الحالة - فإن عبء الإهلاك 
e‏ من تكلفة الأصول الأخرى وبدرج ضمن القيمة الدفترية لهذه الأصول. وعلى سبيل المثال - يتم إدراج إهلاك 
منشآت ومعدات المصنع ضمن تكلفة تحويل المخزون (معيار المحاسبة المصرى رقم (۲) "المخزون"). وبالمثل - فقد 
يتم إدراج إهلاك الأصول الثابتة المستخدمة فى أنشطة تطوبر و ا ف ی 
المحاسبة المصرى رقم )۲( الأصول غیر الملموسة". 

القيمة القابلة للإهلاك وفترة الإهلاك 

-٠‏ يجب أن توزع القيمة القابلة للإهلاك لأصل ثابت على أساس منتظم على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل 

-٠ |‏ يجب مراجعة القيمة التخربدية للأصل الثابت والعمر الإنتاجى المقدر له على الأقل فى نهاية كل سنة مالية - وعندما 

تختلف التوقعات عن التقديرات السابقة فيجب معالجة ذلك التغير (التغيرات) كتغير ی ا ا عار 
المحاسبة المصرى رقم )٥(‏ 'السياسات المحاسبية والتغيرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء". 

-١‏ يتم الاعتراف بالإهلاك حتى ولو كانت القيمة العادلة للأصل تزبد عن قيمته الدفترية طالما لم تزد القيمة التخريدية للأصل 
عن قيمته الدفترية. ولا تمنع الإصلاحات والصيانة التى تجرى على الأصل الحاجة لإهلاك ذلك الأصل. 

فت .افد فة الأضل: اقال ااه وف مف خض قمةة التخردة: وف اراقع اللى غاا ها رن قم الال 
التخريدية غير مؤثرة ولذا تصبح غير ذات أهمية نسبية عند حساب القيمة القابلة للإهلاك. 

-٤‏ قد تزيد القيمة التخريدية لأصل بحيث تصل إلى القيمة الدفترية للأصل أو تتجاوزها. وعندما يحدث ذلك يكون عبء إهلاك 
ااك مان الو ن كاك ك ك ا ر ااهل عن كه اة 

مه ا اماه أل عا كرون ماف اكك أ ها كرن ف مرها اكه الا الي بح معا مهدا 


اكل ار لتد من فل ا وو ا ا اسل ا من قا رن اقا اطا اسف 


1 


)١(‏ التاريخ الذي يبوب فيه الأصل كأصل محتفظ به لغرض البيع (أو يدرج فيه ضمن بنود جارى التخلص منها ومبوبة 
أو (۲) فى التاريخ الذي يستبعد فيه الأصل من الدفاتر . 
EA e E Ea E a E‏ ام اال موا 
دفتريا بالكامل . ومع ذلك فمن الممكن أن يكون مبلغ عبء الإهلاك مساويا للصفر فى ظل طرق الإهلاك المبنية على مدى 
استخدام الأصل (مثل طريقة الإهلاك على أساس الوحدات المنتجة) أثناء الفترات التى لا يتم خلالها إنتاج. 

-٠‏ تستهلك المنافع الاقتصادية المستقبلية -التى يتضمنها أصل -بصفة أساسية من خلال استخدام المنشأة لهذا الأصل. ومع 
ذلك ففى خلال الفترات التى يكون فيها الأصل معطلا تؤدى عوامل أخرى -فى كثير من الأحيان -مثل التقادم الفنى 
أو التجارى والتآكل المادى إلى نقص المنافع الاقتصادية التى كان يمكن الحصول عليها من ذلك الأصل. ويناء على 
ذلك تؤخذ العوامل التالية فى الاعتبار عند تحديد العمر الإنتاجى المقدر للأصل: 

(أ) الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة. ويقدر هذا الاستخدام بالاسترشاد بالطاقة أو المخرجات المتوقعة من 
الأصل. 

(ب) التآكل المادى المتوقع الذي يعتمد على عوامل تشغيل الأصل مثل عدد الورديات التى من المقرر أن يستخدم 
الأصل طبقا لها ويرامج المنشأة للإصلاح والصيانة ومدى العناية بالأصل والصيانة التى تجرى عليه بالفترات 


(ج) التقادم الفنى أو التجارى الناتج من التغيرات فى أو التحمسينات على الإنتاج أو من التغير فى الطلب على 
مخرجات الأصل من سلع أو خدمات. 


(د) المحددات القانونية أو غيرها من القيود المماثلة المفروضة على استخدام الأصل مثل تواريخ انتهاء المدد المقررة 
۷- يتحدد العمر الإنتاجى المقدر للأصل فى ضوء المنفعة المتوقعة للمنشأة من هذا الأصل. وقد تتطوى سياسة المنشأة لإدارة 
الأصل على التخلص من الأصل بعد مدة زمنية محددة أو بعد استهلاك نسبة محددة من المنافع الاقتصادية المستقبلية 


التى يتضمنها الأصل. لذا فقد يقل العمرالإنتاجى المقدر لأصل ثابت عن العمر الاقتصادى له. إن تقدير الإدارة للعمر 


٤ 


الإنتاجى المقدر للأصل هو من الأمور التى تخضع للحكم المهنى وبعتمد على خبرة المنشأة فى التعامل مع أصول 
مماثلة. 

E AA a a ar ON a e OD A‏ ن 
الاستثناءات مثل المحاجر والمواقع المستخدمة كمقالب للنفايات -تتميز الأرض بأن العمر المقدر للاستفادة منها غير 
محدود ولذلك فلا يتم إهلاكها. أما المبانى فإن العمر المقدر للاستفادة منها يعتبر محددا ولذلك فهي أصول قابله 


للإهلاك. ولا تؤثر أى زيادة فى قيمة الأرض المقام عليها المبنى على تحديد قيمة المبنى القابلة للإهلاك. 
۹- عندما تتضمن تكلفة الأرض تكاليف فك وإزالة وترميم الموقع فإن تكلفة ذلك الجزء من الأرض يتم إهلاكه على مدار فترة 
المنافع التى تحصل عليها المنشأة من جراء تحمل تلك التكاليف. وفى بعض الحالات قد يكون للأرض ذاتها عمر محدد 
للاستفادة منها وعندئذ يتم إهلاكها بطريقة تعكس المنافع التى ستستخرج منها. 
بقة الإهلاك 
٠‏ - يجب أن تعكس طريقة الإهلاك المستخدمة النمط الذي من المتوقع أن تستهلك المنشأة عل ى أساسه المنافع الاقتصادية 
المستقبلية للأصل. 
-“١‏ يجب أن يعاد النظر فى طربقة الإهلاك المطقة على الأصول الثابتة فى نهاية كل سنة مالية على الأقلء وعندما يحدث 
تغيير مؤثر فى النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية التى يتضمنها الأصل فيجب تغيير طريقة 
الإهلاك لتس التغيير فى ذلك النمط. ويجب أن تتم المحاسبة عن هذا التغییر کتغییر فى تقدير محامبی " طبةا 
لمعيار المحاسبة المصرى رقم (). 
-١‏ يمكن استخدام طرق متعددة للإهلاك لتوزيع القيمة القابلة للإهلاك لأصل على أساس منتظم على مدار العمر الإنتاجى 
المقدر لذلك الأصل. وتتضمن هذه الطرق طريقة القسط الثابت» طريقة القسط المتناقص وطربقة وحدات الإنتاج. وبنتج 
عن استخدام طريقة القسط الثابت توزيع عبء ثابت للإهلاك على مدار العمر الإنتاجى المقدر للأصل إذا لم تتغير 


للاستفادة من الأصل. وينتح عن استخدام طريقة وحدات الإنتاج توزيع عبء الإهلاك على أساس الاستخدام المتوقع 
للأصل أو على ما هو متوقع من مخرجات. وتختار المنشأة أفضل طريقة إهلاك تعكس بشكل وثيق النمط المتوقع 
لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية التى يتضمنها الأصل على أن تطبق تلك الطريقة بثبات من فترة إلى أخرى ما 

لم يحدث تغيير فى النمط المتوقع لاستهلاك تلك المنافع الاقتصادية المستقبلية. 

من غير المناسب استخدام طريقة اهلاك تعتمد على الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل. ويصورة 
عامة» تعكس الإيرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام الأصل عوامل أخري بخلاف استهلاك المنافع 
الاقتصادية للأصل» فعلى سبيل المثالء تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات أحري ويأنشطة البيع والتغيرات في حجم 
المبيعات والأسعار . وقد يتاثر مكون السعر في الإيرادات بالتضخم» والذي ليس له تأثير على الطريقة التي تم بها استهلاك 
إلاضتل: 

الاضمحلا 

۳- تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ 'اضمحلال قيمة الأصول" لتحديد ما إذا كان الأصل الثابت قد 
أضمحل. وبشرح ذلك المعيار كيفية قيام منشأة بمراجعة القيم الدفترية لأصولها وتحديد القيمة القابلة للاسترداد من الأصل 
ومتى تعترف المنشأة بخسارة الاضمحلال أو تعكس الخسارة المعترف بها. 

٤‏ - ملغاة. 

التعويض عن الاضمحلا 

-٥‏ على المنشأة أن تدرج فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) قيمة التعومض من طرف ثالث عن بنود الأصول الثابتة 
الت افحت أو قدت ر الث تة نها المتغاة عندها بضح التورض متكا الففاة. 

إن کل ما يت لا خا نابجلا أن حار فن رة الأول اة والمطانات اة بك: ا لاون ن طرفت 
ثالث أو تعويضات مدفوعة عنها منه» وأية مشتريات» أو إنشاءات لأصول مستبدلة هي جميعها أحداث اقتصادية 


منفصلة ويتم المحاسبة عنها بشكل منفصل كما يلي: 


۲٦ 


ها تان ر اعون افا ةا معان اقا اى ر 
٠)‏ تة الاسفعاد الدفى لو :الأول الثاتة الت بت تخرزدها أى التخلهن متها طعا لهذا المغار. 


و(ج) يدرج ضمن الأرياح أو الخسائر (قائمة الدخل) التعويض من طرف ثالث عن بنود الأصول الثابتة التى 
اشمنحت أو فت أو نظت نها المتهاة عتما تسح الغرتضن مكحف النفاة. 
کد ك فد صر افا اتك إا اى اشا ار الما كال مسد طف ذا 


العاز: 


الاستبعاد من الدفاتر 
۷- على المنشأة أن تستبعد القيمة الدفتربة للأصل الثابت من دفاترها: 
(أ) عندما يتم التخحص منه. 

أو ب) عندما ا تتوقع المنشأة أية منافع اقتصادية مستقبلية سواء من استخدامه أو التخلص منه. 

۸- يدرج ضمن الأراح أو الخسائر (قائمة الدخل) المكسب أو الخسارة من استبعاد الأصل الثابت عندما يتم استبعاد الأصل 
(ما لم يتطلب معيار المحاسبة المصرى رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير" خلاف ذلك فى حالة البيع وإعادة التأجير). ولإ 
يجب تبوبب مثل هذه المكاسب کایرادات . 

۸ ومع ذلك فعندما تقوم المنشأة بصورة روتينية - فى إطار أنشطتها المعتادة -ببيع أصول ثابتة كانت تحتفظ بها للتأجير 

للغير -فعليها أن تحول تلك الأصول إلى المخزون بقيمتها الدفترية عندما تتوقف المنشأة عن تأجيرها للغير وتصبح تلك 
ا مک ا ری ا و 1 غ اک ی ی سر کرد که ار 
المحاسبة المصرى رقم )٤۸(‏ "الإيراد من العقود مع العملاء". ولا يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (۳۲) عندما يتم 


تحويل الأصول المحتفظ بها لغرض البيع -فى إطار النشاط المعتاد -إلى المخزون. 


۹- يمكن آن يحدث التخلص من بند من بنود الأصول الثابتة بطرق مختلفة (مثال ذلك: من خلال البيع» أو الدخول في عقد 
تأجير تموبلي أو الت برع). وبكون تاريخ استبعاد الأصل هو التاريخ الذي تنتقل فيه السيطرة على الأصل الي المستلم 
e‏ ر ا ور ا و و 0 ا من اد م اا 
وينطبق معيار المحاسبة المصرى رقم )٤۹(‏ على استبعاد الأصول من خلال البيع وإعادة الاستتجار. 


۷ 


-٠‏ عندما تقوم منشأة -فى ظل مبداً الاعتراف الوارد بالفقرة "۷" من هذا المعيار -بالاعتراف بتكلفة إحلال جزء من أصل 
ثابت ضمن القيمة الدفترية لذلك الأصل» فعليها فى هذه الحالة أن تستبعد القيمة الدفترية للجزء المستبدل بغض النظر 
غا ذا كان تلك انمز المستل التي حل مه جو جف فد اهلك وة اة .وها لا تستطيع المنشاة فن 
الواقع العملى تحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل فيمكنها فى هذه الحالة أن تستخدم تكلفة الإحلال (للجزء الذي حل 
محل المستبدل) كمؤشر عما كانت عليه تكلفة الجزء المستبدل فى الفترة التى تم خلالها اقتناؤه أو إنشاؤه. 

-۷١‏ يتحدد المكسب أو الخسارة من استبعاد بند من بنود الأصول الثابتة من الدفاتر على أساس الفرق بين صافي العوائد 


من التخلص من البند -إن وجدت -والقيمة الدفتربة للبند المستبع . 

-١‏ يتم تحديد مبلغ المقابل الذي سيتم تضمينه في المكسب آو الخسارة الناتجة من التخلص من بند من بنود الأصول الثابتة 
وف لات ته مو الاة رو في ارا ۷-5 ون مار ا ا(6 و 
المحاسبة عن التغيرات اللاحقة في المبلغ المقدر للمقايل المتضمن في المكسب أو الخسارة» وفقا لمتطابات التغيرات فى 
سعر المعاملة الواردة في المعيار المصري رقم .)٤۸(‏ 

الإفصاح 

-۷٣‏ يتم الإفصاح فى القوائم المالية عما يلي لكل مجموعة من مجموعات تبوبب الأصول الثابتة: 
(أ) مس القياس المستخدمة لتحديد إجمالى القيمة الدفتربة (التكلفة) 
و (ب) طرق الإهلاك الستخدمة 
و (ج) الأعمار الإنتاجية المقدرة للأصول أو معدلات الإهلاك المستخدمة 
و ) إجمالى القيمة الدفتربة (إلتكلفة) ومجمع الإهلاك (مضافا إليه مجمع خسائر الإضمحلال) فى بداية ونهاية الفتة. 
و(ه) تسوبة بين القيمة الدفتربة فى بداية ونهاية الفترة تبين ما يلي 


)١(‏ الإضافات 


۲۸ 


و(۲) الأصول التى بوبت طا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (۳۲) كأصول محتفظ بها لغرض البيع (أو ضمن 
مجموعة جارى التخلص منها ومبوبة كمحتفظ بها لغرض البيع) والاستبعادات الأخرى. 
و(۳) الأصول المقتناة من خلال معاملات تجميع الأعمال. 
و(٤)‏ الزبادات أو الانخفاضات الناتجة من عمليات إعادة التقييم بموجب الفقرات "۳١"‏ و"۹٠"‏ و" ٠‏ "» وعن 


خسار الإضمحلال المعثرف يها أو المرتدة فى الدخل الشامل الآخر وفقا لمعيار المحاسبة المصى رقم 


(۳ J 

و(٥)‏ خساة الإضمحلال والمعترف بها فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) وذلك طبقا لمعيار المحاسية 
المصری رقم .)۳١(‏ 

و() خساة الاضمحلال التي تم ردها إلى الأراح أو الخسائر (تائمة الدخل) طقا لمعيار المحاسبة المصرى 
رقم (۳). 


و(۷) الإهلاك. 
و(۸) صافي فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية من عملة القيد إلى عملة عرض مغاية - بما فى 
ذلك ترجمة نشاط أجنبى إلى عملة عرض المنشأة التي يدخل النشاط الأجنبى فى قوائمها المالية. 


و() أية تغييرات أخرى. 
-٤‏ على القوائم المالية أن تفص ح أيضا عما يلي: 
أ) مى وجود أية قيود على ملكية المنشأة للأصول الثابتة وكذا الإفصاح عن الأصول الثابتة المرهونة 
كضمان لأية التزامات . 
ولب) قيمة المبالغ المنفقة والتى أدرجت ضمن القيمة الدفتربة لأصل ثابت أثاء فترة أنشائه. 
ولج) قيمة الارتاطات التعاقدية لاقتناء أصول ثابتة مستقبلا. 
١‏ أ- على القوائم المالية أن تفص ح أيضا عما يليء وذلك في حالة عدم عرضه بشكل منفصل في قائمة الدخل: 
() قيمة التعومض من طرف ثالث والذي أعترف به فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عن بود الأصول 


الثابتة التى اضمحلت أو فقدت أو تخلت عنها المنشأة . 


۲۹ 


ك) مإلغ المتحصلات ولتكاليف المدرجة ضمن الرب ح أو الخساة وفقا للفقة "۲٠"‏ والتى تتعطق بالمخرجات 
التي لا تعد من مخرجات الأنشطة العادية للمنشاة» والبنود المستقلة في قائمة الدخل التي تتضمن مثل 


هذه المتحصلات والتكاليف . 


-٥‏ إن اختيار طريقة الإهلاك وتقدير العمر الإنتاجى المقدر للأصول هما من الأمور التى تعتمد على التقدير الحكمى للإدارة. 
لذا فإن الإفصاح عن طرق الإهلاك المستخدمة والأعمار الإنتاجية المقدرة للأصول أو معدلات الإهلاك يوفر لمستخدمى 
القوائم المالية معلومات تساعدهم على مراجعة السياسات التى اختارتها الإدارة وتحقق إمكانية المقارنة مع منشآت أخرى. 
ولأسباب مماثلة يكون من الضرورى الإفصاح عن: 
(أ) الإهلاك سواء اعترف به فى الأرياح أو الخسائر (قائمة الدخل) أو كجزء من تكلفة أصول 
أخرى خلال الفترة. 
و(ب) مجمع الإهلاك فى نهاية الفترة. 
قرم المنفاة ت طلقا تمان العامة الى رة (6 :الصاح فن طبيعة وتائر النغير فى اللقدين المخاسى الاي 
يكون له تأثير على الفترة الحالية أو ينتظر أن يكون له تأثير فى فترات لاحقه. وقد ينشأً ذلك الإفصاح من تغييرات فى 
تقديرات تتعلق بما يلي: 
(أ) القيم التخريدية 
و(ب) التكاليف المقدرة لفك وإزالة الأصل الثابت وتسوية الموقع. 
و(ج) الأعمار الإنتاجية المقدرة للأصول الثابتة 
و(د) طرق الإهلاك 
۷- في حالة عرض بود الأصول الثابتة بمبالغ معاد تقيمهاء فيجب على المنشأة أن تفصح عما يلي بالإضافة الي 
الانصاحات المطلوبة بموجب المعيار المصري رقم )٤١(‏ "قياس القيمة العادلة"'. 
(أ) تاريخ سريان إعادة التقييم 


(ب)ما إذا كان قد تم إشراك مقيم مستقل 


(ج) -(د) (ملغاة) 
(ه) المبلغ الدفتري الذي كان سيتم اثباته فيما لو تم تسجيل الأصول بستخدام نموذج التكلفة. وذلك لكل فئة من فئات 
الأصول الثابنة المعاد تقيمها. 


(و) فائض إعادة التقيم. مع الإشارة الي التغير الخاص بالفترة وأي قيود مفروضة على توزيع الرصيد على المساهمين. 
فف الاد فن اتر مات اة ا مل افك امضعةة رف لار مالسي رقي )ا اة 
إلى المعلومات المطلوبة بالفقرة "۷۳-ه .')١- ٤(‏ 
۹- قد يجد مستخدمى القوائم المالية المعلومات التالية اا ذات علاقة باحتياجاتهم من المعلومات» لذا فمن المفضل أن تقوم 
المنشآت بالإفصاح عن تلك القيم: 
(أ) القيمة الدفترية للأصول الثابتة المعطلة بصفة مؤقتة. 
وإل) إجمالي القيمة الدفترية (التكلفة) للأصول التى أهلكت دفتريا بالكامل ولازالت تستخدم. 
و(ج) صافي القيمة الدفترية للأصول المستبعدة من الاستخدام النشط وغير المبوبة كأصول محتفظ بها لغرض 
الع ا ا ا ت 


و(د) القيمة العادلة للأصول الثابتة عندما يكون الاختلاف بينها وبين القيمة الدفتربة لتلك الأصول -فى ظل 


استخدام نموذج التكلفة - ذو أهمية نسبية للمنشأة. 
تاريخ السربان والقواعد الانتقالية 
-٠‏ تطبق المنشأة التعيلات الخاصة بإضافة خيار استخدام نموذج إعادة التقييم طبقا لفق "۳٠"‏ والفقرات ١-۴١۴"‏ د" 
على الفترات المالية التي تبداً في أو بعد ۱ ینایر۳ ٠١٠۲‏ . 
ج ى اة ن فن الشات ارت اف ر ار زجعي وا المعار الما افص ك( 
'السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" مع اثبات الأثر التراكمي لتطبيق نموذج إعادة التقييم 
بشكل أولي بإضاقتة الي حساب فائض إعادة التقييم بجانب حقوق الملكية في بداية الفترة المالية التي تقوم فيها المنشأة 


بتطبيق هذا النموذج لأول مرة. 


ت 


٠ب-‏ عدل معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ المعدل ۲١۲۳‏ "الزراعة" الفقرات ٠"٦" "٠"‏ "۷" من ذلك المعيار» كما أضاف 
الفقرات "۲۲ا" و"٠‏ ۸ج" و "٠٠د"‏ فيما يتعلق بالنباتات المثمرة. ويجب على المنشأة تطبيق هذه التعديلات للفترات السنوبة 
التي تبداً في أو بعد ١‏ يناير ۲۰۲۳ وذلك بأثر رجعي› ا لمعيار المحاسبة المصري رقم »)١(‏ باستتناء ما تم تحديده 
في الفقرة "٠۸ج".‏ 

٠‏ ج-لا يلزم المنشأة الإفصاح عن المعلومات الكمية المطلودة بموجب الفقرة "۲۸و" من معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ للفترة 
الحالية» في فترة القوائم المالية التي يطبق فيها لأول مرة معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ المعدل ۲٠۲۳‏ ومعيار 
المحاسبة المصري رقم )١١(‏ المعدل ۲١۲۳‏ فيما يتعلق بالنباتات المثمرة. ولكن يجب عرض المعلومات الكمية المطلوية 
بموجب الفقرة "۲۸و" من معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ لكل فترة سابقة معروضة. 

ت الا ن ن دمن کن ات ر د ی ا عق فو رر کي لفرت ال ار 
التي طبقت فيها المنشأة لأول مرة التعديلات الواردة في الفقرة "٠۸ب"‏ وأن تستخدم تلك القيمة العادلة باعتبارها تكلفتها 
الافتراضية في ذلك التاريخ. ويجب إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية السابقة والقيمة العادلة في الزصيد الافتتاحي 
بإضافته الي حساب فائض إعادة التقييم بجانب حقوق الملكية في بداية أسبق فترة معروضة. 

٠ه‏ -عدل معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ المعدل ۲٠۲۳‏ الفقرتين "٠۷"‏ و" ۷" وأضاف الفقرتين "٠۲ا"‏ و ٠"‏ ۷أ" بخصوص 
المتحصلات قبل الاستخدام المستهدف. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر رجعي» ولكن فقط على بنود 
الأصول الثابتة التي تم إيصالها إلى الموقع اللازم والحالة اللازمة لتكون قابلة للتشغيل بالطريقة التي تستهدفها الإدارة في 
أو بعد بداية أسبق فترة معروضة في القوائم المالية التي تطبق فيها المنشأة هذه التعديلات لأول مرة. ويجب على المنشأة 
إثبات الأثر التراكمي لتطبيق التعديلات بشكل أولي على أنه تعديل الرصيد الافتتاحي للأرباح أو الخسائر المرحلة في 
بداية أسبق فترة معروضة. 

٠١‏ -تطبق المنشأة متطلبات الفقرة رقم "۲۹" بخصوص عقود التأمين التي تشمل عقود استنثمار ذات ميزة المشاركة الاختياريةء 


في بداية تاريخ تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري رقم "٠٠"‏ 'عقود التأمين" لأول مرة. 


Ai 


DE 


معيار المحاسبة المصرى رقم (۲۳) المعدل ٠١۲۳‏ 


الأصول غير الملموسة 


الأصول غير الملموسة 

قابلية الأصل غير الملموس للتحديد 

التحكم في الأصل غير الملموس 
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معيار المحاسبة المصري رقم (۲۳) المعدل ۲١۲۳‏ 
الأصول غير الملموسة 
هدف المعيار 
-١‏ يهدف هذا المعيار إلى تحديد المعالجة المحاسبية للأاصول غير الملموسة التي لم يتناولها على وجه التحديد أي 
معيار آخر. ويبتطلب هذا المعيار من المنشأاة الاعتراف بالأاصل غير الملموس فقط في حالة الوفاء ببعض 
اتقات يوه امار اض ك فان ل الف ا صن ن اوم كا كاب اق ات 
محددة عن هذه الأصول. 
نطاق المعيار 
-٣‏ يطبق هذا المعيار عل ىكافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا 
(/) الأصول غير الملموسة التي يغطيها معيار محاسب ي آخر. 
وكب) الأصول الماليةء كما جاء تعريفها في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 'الأدوات المالية- العروض'. 
و(ج) الاعتراف وقياس وتقيي م أصول التنقيب (راجع معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ " التنقيب وتقييم الموارد التعدينية"') 
ول) النفقات المتعطقة بالتنقيب عن أو تطوبر واستخاج الثروات المعدنية والزبت والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة 
المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها . 
-٣‏ في حالة وجود معيار محاسبة مصري آخر يتعامل مع نوع خاص من الأصول غير الملموسة» فتطبق المنشأة ذلك 
الع اكوا من ف لار كل اال ا ى ف ا ا 
(أ) الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع في سياق النشاط المعتاد (راجع معيار المحاسبة المصري رقم 
() " المخزون 'مصري). 
(ب) الأصول الضرببية المؤجلة (راجع معيار المحاسبة المصري رقم )۲١(‏ 'ضرائب الدخل'). 


۷ 


(ج) عقود التأجير التي تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير". 
(د) الأصول الناتجة عن مزايا العاملين (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (۳۸) 'مزايا العاملين'). 

(ه) الأصول المالية كما جاء تعريفها في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ حيث يغطى معيار المحاسبة المصري رقم 
٤١(‏ ) " القوائم المالية المجمعة " ومعيار المحاسبة المصري رقم )٠۷(‏ " القوائم المالية المستقلة ' ومعيار المحاسبة المصري 


|0 o + 


رقم )٠۸(‏ "الاستتمارات في شركات شقيقة'. 

(و) الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (۲۹) 'تجميع الأعمال'). 

(ز) العقود الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "عقود التأمين"' وأية أصول خاصة بالتدفقات النقدية من 
اقتناء عقود التأمين حسب التعريف الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم .)٠١(‏ 

(ح) الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع (أو التي تدخل ضمن مجموعة الاستبعادات المبوية على 
E la RONA E E ea a A EE a‏ 
والعمليات غير المستمرة'. 

“٤‏ عندما يتضمن أحد الأصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل الأقراص المدمجة (في حالة برمجيات الكمبيوتر)» أو 
الوثائق القانونية (في حالة التراخيص أو براءة الاختراع أو الأفلام)» يتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصي في تحديد 
العنصر الذي يتمتع بأآهمية أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التطبيق (معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ الأصول 
الثابتة أو هذا المعيار). فعلى سبيل المثال» فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم في عمل آلة معينة والتي لا 
Ee EAE A OR CO E E aE O‏ 
اکا وات کر جوا مما ك انها كاضرل غر ملو وف ذا اعان: 

-٥‏ يطبق هذا المعيار - ضمن أشياء أخرى - على النفقات المتعلقة بالإعلان» والتدريب وتلك السابقة على بدء التشغيلء 


وأنشطة الأبحاث والتطوير . وعلى الرغم من أن أنشطة الأبحاث والتطوير قد ينتج عنها أصل مادي ملموس إلا نها 


۸ 


٤۹ 


ق ت ا ف وا و و ر ال ای ا ر 
الملموس. 

- الحقوق التي يحنفظ بها المستأجر بموجب اتفاقيات الترخيص لبنود مثل أفلام الصور المتحركة» وتسجيلات الفيديوء 
والمسرحيات» والمخطوطات» ويراءة الاختراع» وحقوق التأليف والنشر» تقع ضمن نطاق هذا المعيار وتسنثني من 
نطاق معيار المحاسبة المصري رقم .)٤۹(‏ 

۷- يستثنى من تطبيق أي معيار الحالات والأنشطة والمعاملات المتخصصة للغاية التي تظهر فيها موضوعات محاسبية 
تحتاج إلى معالجة مختلفة. وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير»ء أو 
استخراج الثروات المعدنية» أو الزيت» أو الغاز وذلك في الصناعات الاستخراجية وفي حالات عقود التأمين وبالتالي 
لا ينطبق هذا المعيار على النفقات على هذه الأنشطة والعقود إلا أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة 

مستخدمة (مثل برامج الكمبيوتر ) ونفقات أخرى يتم تحملها (مثل تكاليف بدأ التشغيل) في الصناعات الاستخراجية أو 


تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين . 


00 


تعربفات 


۸- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمضى المذكور قرين كل منها: 
الاستهلاك: هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للاستهلاك من قيمة الأصل غير الملموس على مدار الاستفادة المتوقعة 
منه. 
الأصل هو مورد 

(أ) تتحكم فيه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة. 

ول) من المرجح أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة . 
القيمة الدفترية: هي قيمة الأصل في قائمة المركز المالي بعد خصم مجمع الاستهلاك الخاص به ومجمع الخساة الناتجة 
عن الإضحلال. 
التكلفة: هي مبلغ النقدية أو ما في حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذي قدم من أجل الحصول على الأصل عند 
اقتنائه أو إنشائه أو المبلغ الخاص بهذا الأصل عند الاعتراف به أوليا طبقا للمتطلبات المحددة لمعابير المحاسبة المصرية 
الأخرى مثل معيار المحاسبة المصري رقم )١۹(‏ " المدفوعات المبنية على أسهم. 
القيمة القابلة للاستهلاك: هي تكلفة الأصل» أو أي قيمة أخرى بديلة للتكلفة ناقصا القيمة المتبقية له. 
التطوير: هو تطبيق نتائج الأبحاث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض تقديم انتاج جديد أو محسن بشضكل 
جوهري لمواد وأدوات» أو منتجات» أو عمليات» أو أنشطة»ء أو خدمات وذلك قبل البدء في الإنتاج على نطاق تجاري. 

قيمة من وجهة نظر المنشاة: هي القيمة الحالية للتدققات النقدية التي تتوقع المنشأة أن تنشاً من الاستخدام الستمر 
لأصل ومن التصرف فيه في نهاية العمر الافتراضي له أو التي تتوقع تكبدها عند تسوبة التزام. 
القيمة العادلة: هي السعر الذي يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق 
في تاربخ القياس. 
خسارة الاضمحلال: هي الزبادة في القيمة الدفتربة للأصل عن المبلغ المتوقع استرداده منه. 
الأصل غير الملموس: هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى. 
الأصول ذات الطيعة النقدية: هي الأموال المحتفظ بها والأصول التي سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابتة أو محددة. 


الأبحاث: هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل اكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة. 


القيمة المتبقية: هي صافي القيمة المتوقع الحصول عليها في نهاية العمر الإنتاجي للأصل بعد خصم تكاليف التخلص منه 
إذا كان الأصل في العمر والحالة المتوقعة له في نهاية العمر الإنتاجي له. 


العمر الإنتاجي: هو إما أن يكون: 


() الفتة التي تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأاصل. 


أو ب) عدد وحدات الإنتا ج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من هذا الأصل. 


الأصول غير الملموسة 


-۹ 


غا ا ف ات ارا أن كع ارات هت افا ا رر ر کن ا احا ع اران شر 
الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنيةء أو عند تصميم وتتفيذ عمليات أو أنظمة جديدة» والتراخيص» والملكية 
الفكريةء أو المعرفة بالسوق والعلامات التجارية بما في ذلك الاسم التجاري وحقوق النشر. ومن الأمثلة الشائعة للبنود 
التي تتضمنها العناوين السابقة» برمجيات الكمبيوتر ويراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة وقوائم 
العملاء وحقوق خدمة تقديم الرهن العقاري وتراخيص صدد الأسماك وحصص الاأستراد والامتيازات والعلاقات مع 
العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق. 

قد لا تتفق كل البنود المذكورة في الفقرة "۹" مع تعريف الأصل غير الملموس من حيث قابلية الأصل للتحديد وإمكانية 
التحكم فيه ومدى توافر المنافع الاقتصادية المستقبلية منه. وإذا لم ينطبق تعريف الأصل غير الملموس على أي بند 
يشمله هذا المعيار فإن نفقات الحصول على هذا البند أو نفقات إنتاجه داخلیا یتم معالجتها باعتبارها مصروفات فور 
إنفاقها. ومع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء» فإنه يعتبر جزء من الشهرة التي 


تم إقرارها في تاریخ الاقتناء (راجع الففرة "۸ ). 


قابلية الأصل غير الملموس للتحديد 


¬١ 


°١ 


يتظلب تعرنفت الأصل غير الملموس أن يكون قابلا للتحذية وذلك لفصله عن الشهرةء وتمثل الشهرة الناتجة عن ذمج 


وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الأقتاء المبلْعَ الذي يدفعه المشترى متوقعا حدوث منافع اقتصادية مستقباية. وريما 


۳ 


تنتح هذه المنافع الاقتصادية المستقبلية من تضافر أصول محددة تم شراؤها أومن أصول قد لا تكون مؤهلة للاعتراف 
بها في القوائم المالية بصورة منفردة والتي يكون المشترى على استعداد لسداد قيمة اقتنائها. 


يكون الأصل قابلا للتحديد عندما: 


(أ) يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادله سواء بشضكل منفرد أو مع عقد أو 


أصل أو التزام ذا صلة. 


أو ك) ينشاً عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو 


فصلها عن المنشأة أو عن أي حقوق أو التزامات أخرى. 


التحكم في الأصل غير الملموس 


-٣۳‏ تتحكم المنشاة في أصل ما إذا كان لديها القدرة في الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق منه. وتستطيع أن 
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تحد من قدرة حصول الآخرين على هذه المنافع. وتنشاً عادة قدرة المنشاة على التحكم في المنافع الاقتصادية المستقبلية 
من الأاصل غير الملموس بموجب الحقوق القانونية التي يمكن تنفيذها بحكم محكمة. وفي حالة غياب هذه الحقوق 
لقانونيةء تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم. ومع ذلك لا تعتبر إمكانية تتفيذ الحقوق القانونية شرطا ضروريا لاتحكم لان 
المنشأة قد تكون قادرة على التحكم في المنافع الاقتصادية المستقبلية بوسيلة أخرى. 

٤‏ - قد تنشأً المنافع الاقتصادية المستقبلية نتيجة المعرفة الفنية والمعرفة بظروف السوق. وتتحكم المنشأة في هذه المنافع 
إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتها بواسطة الحقوق القانونية » مثل حقوق التأليف والنشر أو تقييد اتفاقية التجارة 
(في الحالات التي تسمح بها) أو من خلال الالتزامات القانونية المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على 
السرية. 

-٥‏ قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرةء وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات الإضافية التي يمكن اكتسابها عن 
طريق التدريب والتي يترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية. وقد تتوقع المنشأة أن يستمر فريق العاملين في تقديم 


مهاراتهم للمنشأة. ومع ذلك فعادة ما تكون قدرة المنشأة محدودة على التحكم في المنافع الاقتصادية المستقبلية 


المتوقعة والناتجة عن فريق ماهر من العاملين أو عن التدريب» مما يترتب عليه عدم اتفاق طبيعة هذه البنود مع 
تعريف الأصل غير الملموس. ولنفس السبب تقرپیا فإن تعريف الأصل غير الملموس لا ينطبق على قدرة إدارية 
معينة أو مواهب تقنيةء ما لم تكن محمية بحقوق قانونية لاستخدامها وللحصول على المنافع الاقتصادية المتوقعة منها 
وأن تكون متفقة مع باقي متطلبات التعريف. 

-١‏ ريما يكون للمنشأة عملائها الدائمين أو حصة في السوق وتتوقع المنشاة أن يستمر العملاء في التعامل معها نتيجة 
لجهودها في إقامة علاقات معهم واكتساب ولائهم. ومع ذلك فإنه في غيبة الحقوق القانونية للحماية أو أي أساليب 
أخرى للتحكم في العلاقات مع العملاء أو اكتساب ولائهم تكون المنشأة غير قادرة على التحكم في المنافع الاقتصادية 
الناتجة عن علاقة العملاء وولائهم مما يجعل هذه البنود لا تتفق مع تعريف الأصول غير الملموسة. وفي غياب 
الحقوق القانونية لحماية علاقات العملاء يقدم تبادل المعاملات بالنسبة لنفس علاقات العملاء غير التعاقديةء (خلاف 
عمليات دمج الأنشطة]) الدليل على قدرة المنشأة على التحكم في المنافع الاقتصادية المستقبلية النابعة عن علاقات 
العملاء. وحيث أن هذه المعاملات المقبادلة تقدم دليلا على أن علاقات العملاء قابلة للفصل قإن هذه العلاقات تتفق 
مع تعريف الأصل غير الملموس. 

المنافع الاقتصادية المستقبلية 

۷- قد تتضمن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من الأصل غير الملموس إيرادات من بيع منتجات أو خدمات» أو 
وفورات عن طريق تخفيض التكاليف» أو منافع أخرى ناتجة من استخدام المنشأة للأصل. على سبيل المثالء قد 
يترتب على استخدام الملكية الفكرية في عملية الإنتاج تخفيض تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلا من زيادة الإيرادات 


المستقبلية. 


الاعتراف والقياس 
۸- يتطلب الاعتراف ببند كأصل غير ملموس أن تثبت المنشأة أن البند يتفق مع: 


(أ) تعريف الأصل غير الملموس (أنظر الفقرات من "۸" إلى .)"١١"‏ 


oY 


و(ب) معايير الاعتراف الواردة بهذا المعيار (راجع الفقرات من "۲٠"‏ إلى "۲۳). 


زنطن :هذ المطت عل الگا آل ن دا رل اققا أشي غر ر ار رة فا اال داكا روكذ عل 


تلك التكاليف التي يتم تكبذها لأحقا للإضافة لهذا الأصل أو لاسقداله أو لخدمته. 


۹-تتناول الفقرات من "٠٠"‏ إلى"۲"" تطبيق معايير الاعتراف على اقتناء الأصول غير الملموسة بشكل منفرد وتتناول 


الفقرات من "۳٣"‏ إلى "٠١"‏ تطبيق هذه المعايير على الأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال وتتناول 
الفقرة "٤ ٤"‏ القياس الأولى للأصول غير الملموسة المقتناة كمنحة حكومية وتتناول الفقرات من "٠٥"‏ إلى "٤١"‏ تبادل 
الأصول غير الملموسة وتتناول الفقرات من "E۸"‏ الج "0" معالجة الشهرة المولدة داخلیا وتتناول الفقرات من "01" 


ا وا و غو و دک 


-٠‏ تتميز طبيعة الأصول غير الملموسة بعدم إمكانية الإضافة إليها أو استبدال أجزاء منها في كثير من الحالات 


ويالتالي يتم إنفاق معظم النفقات اللاحقة للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة المتمثلة في الأصل غير 
الملموس القائم» وهي بطبيعتها لا تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ومعايير الاعتراف به الواردة في هذا 
المعيار. بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعوية ربط النفقات اللاحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس 
بالنشاط ككل» لذلك من النادر الاعتراف بالنفقات اللاحقة ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس. والنفقات 
اللاحقة هي تلك التي يتم تكبدها بعد الاعتراف الأولى للأصل غير الملموس الذي تم اقتناؤه أو بعد استكمال الأصل 
غر افری قوف ا ا ا ي اا اا واا 
التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة في جوهرها (سواء مقتناه من الخارج أو مولدة من الداخل) 


كأرياح أو خسائر عند تكبدها وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين هذه النفقات والنفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل. 


-١‏ يعترف بالأصل غير الملموس إذا: 


(أ) كان من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب الى الأصل. 


و (ب) كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بدرجة يعتمد عليها . 


o 


۲- تحدد المنشأة احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات منطقية معقولة تمثل 


أفض تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف الاقتصادية التي سوف تسود خلال العمر الافتراضي للأصل. 


۳- تلجأ المنشأة إلى الحكم الشخصي لتقييم درجة الثفة في تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة باستخدام 


الأصل على ساس الأدلة المتاحة وقت الاعتراف الأولى مع ترجيح الأدلة الخارجية. 


-٤١‏ بقاس الأصل غير الملموس عند الإعتراف الأولى بالتكلفة. 


اقتناء الأصل غير الملموس منفردا 


و(ب 


و(ب 


من لعن أن يكن لر الي تفده اة اأص غو مرن مقن رفاك مخفا ن 
المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل للمنشأة» وبنعكس آثر هذه الاحتمالية على تكلفة الأصل» ويالتالي 
i EN E Ea U A RE A‏ 

-١‏ بالإضافة إلى ذلك يمكن قياس الأصل الذي يتم اقتناؤه بشكل منفرد بدرجة يعتمد عليها وذلك عندما يكون سعر 
الشراء مدفوع 4 أو مقابل أصول أخرى ذات طبيعة نقدية. 

۷- نتضمن تكلفة الأصل الملموس الذي يتم اقتناؤه ا 

(أ)سعر شراؤه بما في ذلك الرسوم الجمركية وضرائب المشتريات غير المستردة. 
) أية تكاليف مباشرة متعلفة بإعداد الأصل للاستخدام في الغرض الذي أقتنى من أجله. 
۸-أمثلة التكاليف المباشرة: 


(أ) تكاليف مزايا العاملين (كما هي معرفة في معيار المحاسبة المصري رقم (۳۸)) الناشئة مباشرة من تجهيز 
الأصل للوصول به إلى حالته التشغيلية. 


) الأتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز الأصل للوصول به إلى حالته التشغيلية. 


و(ج) تكاليف الاختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل الأصل. 


۹-أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزءا من تكاليف الأصل غير الملموس: 


(أ) تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة (بما في ذلك تكاليف الإعلانات والأنشطة الترويجية). 
و(ب) تكاليف القيام بالنشاط في موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء (بما في ذلك تكاليف تدريب العمالة). 
و(ج) التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية. 
-٠‏ وبتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل في الحالة المطلوية 
التششغيل طبقا لما تراه الأدارة وبالتالى فان التكاليت التى يتم تكبدها عند استتخدام أى قل الال غير الملموس ا 
تدخل ضمن القيمة الدفترية للأصل» على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل: 
© الات آل کے کدف ف اة ن كن الأصل سالد الكل كا ي اراز ول مكح ب 
و(ب) خسائر التشغيل المبدئية مثل تلك الخسائر التي يتم تكبدها أثناء بناء الطلب على منتجات الأصل. 

-١‏ تتم بعض العمليات مع تطور الأصل غير الملموس إلا أنها لا تؤدى بالضرورة إلى تجهيز الأصل للتشغيل 
بالطريقة التي تراها الإدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء آنشطة التطوير. وحيث أن العمليات 
العرضية لا يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريفة التي تراها الإدارة لذا يتم الاعتراف 
بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن الأرياح أو الخسائر (قائمة 
الدخل) وتدخل ضمن تبويب الإيرادات أو المصروفات حسب الحالة. 

-١‏ إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ من قيمة الأصل غير الملموس بعد فترة الائتمان العادية فإن تكلفة الأصل غير الملموس 
تكون معادلة للسعر النقدي. وبتم معالجة الفرق بين هذا المبلغ والمبالغ الإجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات 
و ع ا ا ت و و ا غا ات الو 0 كاف 
الاقتراض' 

الاقتناء كجزء من تجميع الأعمال 

۳ طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۲۹) 'تجميع الأعمال"' فإنه في حالة اقتناء أي أصل غير ملموس ضمن 
تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هي قيمته العادلة في تاريخ الاقتناء. وتعكس القيمة العادلة توقعات السوق 
بشأن قابلية تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل إلى المنشأةء ويمعنى آخر تتوقع المنشأة أنه سيكون هناك 


°٦ 


ت 


تدفق داخل لمنافع اقتصادية حتى في حالة وجود عدم تأكد فيما يتعلق بتوقيت ومبلغ التدفق الداخل هذا. آي أن 
أثر هذه القابلية ينعكس في قياس القيمة العادلة للأصل وبالتالي فإن معيار الاعتراف بالقابلية الوارد في الفقرة 
١‏ ما لأر فير الو الا د ك اعا و كان هة أف ف د اا 
تجميع أعمال وكان يمكن فصله أو نشا من حقوق تعاقدية أو قانونية ستكون هناك معلومات كافية لقياس القيمة 
اة اض درج تة لها :الا فان قرو انان الى كد ها وارادة في فن ا ن اا 
للأصول غير الملموسة المقتناة في عمليات تجميع الأعمال. 

E E Se O e LE a Rk 
بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا الأصل بدرجة يعتمد عليها بغض النظر عن قيام بائع هذا‎ 
الأصل بالاعتراف به أم لا قبل تجميع الأعمال. وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بمشروعات الأبحاث والتطوير‎ 
الخاصة بالبائع بشكل منفصل عن الشهرة إذا كان المشروع يتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ويمكن قياس‎ 
قيمته العادلة بدرجة يعتمد عليها ويتفق مشروع الأبحاث والتطوير الجارية مع تعريف الأصل غير الملموس في‎ 


الحالات التالية: 


() إذا كان يتفق مع تعريف الأصل. 


و(ب) إذا كان قابل للتحديد آي يمكن فصله أو يمكن أن ينشأً نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية. 


قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال 


°- إذا كان هناك أصل غير ملموس قد تم اقتناؤه في تجميع أعمال وكان يمكن فصله أو نشأ من حقوق تعاقدية أو 


o¥ 


قانونية ستكون هناك معلومات كافية لقياس القيمة العادلة للأصل بدرجة يعتمد عليها. وعندما يترتب على 
التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس مجموعة من المخرجات المتوقعة باحتمالات 
مختلفة» يتم ادخال عنصر عدم التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة للأصل بدلا من إظهار عدم القدرة على 


قياس القيمة العادلة بموثوقية. 


-١‏ قد يمكن فصل الأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال فقط في حالة أن يكون معه عقد أو أصل أو 
ازام مد وک نالات ى امك ا را اض عر اللمرن ما عن اين ركن مع ااه 
NS‏ 
۲۷- قد يعترف المقتنى بمجموعة من الأصول غير الملموسة التي تكمل بعضها البعض كأصل واحد بشرط أن تكون 
اکل هارن ع كاج ما فقا ك اة مي ااا ر ا اة رفن ات 
التجارية وغيرها من العلامات» ولكن يعتبر المصطاحان السابقان مصطاحات تسوبقية عامة تستخدم إجمالا 


للإشارة إلى مجموعة من الأصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنيةء وعلامة الخدمةء والصنع» وغيرها. 


۸- ملغاة. 
۹- ملغاة. 
-٠‏ ملغاة. 
-٤١‏ ملغاة. 


النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث والتطوبر تحت التنفيذ المقتناة 
۲- يتم تطبيق الفقرات من "٠٤"‏ إلى "۲" عند المحاسبة عن نفقات الأبحاث والتطوير التي: 
() ترط بمشروعات الأبحاث أو التطوبر تحت التنفيذ المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع الأعمال والتي يعترف بها 
کأصل غير ملموس. 
و(ب) تم تكبدها بعد اقتناء المشروع. 
۳- يعنى تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات من "٠٠"‏ إلى "٠۲"‏ أن يتم المحاسبة عن النفقات اللاحقة على 
مشروعات الأبحاث أو التطوير تحت التنفيذ المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع الأعمال والمعترف بها كأصل 
غير ملموس کالاتي: 


(أ) الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات أبحاث. 


0۸ 


و(ب) الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس الواردة 


n *» 


فی فقرة "۷ هھ" 


و(ج) إضافتها إلى الرصدد الدفتري لمشروع الأبحاث أو التطوير الذي تم اقتناؤه إذا كانت نفقات التطوير نتفق مع 
معايير الاعتراف الواردة فى الفقرة ."٥۷"‏ 


الاستحواذ عن طريق منحة حكومية 
-٤‏ قد يتم في بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس بدون مقابل أو بمقابل رمزي عن طريق منحة حكومية. وقد 
يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الهبوط في المطار 
والترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيون» وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق في استخدام موارد 
TCO N AE O‏ 
ن الاعات الكو رها تخار الو ل خرن ا كل الال بر الرس اة با 
العادلة. وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف أوليا بالأصل بالقيمة العادلةء فإن المنشأة تعترف بالأصل بقيمة 
ر مت ا اکن ا ا ا اهدو ك ١(‏ 0ة ا قات انال اتد امف 


الفزكن :ال له 


تبادل الأصول 
ا و کے کی کک ا ا کیا تو اکت غا 


التبادلات الواردة بالعبارة السابقة. وتقاس تكلفة هذا الأصل غير الملموس بالقيمة العادلة ما لم: 
(أ) تكن معاملة التبادل ليست ذات جوهر تجاري. 


أو (ب) تكن القيمة العادلة غير قابلة للقياس إما للأصل المقتنى أو للأصل المتنازل عنه. 


0۹ 


ويقاس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى إذا لم تستطع المنشأة الاستبعاد الفوري للأصل المتنازل عنه من الدفاتر. وفي حالة 
عدم قياس الأصل المقتنى بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه. 
-٠١‏ تحدد المنشأة الجوهر التجاري لعملية المبادلة وذلك بأخذها في الاعتبار مدى توقع التغير في تدفقاتها النقدية نتيجة 
لهذه المعاملة. وتكون عملية التبادل ذات جوهر تجاري في الحالات الآتية: 
(أ) إذا اختلفت مكونات التدفقات النقدية (من مخاطر وتوقيت وقيم) للأصل المقتنى عن تلك الخاصة بالأصل 
المتنازل عنه. 
و(ب) إذا تغيرت القيمة من وجهة نظر المنشأة لأي جزء من عمليات المنشأة والتي قد تأثرت بهذه المعاملة نتيجة لهذا التبادل. 
و(ج) إذا كان الفرق في (أ) أو (ب) له علاقة جوهرية بالقيمة العادلة بالأصول المتبادلة. 
ولأ غراض تحديد الجوهر التجاري لعملية التبادل فإن القيمة من وجهة نظر المنشأة لأي جزء من عمليات المنشأة الذي تأثر 
بالمعاملة تعكس التدفقات النقدية بعد الضرائب. وقد تكون نتائج هذه التحليلات واضحة دون قيام المنشأة بعمليات حساب 
۷- تحدد الفقرة "١۲(ب)"‏ أن أحد شروط الاعتراف بالأصل غير الملموس هو إمكانية قياس تكلفته بدرجة يعتمد عليها. 
ويمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس الذي لا يوجد له معاملات سوقية مشابهة بدرجة يعتمد عليها في 
الحالات التالية: 
(أ) عدم وجود اختلافات جوهرية في تقديرات القيمة العادلة لهذا الأصل. 
أو (ب) وجود نطاق للتقديرات يمكن استخدامه بدرجة مناسبة لقياس القيمة العادلة. 
وفي حالة قدرة المنشأة على تحديد القيمة العادلة للأصل المقتنى أو المتنازل عنه بدرجة يعتمد عليها عندئذ تستخدم القيمة 


فة لاأ عار ذه لقان كاف ا ف كن هة اة اض انمتن أكر وض . 


الشهرة المولدة داخليا 
لف اة دة اة عاسل: 
E E E O a‏ ق ا گر 
لوطا بى مم منطفات الأغرات ألتى ات إقرارها فى ها التعيارء وترضفت غاا هذه الشفات اها تاش فى 
شیو ال ا و ي عراف او ا دة دغل ضمن الاسرل والكف اغا اقفر ون مخة ان 
ليست منفصلة وليست ناشئة عن تعاقدات أو أمور قانونية أخرى تتحكم فيه المنشأة وبمكن قياسه بدرجة يعتمد 
2 
-٠‏ قد يتضمن الاختلاف بين القيمة السوقية للمنشأة والقيمة الدفترية لصافي الأصول التي يمكن تحديدها في أي وقت 
مجموعة من العوامل التي تؤثر في قيمة المنشأة. ومع ذلك لا يمكن اعتبار هذه الفروق على أنها تمثل تكلفة 
الأصول غير الملموسة التي تتحكم فيها المنشأة. 
اول خو لمر ال دا 
اف ,تعبتد ف يقن ان تهت ١‏ كان ان غر امرون ارك داكا مز اغراف مةكان ك 
الت غا : 
(أ) تحديد ما إذا كان يوجد أصل محدد سوف ينتج منافع اقتصادية مستقبلية محتملة وتوقيت حدوث ذلك. 
ر تت کد ا ا در ت عا فی نک اها وکن ف ك ر ال ي مرن داع ا 
عن تكلفة المحافظة على شهرة المنشأة المولدة داخلها أو تكلفة تعزيزها أو تكلفة تشغيل العمليات اليومية. 
ولذلك ويالإضافة الي الالتزام بالمتطلبات العامة لإثبات الأصل غير الملموس وقياسه أولياء فإن المنشأة تطبق المتطلبات 


والارشادات الواردة في الفقرات "٦۷-٠۲"‏ على جميع الأصول غير الملموسة المتولدة داخل المنشأة. 
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۲- لكي يتم تحديد ما إذا كان الأصل غير الملموس المولد دأخلیا تق مع متطلبات الاعتراف» تصنف المنشأة مراحل 


تكوين الأصل إلي: 
(أ) مرحلة البحث 
و(ب) مرحلة التطوير 
ويالرغم من أن المصطلحين 'البحث" و'التطوير" قد تم تعريفهماء فإن المصطلحين " مرحلة البحث" و'مرحلة التطوير" لهما 
معنى أوسع لغرض هذا المعيار. 
۳- إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تميز مرحلة البحث عن مرحلة التطوير لمشروع داخلي من أجل إنشاء أصل غير 
ملموس» تتعامل المنشأة مع النفقات المتعلقة بهذا المشروع باعتبارها قد أنفقت في مرحلة البحث فقط. 
مرحلة الأبحاث 
-٤‏ ل يعترف بالأصل غير الملموس الناشئ عن الأبحاث (أو أثناء مرحلة البحث الخاصة بمشروع داخلي). وبتم 
الاعتراف بنفقات الأبحاث (أو نفقات مرحلة الأبحاث الخاصة بمشروع داخلي) كمصروف فور انفاقها . 
-°١‏ لا تستطيع المنشأة أن تبرهن أن الأصل غير الملموس في مرحلة البحث المتعلقة بمشروع داخلي» سوف ينتج 
ا اة م ك ك ك ها العاف هة الات كرات فور فاك 
-٥٦‏ من أمثلة أنشطة الأبحاث ما يلي: 
(أ) الأنشطة التي تهدف إلى الحصول على معرفة جديدة. 
و(ب) البحث عن تطبيقات للاكتشافات الناتجة عن أبحاث ومعارف أخرى. 
و(ج) البحث عن بديل لمنتج أو عملية معينة. 
و(د) تشكيل أو تصميم لمنتج محتمل جديد أو محسن أو لبدائل عمليات التشغيل. 
مرحلة التطوبر 
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۷- يعترف بالأصل غير الملموس الناتج عن التطوير (أو من مرحلة تطوبر مشروع داخلي) اذا توافرت لدى المنشاأة 
کل ما یلي: 
() درسة جدوى فنية لاستكمال الأصل غير الملموس بما يجطه متاحا للبي ع أو للاستخدام. 

وب) توافر النية لدى المنشاأة لاستكمال الأصل غير الملموس لاستخدامه أو لبيعه. 

وج) قدرة المنشأة على استخدام أو بيع الأصل غير الملموس. 

و 6 كان اأص غ افون س فة اتخون قاد غر تتش سائ اقتاد اة نكل ون 
للمنشأة أن توضح مدى توافر سوق لما ينتجه هذا الأصل غير الملموس أو للأصل غير الملموس نفسه» أو إذا كان سوف 
ف فف اض دا كرون لذن الاد فة غ تة فة اتتام وا اال فر افر 

و(ه) مدى توافر الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى الكافية لاستكمال تطوبر واستخدام أو بيع الأصل غير الملموس. 
و(و) قد المنشأة على قياس النفقات المنسوبة للأصل غير الملموس خلال فترة التطوير بدرجة يعتمد عليها. 

۸- قد تستطيع المنشأة خلال مرحلة تطوير المشروع؛ ان تحدد الأصل غير الملموس وتبرهن على أنه سوف ينتج 
a A‏ ر ا که ن د 
اة 

۹- من أمثلة أنشطة التطوير ما يلي: 


(أ) تصميم وإنشاء واختبار نماذج واسطمبات ما قبل التشغيل. 
و(ب) تصميم عدد وأدوات واسطمبات متعلقة بتقنية جديدة. 
و(ج) تضميم وإنشاء وتشغيل مصننع استرشاني وليس على تطاق مجدي اقتضاديا للتشغيل التجاري. 
و(د) تصميم وإنشاء واختبار بديل مختار لمواد» أو أدوات» أو منتجات» أو مراحل» أو نظم» أو خدمات جديدة» أو مطورة. 
-٠‏ لكي نوضح كيفية تحقيق الأاصل غير الملموس لمنافع اقتصادية محتملة تقدر المنشأة المنافع الاقتصادية 
المستقبلية من الأصل باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ '"اضمحلال قيمة 
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الأصول". وفي حالة تحقيق الأصل منافع اقتصادية فقط باشتراكه مع أصول أخرى عندئذ تطبق المنشأة مفهوم 
الوحدات المولدة للنقود الواردة في معیار المحاسبة المصري رقم (۳۱). 

وذلك مغلا من خلال وجود خطة عمل توضح الموارد الفنية والمالية والموارد الأخرى المطلوية ومدى قدرة المنشأة 
على توفير هذه الموارد. وفي حالات خاصة يمكن للمنشأة توضيح مدى توافر تمويل خارجي من خلال الحصول 
على خطاب من المقرض يفيد رغبته في تموبل الخطة. 

۲ يمكن عادة قياس تكلفة تكوين الأصل غير الملموس لخ بدرجة يعتمد عليها من خلال وجود نظام تكاليف 
للمنشأة يعمل على قياس المرتبات والنفقات الأخرى التي تم إنفاقها في سبيل الحصول على حقوق التأليف والنشر 
أو التراخيص أو تطوير برمجيات الكمبيوتر . 

-7٣‏ العلامات التجاربة للسلع والبيانات التجاربة وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود الأخرى المشابهة فى جوهرها 
والتي يتم ودا دا ا بف ا » كأصول غير ملموسة . 

٤‏ - لا يمكن فصل النفقات المتعلقة بالعلامات التجارية والبيانات التجارية وحقوق النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة 
في الجوهر والمولدة داخليا عن تكلفة تطوير النشاط بوجه عام. ولذلك لا يتم الاعتراف بهذه البنود كأصول غير 
ا 

نكلفة الأول غير الملموسة المولدة اغا 

5ت تقر هة ام كر امرون امرك اكا فرص او فن م الات ال ت افيا من الارن 

الذي بدا فيه الاعتراف بالأصل غير الملموس ا و تحظر الفقرة ۷١‏ رد النفقات 


التي تم الاعتراف بها كمصروفات سايقا. 
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مثال لشرح الفقرة ٠٠"‏ " 

منشأة تقوم بتطوير عملية جديدة للإنتاج بلغت النفقات التي تكبدتها المنشأة في عام ۲٠۲١‏ مبلغ ٠٠٠١‏ منها مبلغ ٠٠١‏ قبل 
۲۰/۲/۱ ومبلغ ٠۰۰‏ فيما بين ۲٠۲١/٠١/١١ ٠۲٠١٠٠/٠۲/١‏ وتستطيع المنشاة أن تبين أن عملية الإنتاج في 
“١‏ تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس ويقدر مبلغ المعرفة الخاصة بالعملية (بما في ذلك التدفقات 
النقدية لاستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للاستخدام) بواقع .٠٠١‏ 

في نهاية ۲٠۲١‏ تم الاعتراف بالعملية كأصل غير ملموس بتكلفة تبلغ ٠٠١‏ (النفقات التي تم تكبدها منذ تاربخ الوفاء بمعايير 
ومتطلبات الاعتراف أي في .)۲١۰۲٠/٠۲/١‏ 


“+١‏ ولا تمثل هذه النفقات جزء من تكاليف عملية الإنتاج المعترف بها في قائمة المركز المالي. 


اشا عام ۲۰۲۲ بلغت النفقات ٠‏ وفي نهاية ۲١‏ قدر مبلغ المعرفة الخاص بالعملية بواقع ٠١۹٠٠١‏ (بما في ذلك 


التد فقات النقدية للخارج لاستكمال العملية قبل أن تكون متاحة للاستخدام). 

في نهاية ۲٠۲۲‏ بلغت تكلفة العملية ٠٠١( ۲٠٠١‏ نفقات معترف بها في نهاية ۲٠۲١‏ بالإضافة إلى نفقات تبلغ ٠٠٠٠١‏ 
معترف بها في ۲۰۲۲) 

اعترفت المنشأة بخسائر اضمحلال تبلغ ۲٠٠١‏ لتسوية القيمة الدفترية للعملية قبل الخسارة الناتجة عن نقص القيمة ۲٠٠١‏ مع 
القيمة القابلة للاسترداد ٠٠٠١‏ ويتم رد المبلغ الذي يمثل الخسارة الناتجة عن الاضمحلال في الفترة اللاحقة في حالة استيفاء 


شروط الرد الواردة فی معیار المحاسبة المصري رقم (۳۱). 


-٦‏ تتكون تكلفة الأصل غير الملموس المولد داخ ليا من كافة النفقات التي يمكن أن تتسب أو تخصص بشكل مباشر 
أو التي يمكن تحميلها طبقا لأساس مقبول وثابت من أجل تكوين الأصل أو إنتاجه وإعداده للاستخدام في الغرض 
المعد له. وقد تشمل التكلفة ما يلى: 
(أ) النفقات الخاصة بالمواد والخدمات المستخدمة أو المستهلكة في إنتاج الأصل غير الملموس. 


و(ب) المرتبات والأجور والتكاليف الأخرى المرتبطة بالأفراد العاملين والمستخدمة بشكل مباشر في إنشاء الأصل. (كما هو 


و(ج) مصروفات تسجيل أي حق قانوني. 
و(د) استهلاك براءات الاختراع والتراخيص المستخدمة في تحقيق الأصل غير الملموس. 


ويوضح معيار المحاسبة المصري رقم ٠١(‏ ) المقاييس الخاصة بالاعتراف بالفائدة كمكون لتكلفة الأصل غير الملموس المنتج 
داخلیا. 


كق اقتو لذا تمن كرات فة توصل غ ارين لرل دآكا: 


(أ) نفقات ال بيع والنفقات الإدارية والنفقات غير المباشرة العامة الأخرى» ما لم يكن من الممكن تخصيص هذه النفقات بشكل 
ارغ لأف أكون الد الاد 
و(ب) الخسائر الناتجة عن عدم الكفاءة وخسائر التشغيل الأولية التي تم تكبدها قبل أن يحقق الأصل الأداء المخطط له. 


و(ج) النفقات المتعلقة بتدريب العاملين من أجل تشغيل الأصل. 


الاعتراف بالمصروف 
۸- يعرف بالنفقات التى تتعلق بالبنود غير الملموسة كمصروفات فور انفاقها ما لم 


(/) تشضشكل هذه النفقات جزءا من تكلفة الأصل غير الملموس وبنطبق عليها مقاييس الاعتراف بالأصل غير 


الملموس (راجع الفقرات من "۸" إلى "۷""). 
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أو ب) يكن قد تم اقتناء البند عند تجميع الأعمال ولا يمكن الاعتراف به كأصل غير ملموس» واذا كان الأمر 
كذلك تمثل هذه النفقات (المتضمنة في تكلفة وتجميع الاعمال) جز من المبلغ المنسوب للشضهرة في تاربخ الاقتناء (اجع 

معيار المحاسبه المصرى رقم (۹)). 

٠ -۹‏ في بعض الحالات يتم تكبد النفقات من أجل تقديم منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة دون أن يترتب على ذلك إنشاء 
كمصروفات فور إنفاقها. وفي حالة توريد بضاعة » تعترف المنشأة بهذه النفقات كمصروف عندما يكون لها الحق في 
هذه البضائع. وفي حالة تقديم خدمة تعترف المنشأة بهذه النفقات كمصروف عندما تقدم لها هذه الخدمة. ومن أمثلة 
ذلك نفقات الأبحاث التي يعترف بها دائما كمصروف فور إنفاقها (راجع الفقرة )١ ٠"‏ إلا في حالة اقتتاءها كجزء من 
عملية تجميع أعمال. ومن أمثلة النفقات الأخرى التي يعترف بها كمصروفات عند إنفاقها ما يليى: 
)( النفقات المتعلقة بتأسيس كيان قانوني جديد مثل التكاليف القانونية والأتعاب والرسوم والمصروفات الأخرى 

التي يتم إنفاقها عند التأسيس ما لم تكن هذه النفقات متضمنة في التكلفة المتعلقة ببند من بنود الأاصول 
الثابتة (راجع معیار المحاسبة الملصري رقم )۰ ))۰ ونتضمن هذه النفقات تلاك التي يتم إنفاقها لافتتاح 
نشاط جديد أو لبدء عمليات جديدة أو لبدء منتجات جديدة والتي تعرف بالتكاليف السابقة على بدء التشغيل. 
(ب) النفقات المتعلقة بأنشطة التدربب. 
(ج) النفقات المتعلقة بأنشطة الإعلان والترويج (بما في ذلك الكتالوجات المرسلة بالبريد). 
(د) النفقات المتعلقة بنقل مقر أو إعادة تنظيم كل المنشأة أو جزء منها. 
اک ل ان في اا د ي ا ع كن د ت اده عد امورو ف ر ف که 
التوريد» ويكون للمنشاة الحق فى طلب التوريد مقابل الدفع. وتكون الخدمة قد قدمت عندما تكون قد أديت ا 


لشروط عقد توريد الخدمة مع المنشأة وليس عندما تستخدمها المنشأة لتقديم خدمة أخرى مثل تقديم خدمة الإعلان للعملاء. 
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A a‏ اا ار د قان خخ فا على س ار شات ا اها 
أضلا غنذما يون السداد ف تم مقتما قبل حصنولها على حى استلام الح أو لها افك الخدمات. 
المصروفات السابقة لا يجب الاعتراف بها كأصل 
١‏ النفقات المتعلقة بالبنود غير الملموسة والتي سبق الاعتراف أوليا بها كمصروفات لا يجوز الاعتراف بها في تاربخ 
لاحق كجزء من تكلفة أصل غير ملموس. 
القياس بعد الاعتراف 
۲- تختار أي منشأة إما نموذ ج التكلفة الوارد في الفقرة "۷٤"‏ أو نموذج إعادة التقييم الوارد في الفَقرة "۷٠"‏ كسياسة 
محاسبية لها وفي حالة المحاسبة عن الأصل غير الملموس باستخدام نموذج إعادة التقييم يتم المحاسبة عن 
الأصول الأخرى التي تدخل ضمن نفس الفئة باستخدام نفس النموذ ج ما لم يكن هناك سوق نشط لهذه الأصول. 
۳- آي فئة من الأصول غير الملموسة هي مجموعة من الأصول ذات طبيعة متشابهة واستخدام مماثل في عمليات 
المنشأة ويتم إعادة تقييم البنود المتضمنة ضمن فئة الأصول غير الملموسة في نفس الوقت وذلك لتجنب إعادة التقييم 
الانتقائي للأصول وإثبات المبالغ في القوائم المالية التي تمثل كل من التكاليف والقيم في التواريخ المختلفة. 
نموذج التكلفة 
-٤4‏ بع الاعتراف الأولى يتم ابات الأصل غير الملموس بالتكلفة مخصوما منها مجمع الاستهلاك ومجمع خسائر 
الاضمحلال. 
نموذج إعادة التقييم 
-٥‏ بع الاعتراف المبدئي يتم ابات الأصل غير الملموس بالمبلغ المعاد تقييمه وهو القيمة العادلة في تاربخ التقييم 
مخصوما منها أي مجمع استهلاك لاحق وأي خسائر مجمعة ناتجة عن اضمحلال القيمة. ولغرض إعادة التقييم 


بموجب هذا المعيار تحدد القبمة العادلة بالرجوع الى سوق نشط أو عن طرق خبراء متخصصين في التقييم 


1۸ 


-۷ ٦ 


والتثمين ضمن المقيدين فى سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية» وبتم إعادة التقييم بانتظام بحيث 


تختلف القيمة الدفتربة للأصل بشكل جوهري عن قيمته العادلة في تاربخ القوائم المالية. 


لا يسمح نموذج إعادة التقييم بما يلي: 


(أ) إعادة تقييم الأصول غير الملموسة التي لم يعترف بها من قبل كأصول. 


أو (ب) الاعتراف المبدئي للأصول غير الملموسة بمبالغ خلاف التكلفة. 


¥ 


VA 


-۹ 
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يطبق نموذج التكلفة بعد الاعتراف المبدئي بالأصل بالتكلفة إلا آنه فقط في حالة الاعتراف بجزء من تكلفة الأصل 
غير الملموس كأصل لأن الأصل لا يفي بمعايير ومتطلبات الاعتراف خلال مرحلة ما من العملية (راجع الفقرة 
٠"‏ يمكن تطبيق نموذج إعادة التقييم على الأصل ككل» كذلك يجوز تطبيق نموذج إعادة التقييم على الأصل غير 
الملموس المقتنى كمنحة حكومية والمعترف به بالقيمة الاسمية (راجع فقرة .)"٤ ٤"‏ 

من غير المعتاد وجود سوق نشط بالنسبة للأصل غير الملموس» على الرغم من إمكانية حدوث ذلك» على سبيل 
المثال في بعض المناطق يمكن أن يتواجد سوق نشط للتنازل عن تراخيص سيارات الأجرةء وكذلك عن تراخيص 
الصيد أو حصص الإنتاج إلا انه لا يمكن أن يتواجد سوق نشط للعلامة التجارية وأسماء المجلات والصحف وحقوق 
نشر الأفلام والموسيقى أو براءات الاختراع» حيث أن هذه الأصول تتميز بأنها مميزة ومنفردة. كذلك على الرغم من 
أن الإاصول غير الملموسة تباع وتشترى إلا أنه يتم التفاوض على العقود بين المشترين والبائعين الأفراد. وهذه 
غ ر ا کو ی ق غ ل ف ل کات 


عن القيمة العادلة لأصل آخر» بالإضافة إلى ذلك فالأسعار ليست متاحة ومعانة للجميع. 


يعتمد تكرار إعادة التقييم على تغير وتذبذب القيم العادلة للأصول غير الملموسة التي يتم تقييمهاء فإذا اختلفت القيمة 
العادلة للأصل المعاد تقييمه بشكل جوهري عن القيمة الدفترية يكون من الضروري إجراء إعادة تقييم آخر وقد 
تتعرض بعض الأصول غير الملموسة لحركات متغيرة وجوهرية في القيمة العادلةء ويالتالي يستلزم هذا إعادة تقييم 
ون هن التبروري :اغ الي مو الاش غر ار الي الاکن اف و ا ت 


القيمة العادلة. 


— A 


في حالة إعادة تقييم الأصل غير الملموس فإن القيمة الدفترية لذلك الأصل يتم تعديلها الي مبلغ إعادة التقييم. وفي 
تاربخ إعادة التقييم» تتم معالجة الأصل بإحدى الطرق التالية: 

(أ) تعديل اجمالي القيمة الدفترية بطربقة تتفق مع إعادة تقييم هذه القيمة الدفترية للأصل» فعلي سبيل 
المثال» قد يعاد عرض إجمالي القيمة الدفترية للأصل بالرجوع الي بيانات السوق القابلة للرصد» أو قد 
يعاد عرضها بشكل بالنسبة والتناسب مع التغير في القيمة الدفتريةء وهنا يتم تعديل الاستهلاك المتراكم 
في تاريخ التقييم ليعادل الفرق بين اجمالي القيمة الدفترية للأاصل وقيمته الدفترية بعد أن تؤخذ في 


اتخا و ك اا اة 


أو(ب) استبعاد الاستهلاك المتراكم مقابل اجمالي القيمة الدفترية للأصل. 


۸1 


A7 


—AY 


A 


فى حالة عدم إمكانية إعادة تقييم أحد الأصول غير الملموسة ضمن فئة من الأصول غير الملموسة المعاد 
تقييمها بسبب عدم وجود سوق نشطة لهذا الأصل» عندئذ يتم إثشات الأصل بالتكلفة ناقصا منها مجمع الاستهلاك 
وخسائر اضمحلال القبمة. 

اذا لم يعد من الممكن تحديد القيمة العادلة لأصل غير ملموس معاد تقييمه بالرجوع إلى سوق نشط فإن القيمة 
الدفتربة لهذا الأصل تكون هى المبلغ المعاد تقييمه فى تاربخ آخر إعادة تقييم بالرجوع إلى سوق نضط ناقصا 
منها أي مجمع استهلاك لاحق وأي خسائر مجمعة ناتجة عن اضمحلال القيمة. 

إذا لم يعد يوجد سوق نشط لأصل معاد تقييمه قد يعطى مؤشرا على وجود انخفاض في قيمة الأصل وأن الأاصل 
a TE EN A AEA E EE E N Ek‏ 

في حالة إمكانية تحديد القيمة العادلة للأصل بالرجوع إلى سوق نشط في تاربخ قياس لاحق فان نموذج إعادة التقييم 
فى حالة زبادة القيمة الدفترة لأي أصل غير ملموس نتيجة لإعادة التقييم يتم اثبات هذه الزبادة ضمن بود 


الدخل الشامل الأخر ومجمعها يد رج ضمن حقوق الملكية تحت بند فائض إعادة التقييم الا أنه يجب الاعتراف 


2N 


—A¥Y 


بالزبادة في الأرباح أو الخسائر في حدود رد مبلغ النقص الناتج عن إعادة التقييم لنفس الأصل الذي سبق أن تم 
الاعتراف به في الأرباح أو الخسائر. 
في حالة نقص القيمة الدفتربة للأصل غير الملموس نتيجة لإعادة التقييم» يتم الاعتراف بهذا النقص في الأرياح 
أو الخسائر الا أنه يجب اثبات هذا النقص ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بقدر وجود أي رصيد دائن ضمن 
حقوق الملكية تحت بد فائض إعادة التقييم يتعلق بذلك الأصل» وبخفض النقص المثبت ضمن بود الخل الشامل 
الاخر المبلغ المجمع ضمن حقوق الملكية لفائض إعادة التقييم. 

يجوز مباشرة تحويل مجمع فائض إعادة التقييم المدرج ضمن حقوق الملكية على الأرياح المرحلة عند تحقق هذا 
الفائض. وبجوز تحقق هذا الفائض عند توقف استغلال الأصل أو التصرف فيه»ء إلا آنه يمكن تحقق جزء من الفائض 
أثناء استخ دام المنشأة للأصل. وفي هذه الحالة فإن قيمة الفائض المحقق يتمثل في الفرق بين الاستهلاك بناء على 
القيمة الدفترية المعاد تقييمها للأصل والاستهلاك الذي كان سيتم الاعتراف به بناء على التكلفة التاريخية للأصل. ولا 


يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرياح المرحلة من خلال قائمة الدخل. 


العمر الإنتاجي 


۸ 


-۸۹ 


تقدر المنشأة ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس محددا أو غير محدد» فإذا كان محددا تحدد مدة العمر 
الإنتاجي لهذا الأصل أو عدد وحداته الإنتاجية أو الوحدات المشابهة. وتعتبر المنشأة أن الأصل ليس له عمر انتاجي 
محدد عندما ل يوجد حدا منظور للمدة التي يتوقع فيها الأصل أن يحقق تدفقات نقدية للداخل للمنشة وذلك بناء 
على تحليل لجميع العوامل ذات الصلة. 


تعتمد المحاسبة عن الأضل غير الملموس لن عمره الإنتاجي. ویتم استهلاكک الاش غير الملموس الذي له عمر 
إنتاجي محدد (راجع الفقرات من "1۷" إلى )'٠١٠"‏ آما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل غير محدد فلا يستهلك (راجع 


الفقرات من "۷م 1 ا HY‏ 


وتوضح الأمثلة الإيضاحية الواردة مع هذا المعيار تحديد العمر الإنتاجي للأصول المختلفة والمحاسبة عنها بناء على ذلك. 


۷۱١ 


-٠‏ هناك العديد من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس» منها: 


(أ) الاستخدام المتوقع للأصل وهل سيتم إدارة الأصل بكفاءة. 
و(ب) دورة العمر الإنتاجي النموذجية للأصل والمعلومات العامة بشأن تقديرات العمر الإنتاجي للأصول المشابهة التي تستخدم 
بنفس الطريقة. 
و(ج) التقادم الفني والتكنولوجي وأي تقادم آخر. 
و(د) استقرار الصناعة التي تستخدم فيها الأصل والتغير في الطلب على المنتجات أو الخدمات التي ينتجها الأصل. 
و(ه) تصرفات المنافسين الحاليين والمحتملين. 
و(و) مستوى نفقات الصيانة المطلوية للحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة من الأصل» كذلك قدرة المنشأة 
واستعدادها للوصول إلى ذلك المستوى. 
و(ز) فترة التحكم في الأصل وكذلك المحددات القانونية أو ما في حكمها المتعلقة باستخدام الأصل مثل تواريخ انتهاء عقود 
الإيجار المختصة بالأصل. 


و(ح) ما إذا كان العمر الإنتاجي للأصل يعتمد على العمر الإنتاجي لأصول أخرى في المنشأة. 


-۹١‏ لا يعنى مصطلح 'غير محدد ' أن العمر الإنتاجي للأصل بلا نهاية حيث أن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس 
يعكس فقط مستوى نفقات الصيانة المستقبلية المطلوية لصاانة الأصل عند مستوى أدائه المقدر وقت تقدير عمره 
الإنتاجي . ويعكس ذلك قدرة المنشأة ونيتها للوصول إلى هذا المستوى. ويالتالي فنتيجة اعتبار الأصل ذا عمر إنتاجي 
غير محدد لا يجب أن تعتمد على أن النفقات المستقبلية المتوقعة تتجاوز النفقات المطلوبة للحفاظ على مستوى أداء 
الأصل. 

-١‏ بالنظر إلى التطورات السريعة للتكنولوجياء فإن برمجيات الكمبيوتر والعديد من الأصول غير الملموسة الأخرى تعتبر 
عرضة للتقادم التكنولوجي. ولذلك فمن المتوقع أن تتسم أعمارها الإنتاجية بالقصر. وقد تشير الانخفاضات المستقبلية 
المتوقعة في أسعار بيع بند تم إنتاجه باستخدام أصل غير ملموس الب توقع التقادم التقني أو التجاري للأصل» والذي 


بدورة قد يعكس الانخفاض في المنافع الاقتصادية المستقبلية للأصل. 


V۲ 


قوسن ان المي الاي الام شن اون ف بت افو فر فمو فد ذا ارا ةو 
تف المبر اتاج لاا غر الملمرن رة لاارات اة وال هة عي ا ركن هر ل يرن اخار 
عمر أقصر بصورة غير واقعية. 

-٤‏ إذا نشأت قدرة المنشأة في الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل غير الملموس من خلال حقوق 
قانونية تم منحها للمنشأة لفترة محدودة» فإن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس يجب ألا يتجاوز فترة الحقوق 
القانونيةء بل قد يكون أقصر من هذه الفترة اعتمادا على الفترة التي تتوقع فيها المنشأة استخدام الأصل. وفي حالة 
انتقال الحقوق القانونية أو التعاقدية لمدة محدودة قابلة للتجديد عندئذ يتضمن العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس 
فترات التجديد فقط في حالة وجود دليل يؤكد التجديد دون تكاليف جوهربة. 

ويقاس العمر الإنتاجي لأصل غير ملموس تم اقتناء الحق فيه من خلال عملية تجميع أعمال بالفترة التعاقدية المتبقية من 

العقد الذي تم بموجبه منح الحق ولا يتضمن فترات التجديد . 

-٥‏ قد تكون هناك عوامل اقتصادية وقانونية تؤثر في العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس. وتحدد العوامل الاقتصادية 
الفترة التي سيتم على مدارها الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبليةء أما العوامل القانونية فقد تقلل من الفترة التي 
تتحكم على مدارها المنشأة في الحصول على تلك المنافع. ويعتبر العمر الإنتاجي هو الفترة الأقصر من الفترات التي 
تتحدد طبقا لهذه العوامل. 

-١‏ لا يكون تجديد الحقوق القانونية مؤكدا إلا في حالة توافر مجموعة من العوامل من أهمها: 

() توافر دليل (قد يكون مبنيا على خبرة سابقة) ينيد بأنه سيتم تجديد الحقوق القأئونية. وإذا كان التجديد مش روط 
بموافقة الغير لابد من توافر دليل على إمكانية الحصول على موافقة الغير. 
(ب) توافر دليل على آنه سيتم استيفاء الشروط الضرورية لتجديد الحق القانوني في حالة وجود هذه الشروط. 

(ج) عدم انخفاض القيم العادلة للأصل غير الملموس مع اقتراب تاربخ الانتهاء الأساسي» أو أن تكلفة تجديد الحق الأساسي لا 

تزيد عن قيمة الانخفاض في القيمة العادلة للأاصل غير الملموس. وفي حالة أن تكون تكاليف التجديد كبيرة وهامة مقارنة 

بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقع الحصول عليها من التجديد عندئذ تمثل تكاليف التجديد من الناحية الموضوعية تكلفة 

اقتناء أصل غير ملموس جديد عند تاريخ التجديد. 


AF 


الأصول غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة 


فترة وطربقة الاستهلاك 


-۷ 


-۸ 


يحمل المبلغ القابل للاستهلاك للأصل غير الملموس بطربقة منتظمة على مدار الاستفادة المتوقعة منه وفقا لأفضل 
تقدير له. وببداً الاستهلاك عندما يكون الأصل متاحا للاستخدام أي عندما يكون في مكان وحالة تسمح له بالتشغيل 
بالطربقة التي تراها الإدارة. وبتوقف الاستهلاك في تاريخ تبوبب الأصل كأصل محتفظ به بغرض البيع (أو أن يدخل 
ضمن مجموعة محتفظ بها بغرض البيع) طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۳۲) " الأصول غير المتداولة المحتفظ 
بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ' أو تاربخ استبعاد الأصل أيهما أقرب. وبجب أن تعكس طربقة الاستهلاك 
المستخدمة النمط الذي تستهلك به المنشأة المنافع الاقتصادية للأصل. فإذا لم يمكن تحديد ذلك النمط بدرجة يعتمد 
عليهاء تستخدم طربقة القسط الثابت. وبعترف بعبء الاستهلاك كمصروف خلال كل فترة ما لم يسمح أو يتطلب 
معيار محاسبة آخر أن يتم تضمينها في القيمة الدفتربة لأصل آخر. 

يمكن استخدام مجموعة متنوعة من طرق الاستهلاك لتحميل المبلغ القابل للاستهلاك على أساس منتظم على العمر 
الإنتاجي للأصل غير الملموس وتتضمن هذه الطرق القسط الثابت والقسط المتناقص وطريفة وحدة الإنتاج. وبتم اختيار 
الطريقة المستخدمة على أساس النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل. وتطبق الطريقة 
بشكل ثابت من فترة لأخرى ما لم يكن هناك تغيير في النمط المتوقع لاستهلاك هذه المنافع الاقتصادية المتوقعة 


للأصل. 


۸أ-هناك افتراض قابل للدحض بأن طريقة الاستهلاك التي تعتمد على الإيرادات المتولدة من نشاط يتضمن استخدام أصل 


غير ملموس غير مناسبة فالايرادات المتولدة من النشاط الذي يتضمن استخدام أصل غير ملموس تعكس عادة عوامل لا ترتبط 


مباشرة باستهلاك المنافع الاقتصادية الكامنة في الأصل غير الملموس. فعلي سبيل المثالء تتأثر الإيرادات بمدخلات وعمليات 


أخري وأنشطة البيع والتغيرات في حجمها وأسعار المبيعات. وقد يتأثر مكون سعر الإيرادات بالتضخم الذي لبس له تأثر علي 


الطريقة التي يتم بها استهلاك الأصل وهذا الافتراض يمكن نفيه فقط في ظروف محددة: 


V٤ 


(أ) يتم التعبير فيها عن الأصل غير الملموس كمقياس للإيرادات» كما هو مبين في الفقرة '۹۸ج". 
أو (ب) عندما يمكن ابات أن الإيرادات واستهلاك المنافع الاقتصادية للأصل غير الملموس مترابطان الي حد كبير. 
۸ب- عند اختيار الاستهلاك المناسبة وفقا للفقرة "۹۸" يمكن للمنشاأة تحديد العامل المحدد المهيمن المتأصل في الأصل 
غير الملموس. فعلي سبيل العقد الذي ينص علي حقوق المنشأة في استخدام الأصل غير الملموس قد يحدد هذا الاستخدام في 
ضور عه محذة شا من اتشغرات أي رف أ غد نالرات المنتكة أ ميلغ أجمالى ابت من الأراذات التي ية 
توليدها وتحديد مثل هذا العامل المحدد المهيمن يمكن أن يعد بمثاية نقطة الانطلاق لتحديد الأساس المناسب للاستهلاك. ولكن 
يمكن تطبيق أساس أخر إذا كان يعكس بصورة أوثق النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية. 


۸ج- في الظروف التي يكون فيها تحقيق حد أدني من الايرادات هو العامل المحدد المهيمن المتأصل في الأصل غير 
او رت ا کن کو ا ی ا ی م ا 
لاكتشاف واستخراج الذهب من منجم للذهب وقد يكون انتهاء العقد قائما علي أساس مبلغ ثابت من اجمالي الإيرادات التي 
ستتولد من الاستخراج (علي سبيل المثالء قد يسمح عقد باستخراج الذهب من المنجم حتي تبلغ الإيرادات التراكمية من بيع 
الذهب ۲ مليار وحد عملة) وليس علي أساس الوقت أو علي كمية الذهب المستخرج. وفي مثال أخرء قد يكون الحق في 
کی و و ع ا و و ی ا ع ا 
قد يسمح عقد بتشغيل الطريق الذي برسوم للعبور حتي يبلغ المبلغ التراكمي للرسوم المتولدة من تشغيل الطريق ٠٠١‏ مليون 
وحدة عملة) وفي الحالة التي تعد فيها الإيرادات هي العامل المحدد المهيمن في عقد استخدام الأصل غير الملموس» قد تكون 
الإيرادات التي سيتم توليدها اا مناسبا لاستهلاك الأصل غير الملموس» شربطة أن يحدد العقد المبلغ الإجمالي الثابت 
للإيرادات التي ستتولد والتي سيتم بناء عليها تحديد الاستهلاك. 
ت EE E E a a a ak‏ 
للأصل بالكامل في إنتاج أصول أخرى. وفي هذه الحالة يمثل مبلغ التحميل الخاص بالاستهلاك جزء من تكلفة الأصل 
الآخر ويدخل ضمن قيمته الدفتريةء على سبيل المثال يدخل استهلاك الأصول غير الملموسة المستخدمة في أي عملية 


إنتاج ضمن القيمة الدفترية للمخزون (راجع معيار المحاسبة المصري رقم (۲) 'المخزون). 


القيمة المتبقية 
-٠١ ٠‏ يفترض أن القيمة المتبقية للأصل غير الملموس تساوى صفرا إلا في حالة: 
(أ) تعهد طرف ثالث بشراء الأصل في نهاية عم الإنتاجي. 
أو ل) تواجد سوق نشطة للأصل (طبقاً للتعريف الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم ))٠*(‏ و: 
)١(‏ يمكن تحديد القيمة المتبقية له بما يتفق مع تلك السوق النشطة. 

و(۲) من المحتمل أن توجد مثل تلك السوق النشطة في نهاية العمر الإنتاجي للأصل. 

١٠-يحدد‏ المبلغ القابل للاستهلاك للأصل الذي له عمر إنتاجي محدد بعد خصم القيمة المتبقية. وتعنى أي قيمة متبقية 
بخلاف الصفر أن المنشأة تتوقع التصرف في الأصل غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي. 

١‏ - يتم تقدير القيمة المتبقية للأصل بناء على المبلغ القابل للاسترداد من التصرف باستخدام الأسعار السارية في تاريخ 
التقدير لبيع أصل مشابه قد وصل إلى نهاية عمره الإنتاجي ويعمل تحت ظروف مشابهة لتلك التي سوف يعمل فيها 
الأصل. وتراجع القيمة المتبقية على الأقل في نهاية كل سنة مالية ويتم المحاسبة عن التغير في القيمة المتبقية للأصل 
راف الور الح اجى ظط لمر اتا المضن وف( الماسات فة وال ات كات 
المحاسبية والأخطاء". 

۴ - قد تزيد القيمة المتبقية للأصل غير الملموس بحيث تصبح معادلة أو تزيد عن القيمة الدفترية للأصل. وفي هذه الحالة 
رقم الاك صف رى تكن ال اة بذاك الى م أن من اة اشر لون 

إعادة النظر في فترة الاستهلاك وطربقته 

؛ ١‏ -يعاد النظر في فترة الاستهلاك وطربقته للأصول غير الملموسة ذات عمر إنتاجي محدد في نهاية كل سنة مالية على 
الأقل. فإذا أختلف العمر الإنتاجي المتوقع للأصل عن التقديرات السابقةء يتم تغيير فترة الاستهلاك وفقا لذلك. وإذا 
كان هناك تغيير جوهري في نمط المنافع الاقتصادية المتوقعة من الأصل» يتم تغيير طربقة الاستهلاك لتعكس النمط 


الجديد. وتعامل تلك التغييرات على انها تغييرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ 


۷1 


'السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" وذلك بتعديل قيمة الاستهلاك للفترة الحالية 
والفترات المستقبلية. 

٠٥‏ - أثناء عمر الأصل غير الملموس» قد يظهر أن تقدير العمر الإنتاجي غير مناسب. على سبيل المثال قد يبين الاعتراف 
بالخسائر الناتجة عن اضمحلال القيمة أن فترة الاستهلاك تحتاج إلى تغيير. 

E AL N oe E‏ ا کر ماقو ف ا ا 
أن طريقة القسط المتناقص للاستهلاك تصبح أكثر ملائمة من طريقة القسط الثابت. 

الأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة 


۷ -لا تستهلك الأصول غير الملموسة التي ليس لها أعمار إنتاجية محددة. 
1۰۸ ن لمعيار المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ 'اضمحلال قيمة الأصول" على المنشأة أن تقوم باختبار الأصل الذي ليس له 


عمر إنتاجي محدد للتحقق من اضمحلال قيمته وذلك بمقارنة القيمة القابلة للاسترداد بالقيمة الدفترية وذلك: 


() سنويا. 


و (ب) عندما يكون هناك مؤشر على اضمحلال قيمة الأصل غير الملموس. 
إعادة النظر في تقدير العمر الإنتاجي 


۹ -يعاد النظر في الأصل غير الملموس الذي لا يستهلك كل فترة لتحديد استمراربة الأحداث والظروف التي تدعم عدم 
تحديد عمر إنتاجي له. وفي حالة عدم استمراربة هذه العناصر تتم المحاسبة عن التغيير في العمر الإنتاجي من غير 
محدد المدة إلى محدد المدة كتغيير فى التقديرات المحاسبية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )٥(‏ "السياسات 


المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء". 


»1 ا للمعيار لمعيار المحاسبة المصري رقم (۳۱( "اضمحلال قيمة الأصول" ¢ فان إعادة تقدیر العمر الإنتاجي أادضیل 


من غير محدد المدة إلى محدد اة تر حل اة اتن ف ف ا اض و لذلك تقوم المنشاة 
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ار ا غ 0 ا اک ج د 
الدفترية وإثبات آي زيادة في القيمة الدفتريةء عن القيمة القابلة للاسترداد كخسارة اضمحلال. قابلية استرداد القيمة 
الدفتربة - خسائر الاضمحلال 

-١١‏ لتحديد اضمحلال قيمة الأصل غير الملموس تطبق المنشأة معيار المحاسبة المصري رقم )۳١(‏ "اضمحلال قيمة 
الأصول". ويوضح هذا المعيار متى وكيف تقوم المنشأة بإعادة النظر في القيمة الدفترية لأصولها وكيف تحدد القيمة 
القابلة للاسترداد ومتى تقوم بالاعتراف بالخسارة الناتجة عن اضمحلال القيمة أو ردها. 

توقف استغلال الأصول والتصرف فيها 

١٢-يتوقف‏ الاعتراف بالأصل غير الملموس عند: 

0( التصرف فبه. 

أو ب) انعدام توقع تحقق منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو من التصرف فبه. 

۳ -تتحدد الأرباح أو الخسائر الناتجة من توقف استغلال الأصل غير الملموس أو التصرف فيه على أساس الفرق بين 
صافي عائد التصرف والقيمة الدفترية للأصل» وبتم الاعتراف بهذا الفرق في الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) عندما 
يتم استبعاد الأصل من الدفاتر (فيما عدا ما يتطلبه معيار المحاسبة المصري رقم )“٠۹(‏ غير ذلك بالنسبة للبيع 
وإعادة الاستئجار) ولا يتم تبوبب الأرباح كإيراد. 

٤‏ - يجوز التصرف في الأصل غير الملموس بعدة طرق (منها البيع أو بالدخول في عقد تأجير تموبلي أو الهبة... الخ). 
وتاريخ استبعاد الأصل غير الملموس هو تاريخ اكتساب المتلقي السيطرة علي الأصل» وعند تحديد تاريخ التصرف في 
هذا الأصل تطبق المنشأة الشروط الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم )٤۸(‏ "لإيراد من العقود مع العملاء' 
اعتراف. وبطبق معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ في معالجة التصرف عن طريق البيع وإعادة الاستئجار. 

ENS‏ لمبداً الاعتراف الوارد في الفقرة "۲٠‏ إذا قامت المنشأة بالاعتراف ضمن القيمة الدفترية للأصل بتكلفة استبدال جزء 
من الأصل عندئذ تستبعد من الدفاتر بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل» وإذا تعذر على المنشاة تحديد القيمة الدفترية 


Y۸ 


للجزء المستبدل يمكن أن تستخدم تكلفة الاستبدال كمؤشر لمعرفة قيمة الجزء المستبدل وقت اقتناءه أو عندما تولد 
داخلیا. 

EEE EY Ea REE E a e SN EG 

الدفترية - إذا وجدت - تستخدم في تحديد المكسب أو الخسارة الناتجة عن إعادة الإصدار. 

١١ت‏ الاعراف آوليا بالمقابل الذي يتم الحضول عليه عند التصرف في الأصل غير الملموسن وفقا لمتطابات تحيد سغر 
ا ران ت ۷ ا من عار اة امه رف 00 اجه الخاة عن اليرت اة فى 
عل فقا لفن هن ار أو اتا رفا شلاات اشعراك فى مر اا ااه ق مار الا دة 
اا 

۷- لا يتوقف استهلاك الأصل غير الملموس الذي له مدة محددة عندما يتوقف استخدام الأصل غير الملموس ما لم يكن قد 
تم استهلاك هذا الأصل بالكامل أو مبوب كأصل محتفظ به بغرض البيع (أو ضمن مجموعة من الأصول يتم التصرف 
فیا وور ال ت ها رن ا ا لان اذ حن ك( ااام قو اة 
اف ا رن انع ات فر ن 

الإفصاح 


عام 


۸-على المنشأة أن تفصح عما يلي لكل فئة من فئات الأصول غير الملموسة» على أن يتم الفصل بين الأصول غير 
اللو الوة داكا والأضول غر النلموسة افخ : 
(أ) الأعمار الإنتاجية المحددة وغير المحددة أو معدلات الاستهلاك المستخدمة إذا كانت محددة. 
)طرق الاستهلاك الستخدمة للأعمار الإنتاجية المحددة. 
لج) إجمالي القيمة الدفتربة ومجمع الاستهلاك (متضمنا مجمع خسائر الاضمحلال) ف يكل من بداية ونهاية الفتة . 


(ك) بند أو بنود قائمة الدخل الذي أدرج ضمنه استهلاك الأصول غير الملموسة. 


۷۹ 


(ه) تسوبة للقيمة الدفتربة في بداية ونهاية الفترة موضحا بها: 

)١(‏ الإضافات للأصل غير الملموس مع الفصل بين الإضافات المولدة داخليا والإضافات الناتجة عند تجميع 

الأعمال. 

و(۲) الأصول المبوبة كمحتفظ بها بغرض البي ع أو التي ضمن مجموعة أصول يتم التصرف فيها مبوبة كمحتفظ بها بغزض 
البيع êi‏ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (۳۲) 'الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة' 
والاستبعادات الأخرى. 
و(۳) الزبادات أو التخفيضات المعترف بها خلال الفترة الناتجة عن الاضمحلال أو التى يتم ردها مباشرة - إن وجدت - إلى 
الدخل الشامل الآخر طا لمعيار المحاسبة المصرى رقم .)١١(‏ 


و(٤)‏ الخسائر الناتجة عن الاضمحلال التي تم الاعتراف بها في الأربا ح أو الخسائر (قائمة الدخل) خلال الفتة طبقا لمعيار 


المحاسبة المصرى رقم .)۳١١(‏ 
و(* ) خسائر الاضمحلال (إن وجدت) والتي تم ردها للأرباح أو الخسائر أثناء لفت بموجب معيار المحاسبة المصري رقم 
۱ ۳ 


و(7) الاستهلاك المعترف به خلال الفترة . 
و(۷) صافي فروق العملة الناتج عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة العروض وترجمة أي عملية بالعملة الأجنبية إلى عملة 
العرض الخاصة بالمنشأة . 
و() التغيرات الأخرى في القيم الدفتربة خلال الفترة . 
۹ - فئة الأصول غير الملموسة هي تجميع لأصول ذات طبيعة واستخدام مشابه في عمليات المنشأة والأمثلة على هذه 
الفئات ما يلي: 
() الأسماء التجارية. 
و(ب) البيانات الإدارية وعناوين النشر. 
و(ج) برامج الكمبيوتر. 
و(د) التراخيص وحقوق الامتياز. 


و(ه) حقوق الطبع والنشر ويراءات الاختراعات وغيرها من حقوق الملكية الصناعية والخدمات والتشغيل. 


و(و) الوصفات والمعادلات» والصيغ» والنماذج» والتصميمات. 

و(ز) الأصول غير الملموسة الجاري تطويرها. 

ويتم دمج أو فصل هذه الفئات المذكورة بعاليه إلى فئات أكبر أو أصغر إذا كان هذا يؤدى إلى وجود معلومات موضوعية 

لمستخدمي القوائم المالية. 

ات ا ع قر کک ا ار ا 
المصري رقم )۳١(‏ بالإضافة للمعلومات الواردة في الفقرة ١١۸٠٠(ه)‏ من (۳) إلى .")٥(‏ 

-١‏ يتطاب معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ من المنشأة الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقديرات المحاسبية التي 
لها تأثير جوهري في الفترة الحالية أو التي من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري في الفترات اللاحقة وقد ينشأ هذا 
الإفصاح من التغير في: 

(أ) تقدير العمر الإنتاجي للأصل غير الملموس . 
أو(ب) طريقة الاستهلاك. 
أو(ج) القيم المتبقية. 
١٢‏ - على المنشاة أن تقصح أيضا عما يلي: 
() بالنسبة للأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجي محدد أن تفصح عن القيمة الدفتربة للأصل والأسباب 
المؤيدة لعدم تحديد عمر انتاجي له» وعند إفصاح المنشأة عن هذه الأسباب» تحدد المنشأة العامل (العوامل) 
التي لعبت دور مؤثرا في اعتبار أن الأصل ليس له عمر انتاجي محدد. 

ب) وصف للأصل غير الملموس وقيمته الدفتربة وفترة الاستهلاك المتبقية له بصوة منفردة عندما يكون هذا 
الأصل هاما ومؤثرل بالنسبة للقوائم المالية للمنشاة ككل. 

(ج) بالنسبة للأصول غير الملموسة المقتناة عن طريق منح حكومية والمعترف بها أوليا بالقيمة العادلة (راجع فق 


")» تفصح المنشأة عن 


۸1 


)١(‏ القيمة العادلة المعترف بها مبدئيا لهذه الأصول. 
و(۲) القيمة الدفتربة لهذه الأصول. 
و() ما إذا كانت مقيسه بعد الاثبات الاولي بموجب نموذ ج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم. 
(د) وجود أصول غير ملموسة هناك قيود على حقوق ملكيتها وقيمتها الدفتربة وكذا القيمة الدفتربة للأصول غير 
الملموسة المرهونة كضمان للالتزامات . 
(ه) قيمة الارتاطات التعاقدية الخاصة باقتناء أصول غير ملموسة. 
ا لا کی ااا ا عا تست تارمل ای فی در ماما فی الک ان اتر 


الإنتاجى للأصل غير الملموس غير محدد المدة. 
قياس الأصول غير الملموسة بعد الاعتراف باستخدام نموذ ج إعادة التقييم 
؛ ٠‏ - فى حالة المحاسبة عن الأصول غير الملموسة بطريقة إعادة التقييمء تقوم المنشأة بالإقصاح عما يلى: 


(أ) فئة الأصول غير الملموسة: 
)١(‏ تاربخ سربان إعادة التقييم. 
(۲) القيمة الدفتربة للأصول غير الملموسة المعاد تقييمها . 


(۳) القيمة الدفتربة التي سوف يتم الاعتراف بها إذا ما تم قياس فئة الأصول غير الملموسة المعاد تقييمها 
بعد الاعتراف باستخدام نموذ ج التكلفة الوارد في الفقرة .'۷٤"‏ 


ولك) قيمة ائض إعادة التقييم المرتط بالأصول غير الملموسة في بداية ونهاية الفتق موضحا التغيرات أثناء الفترة . وأي 
قي فلن قورع الرضية غي اتسا فمين. 
و(ج) (ملغاة). 
°- قد يكون من الضروري دمج فئات الاصول المعاد تقييمها إلى فئات أكبر لأغراض الإفصاح إلا أنه لا يتم دمج الفثات 
اکان ف م که ت ف نارن غر افو تن عا ما اا طا لکن من تا اة 
ونموذج إعادة التقييم. 


A۲ 


نفقات الأبحاث والتطوير 
-١‏ على المنشاأة أن تفصح عن إجمالي المبالغ التي تم إنفاقها على الأبحاث والتطوبر والتي تم الاعتراف بها 
كمصروفات خلال الفترة. 
۷- تشمل نفقات الأبحاث والتطوير كل ما أنفق مباشرة على أنشطة الأبحاث والتطوير وكذا ما يمكن تحميله على هذه 
الأنشطة (راجع الفقرتين "٦۷" ٦٦"‏ لمزيد من الاسترشاد بشأن نوع النفقات التي تدرج لغرض متطلبات الإفصاح في 
الفقرة .)"٠١١"‏ 
معلومات أخرى 
من الل ونكن ن مظن أن اها اعمات اة 
اسل غر موند اک ف ازن که : 
رف ان سن ااا غير اة الام فب أي حك ااا ركن ته الااف ها كاعر ا 
تتفق مع مقياس الاعتراف بالأصول غير الملموسة كما ورد في هذا المعيار. 
تاريخ السربان والقواعد الانتقالية 
۹ - تطبق المذشأة التعديلات الخاصة يإضافة خيار استخدام نموذج إعادة التقييم طبقا للفقرة "۷۲" والفقرات "۸۷-۷٠"‏ 
على الفترات المالية التي تبدأً في أو بعد ۱ يناير .۲٠٠۲۳‏ 


)٥( بأثر رجعي وفقا للمعيار المحاسبة المصرى رقم‎ "٠٠۹١ يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة بالفقرة‎ -٠ 
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" مع اثبات الأثر التراكمي لتطبيق نموذج إعادة‎ 
التقييم بشكل أولي بإضافته الي حساب فائض إعادة التقييم بجانب حقوق الملكية في بداية الفترة المالية التي تقوم‎ 


فيها المنشأة بتطبيق هذا النموذج لأول مرة. 


AT 


۹“ ية المنة أذ متطلبات الفقرة ۳ بخصوص العقود الواقعةَ ضمن نطاق معیار المحاسبة المصرى )۰ °( "عقود 
التأمين وأية أصول خاصة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين حسب التعربف الوارد في معيار المحاسبة 


المصري رقم )٠١(‏ 'عقود التأمين". في بداية تاريخ تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ لأول مرة. 


A٤ 


الأمثلة التوضيحية 
Ea E Ae A A‏ 
تقييم الأعمار الإنتاجية للأصول غير الملموسة 


E Oa N E E LN ES ORS EÊ Ea 
ذلك التحديد.‎ 


مثال )١(‏ : قائمة عملاء مشتراه 


الحالة : تقوم شركة تسويق عبر البريد المباشر بشراء قائمة عملاء وتتوقع أن تكون قادرة على الحصول على منافع من 
المعلومات الواردة فى القائمة لمدة سنة واحدة على الأقل» ولكن لا تزيد عن ثلاث سنوات. 

تالک کن اک ف ا اتاک کا اتل کر ان کی ار رة اا د ۸ شر ا 
من أن شركة التسويق عبر البريد المباشر قد تنوى إضافة أسماء عملاء ومعلومات أخرى إلى القائمة فى المستقبلء 
إلا أن المنافع المتوقعة من قائمة العملاء المشتراه ترتبط فقط بالعملاء الموجودين فى تلك القائمة فى تاريخ شرائها. 
ET GN E E a e as‏ 
الأصول" من خلال تقييمها فى نهاية كل فترة مالية لدراسة ما إذا كان هناك أى مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمة 
قائمة العملاء. 

مثال (۲) : براءة أختراع مشتراه وتنتهی خلال ٠١‏ عاما 

للد .+ ق ر كروت اذى ته فة اتخفمرة راد رع مض شتات فد رة اة ةة جلى 
الأقل. ولدى المنشأة إلتزام من طرف ثالث بشراء تلك البراءة خلال ٠‏ سنوات مقابل %٦٠‏ من القيمة العادلة للبراءة 
فى التاريخ الذى تم شراؤها فيه»ء وتنوى المنشأة بيع البراءة خلال ٠‏ سنوات. 

المعالجة : يمكن استهلاك قيمة البراءة على مدار ٠‏ سنوات وهى عمرها الإنتاجى لدى المنشأة» مع قيمة متبقية تساوى القيمة 
الخاة بقار 6 من القية الماد رة فى تار هونن يخا مراجة اة فما يخكن إضيحا 
اه ر مر اا OE EC EO E E am‏ 
أى مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمتها. 


مثال (۳) : حقوق تألیف مشتراه ذات عمر قانونی متبقی مدته ٥۰‏ عاما 


الحالة 


)١( مثال‎ 


الحالة 


فطل غاا الان وتخا هات اموي ا ك أن النرة اتخ مر لانت رك تات نة دة 
ا ا 

يمكن استهلاك قيمة حقوق التأليف على مدار عمرها الإنتاجى المقدر بمدة ٠١‏ عاما. ويمكن أيضا مراجعة حقوق 
الات فا بخص الأضا وه سار الحا امجن( من خان ها فی ا کل ف ما 
لدراسة ما إذا كان هناك أى مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمتها. 


: ترخیص بث مشتری ینتھی خلال عشر سنوات 


يتم تجديد ترخيص البث كل ٠١‏ سنوات إذا قامت المنشأة بتوفير مستوى متوسط من الخدمة على الأقل لعملائها 
وإلتزمت بالمتطلبات التشريعية ذات الصلة. ويمكن تجديد الترخيص لفترة غير محددة بتكلفة متدنية. وقد تم تجديده 
مرتين قبل أحدث شراء. وترى المنشأة المشتريه أن بإمكانها تجديد الترخيص لفترة غير محددة وتدعم الأدلة قدرتها 
غکی اک ارک کے گی ها ای ع اک ف ع د اد هن ا دف ت نكال اة اد 
فى البث بتقنية أخرى فى أى وقت فى المستقبل المنظور. لذلك» من المتوقع أن يساهم الترخيص فى التدفقات النقدية 
الواردة الصافية للمنشأة لفترة غير محددة. 

يمكن معاملة ترخيص البث على آنه ذو عمر إنتاجى غير محدد لأنه من المتوقع أن يساهم فى التدفقات النقدية 
الواردة الصافية للمنشأة لفترة غير محددة. لذلك» لا يتم أستهلاك قيمة الترخيص حتى يتم تحديد عمر إنتاجى له. 
ا ق ا ا ا ن و م ا کا 
مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمته. 


: تراخيص البث فى متال )٤(‏ 


فرت اة ركن حه اا لن شن ت راخ الت مد ا ركا تر الراك وة ن 
الوقت الذى تم فيه أتخاذ قرار سلطة الترخيص» يبقى لترخيص بث المنشأة مدة ٣‏ سنوات قبل أن ينتهى. وتتوقع 
المنشأة أن يستمر الترخيص فى المساهمة فى التدفقات النقدية الواردة الصافية حتى ينتهى الترخيص. 

حيث أنه لا يمكن تجديد ترخيص البث بعد الآن» فإن عمره الإنتاجى لا يعد غير محدد. ويالتالى» يتم استهلاك قيمة 
الترخيص المشترى خلال عمره الإنتاجى المتبقى ومدته ۲ سنوات ويتم اختباره مباشرة فيما يخص إضمحلال القيمة 


ر ا ا د 


A٦ 


مثال (1) : حق تسيير خطوط جوبة مشتری بین مدینتین ینتهی خلال ثلاث سنوات 

الحالة : يمكن تجديد حق تسيير الخطوط كل خمس سنوات» وتنوى المنشأة المشترية أن تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها 
للتجديد. ويتم بشكل روتينى منح تجديدات حق تسبير الخطوط بأقل تكلفة وتم تجديدها تاریخیا عندما إلتزمت شركة 
الخطوط الجوية بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وتتوقع المنشأة المشترية تقديم الخدمات لفترة غير محددة بين 
المدينتين من مطاراتهما المركزية وتتوقع أن تبقى البنية التحتية الداعمة ذات العلاقة (بوابات المطار» والمنافذء 
وإيجارات مرافق مبانى المطار) فى مكانها فى تلك المطارات طالما أنها لا تزال تملك حق تسيير الخطوط. ويدعم 
تحليل الطلب والتدفقات النقدية تلك الإفتراضات. 

المعالجة : لأن الحقائق والظروف تدعم قدرة المنشأة المشترية على الاستمرار فى تقديم الخدمة الجوبة لفترة غير محددة بين 
المدينتين» يتم معاملة الأصل غير الملموس المرتبط بحق تسيير على أنه ذو عمر إنتاجى غير محدد. لذلكء لا يتم 
استهلاك قمة حق سير الخطوط حت يم تحديد حمر إتاجى له وبق إختبان فيما يحض إضمحلال القيمة وفنا 
لمعيار المحاسبة المصرى رقم )١١(‏ بشكل سنوى ودراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمته. 

مثال (۷) : علامة تجاربة مشتراه ومستخدمة لتحديد وتمييز المنتج الإستهلاكى الرئيسى الذى استحوذ على الحصة الرئيسية فى السوق 

فى السنوات الثمانية الماضية 

الخاد .+ :فلك اة التجارية غير قانرت متي مدنة رات > ركه قابل, لتد كل ١٠١‏ رات بكفة مك وي 
المنشأة المشترية تجديد العلامة التجارية بشكل مستمر وتدعم الأدلة قدرتها على ذلك. وبقدم تحليل كل من دراسات 
دورة حياة المنتج واتجاهات السوق والإتجاهات التنافسية والبيئيةء وفرص توسيع العلامةء دليلا على أن منتج العلامة 
التجارية سيولد تدفقات نقدية داخلة صافية للمنشأة المشترية لفترة غير محددة. 

المعالجة : يمكن معاملة العلامة التجارية على آنها ذات عمر إنتاجى غير محدد لأنها من المتوقع أن تساهم فى التدفقات 
النقدية الواردة الصافية لفترة غير محددة. لذلك» لا يتم أستهلاك قيمة العلامة التجارية حتى يتم تحديد عمر إنتاجى 
0 کی ا و ا ا ر 0 
لدراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمتها. 


مثال (۸) : علامة تجاربة مشتراه قبل ٠١‏ سنوات والتی تمیز منتج إستھلاکی رئیسى 
الحالة : أعتبرت العلامة التجارية على أنها ذات عمر إنتاجى غير محدد عندما تم شراؤها لأنه كان من المتوقع أن يولد منتح 
اناا ارد قات فف ورو اة اف غير مد ا ن ماف ن م ك دت مدر إلى :اسو 


وستقلل من المبيعات المستقبلية للمنتج. وتقدر المنشأة أن التدفقات النقدية الواردة الصافية المولدة من خلال المنتح 


AY 


)٩( مثال‎ 


الحالة 


المعالجة : 


ستكون أقل بنسبة %۲١‏ فى المستقبل المنظور. ولكن تتوقع المنشأة أن يستمر المنتج فى توليد التدفقات النقدية 
الواردة الصافية لفترة غير محددة بتلك المبالغ المخفضة. 

نتيجة للإنخفاض المقدر فى التدفقات النقدية الواردة الصافية المستقبليةء تحدد المنشأة بأن المبلغ القابل للإسترداد 
المقدر للعلامة التجارية هو أقل من مبلغها المسجل. ويتم الاعتراف بخسارة إضمحلال القيمة. ولأنه لا يزال يعتبر 
عة امار کر فاا غر ن ف ن اا ا رن اكان حن قا رقا 


لمعيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ بشكل سنوى لدراسة ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية إضمحلال قيمتها. 


: علامة تجاربة لخط من المنتجات تم شراؤها قبل عدة سنوات فى عملية تجميع أعمال 


رک ت ١‏ عا كانت ا ا اء ف خط م اتا ت فة د عا مع اة من ااا 
الجديدة المطورة التى تحمل العلامة. وفى تاريخ الإندماج بالشراء» توقعت المنشأة المشترية الإستمرار فى إنتاج 
الخطء وأشار تحليل لعوامل اقتصادية متعددة أنه لم يكن هناك حد للفترة التى تساهم فيها العلامة التجارية فى 
التدفقات النقدية الواردة الصافية. ونتيجة لذلك» لم تقم المنشأة المشترية بإستهلاك قيمة العلامة التجارية. ولكن الإدارة 
رت کر اف اا ا ك امت ا اة 

حيث آنه لم يعد العمر الإنتاجى للعلامة التجارية غير محدد» يتم إختبار المبلغ المسجل للعلامة التجارية فيما يخص 
اماد اة وا توان الحا القضن رت ( 0١‏ ونت اماك فيتة خان عن اجى المتفى روت 


٤‏ سنوات. 


A۸ 


A۸٩ 


معيار المحاسبة المصري رقم )۳٤(‏ المعدل ۲١۲۳‏ 


الاستثمار العقارى 


الاعتراف 


القياس عند الاعتراف الأولى 


القياس بعد الاعتراف الأولى 


الساسات اة 


الإفصاح عن القيمة العادلة 


نموذج القيمة العادلة 


نموذج التكلفة 


التحوبلات 


الإستبعادات 


الإفصاح 


فقرات 


10 — ° 


۱۹٩۹ = ۱٦ 


4- 1۹ 


١‏ له 


۳۲ 


0-۴۳ 


°٦ 


1e—oN 


۷۳-٦٦ 


V4 = V٤ 


افصاح 


نموذج القيمة العادلة 


نموذج التكلفة 


۹۱ 


V٤ 


Vo 


VA = Y٦ 


۷۹ 


ANT—A. 


معيار المحاسبة المصرى رقم (“") المعدل ٠١۲۳‏ 
الاستثمار العقارى 
هدف المعيار 
-١‏ يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية والإفصاحات المطلوبة بشأنها. 
نطاق المعيار 


-٣‏ يطبق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن الاستثمارات العقاربة. 


-٤‏ لا يطبق هذا المعيار على: 
0 الأصول الحيوية المرتبطة بالنشاط الزراعي (راجع معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ الزراعة). 


و (ب) حقوق التعدين والتنقيب واستخراج المعادن مثل البترول والغازات الطبيعية وغيرها من الموارد غير المتجددة. 


-٠٥‏ تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعیار بالمعنی المذكور قرین كل منها: 
القيمة الدفترية: هى القيمة التى يظهر بها الأصل فى قائمة المركز المالى. 
التكلفة: هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوعة أو القيمة العادلة لمدفوعات أخرى قدمت من أجل الحصول على 
الأصل من أجل إقتنائه أو انشائه أو القيمة التى تنسب لهذا الاصل عند الاعتراف الاولى طقا للشروط المحددة 
لمعيار آخر من معايير المحاسبة المصرية» على سبيل المثال معيار المحاسبة المصرى رقم )٠۹(‏ المدفوعات المبنية 
القيمة العادلة: هي السعر الذي يتم استلامه من بيع أصل أو دفعه أنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في 
السوق في تاربخ القياس) أنظر معيار المحاسبة المصري رقم .))٤٥(‏ 


۹۲ 


الاستثمارات العقارية: هي عقارات (أرإض ي أو ماني - أو جز من مبنى - أو كليهما) محتفظ بها من المالك أو من 
قبل المستأجر على أنه أصل حق انتفاع لتحقيق إيجار أو ارتفاع فى قيمتها أو كليهما وليست: 
() للاستخدام فى الانتاج أو توريد البضائ ع أو الخدمات أو للأغراإض الاداربة 
أو ) للبيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة . 
العقارات المشغولة بمعرفة المالك: هى عقارات محتفظ بها من المالك أو من قبل المستأجر على أنه أصل حق انتفاع 


للاستخدام فى الإنتاج أو تور البضائع والخدمات أو للأغراإض الإداربة. 


“- ملغاة. 


۷- يحت ظ بالاستثمارات العقارية لتحقيق إما إيجارا أو إرتفاعا فى قيمتها أو كليهماء ولهذا فإن الأستثمارات العقارية تولد تدفقات 
نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن الأصول الأخرى للمنشأة مما يميز الاأستتمارات العقارية عن العقارات التى يشغلها المالك 
و أما إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات ( أو استخدام العقار للأغراض الإدارية) فإنه يحقق تدفقات نقدية لا ترجع فقط 
ارو ا ا ی ی ر ا و ر 
)٠١(‏ الخاص بالأصول الثابتة على الأصول التى يشغلها المالك. وبطبق معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود 
التأجير" على العقار المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق انتفاع والمصنف لديه على أنه عقار يشغله 
المالك. 
۸- ومن أمثلة الاستثمارات العقارية ما يلي: 
(أ) الأرض المحتفظ بها بهدف تحقيق إرتفاع فى قيمتها على المدى البعيد وليس بغرض البيع في المدى القريب ضمن 
النشاط المعتاد للمنشأة. 
(ب) الأرض المحتفظ بها لغرض مستقبلى غير محدد فى الوقت الحاضر. (تعتبر الأرض محتفظ بها بقصد زيادة قيمتها 
إذا لم تكن المنشأة قد قررت آنها سوف تستخدم الأرض إما على هيئة عقارات مشغولة بمعرفة المالك وإما لغرض 
البيع فى المدى القريب ضمن النشاط المعتاد للمنشأة). 


۹۲ 


(ج) مبنى تملكه المنشأة (أو أصل حق انتفاع يتعلق بمبني تحتفظ به المنشأة المستأجرة) ويتم تأجيره بموجب عقد إيجار 
تشغيلى واحد أو أكثر. 
(د) مبنی خال ولکنه محتفظ به كي يؤجر بموجب عقد إيجار تشغيلى واحد أو أكثر. 
(ھ) عقار تم آنش اؤه أو تحسينه من أجل أستخدامه كأستثمار عقارى فى المستقبل. 
-٩‏ فيما يلي أمثلة لبنود لاتعتبر استثمارات عقارية ومن ثم تقع خارج نطاق هذا المعيار: 


() عقارات محتفظ بها لغرض البيع ضمن النشاط المعتاد للمنشأة أو ضمن عملية الإنشاء والتطوير» (راجع 
معيار المحاسبة المصرى رقم (۲)). على سبيل المثال» عقارات مقتناه فقط بغرض التصرف اللاحق فيها فى 
المستقبل القريب أو لتطويرها وإعادة بيعها. 

(ب) (ملغاة). 

(ج) العقارات المشغولة بمعرفة المالك» راجع معيار المحاسبة المصري رقم »)٠١(‏ متضمنة (ضمن بنود أخرى) 
العقارات المحتفظ بها للتطوير فى المستقبل والاستخدام اللاحق كعقار يشغله المالك أو العقارات التى يشغلها 
الارن ( مو كان فون و ل درو هار اسار افعرن او قفرت اتن به اكا كي اهار 
التصرف فيها. 

(د) ملغاة. 

اغات کے رة قر یار و 

۰- تتضمن بعض العقارا ت جزءا يحتفظ به لتحصیل إیجار أو بقصد ارتفاع فی قیمته و جزه آخر يحتفظ به لاستخدامه فی 
إنتاج البضائع و توريد السلع و الخدمات أو لأغراض إداريةء فإذا أمكن بيع هذه الأجزاء منفصلة (أو تأجيرها منفصلة 
بموجب عقد تأجير تموبلي) » تحاسب المنشأة عن هذه الأجزاء بشكل منفصل وفى حالة عدم إمكانية بيع هذه الأجزاء 

س ا ا ا کک اك ی کر هاده کد اه کے ےا 


توريد السلع و الخدمات أو لأغراض إدارية . 


۹٤ 


-١‏ وفي بعض الأحوال تقدم المنشأة خدمات إضافية لساكنى أحد عقاراتهاء وفى مثل هذه الأحوال تعامل المنشأة هذا العقار 
کار ا ا کاک هن اکا خر غو ی اوی ا عا رک کے فت عا ر ا 
فان کا رة اوو ا ن ابى: 

و اکن کا ا و کا کے ا 9 کک ا ف ف 
الشذمات آلتى تم زد خد عتضر هاما من الاق العام وغل هدا فان أشندن الذي ,يذه المالك بد قارا مرا 
E‏ ا 

E EK eg E OO NAA Ga a A 
غل سل فل فان ماف افق ف تن أ فورض بن السترتات حا لكر برجب ع ان وشرو ر‎ 
الإدارة هذه تتباين وتختلف بصورة واسعة» فيمكن للمالك تفويض الغير للقيام ببعض الأعمال اليومية مع الاحتفاظ بمسئولياته‎ 
عن التدفقات النقدية الناشئة عن تشغيل الفندق.‎ 

اوا ر ا اف رار اتن ا 5 كان كار م ار عا و الا ان وات هكا من 
ارتو ار ا كع اع و ها م كر ا الاي ا اد ارات ن 
إلى رقم "٠١"‏ وتتطلب الفقرة ٠١"‏ (ج)" من المنشأة أن تفصح عن الشروط التى سارت عليها عندما يصعب تصنيف 
ا 

E E EE A EE‏ ا الان ع فار ا ر مو او ر 
تجميع أعمال يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (۲۹) 'تجميع الأعمال'. وبنبغي الرجوع إلى المعيار 
المصري رقم (۲۹) لتحديد ما إذا كان هذا الاقتناء يعد تجميع أعمال. ويتعلق النقاش الوارد في الفقرات "٠٤١-۷"‏ من هذا 
NEE a GA aE E AAT E a O‏ 
يعد تجميع أعمال» آم لاء حسب التعريف الوارد في المعيار المصري رقم .)۲١(‏ 

وإن تحديد ما إذا كانت معاملة معينة تستوفي تعريف تجميع الأعمال حسب التعريف الوارد في المعيار المصري رقم 


(۲۹)» وتتضمن استثمار عقاري حسب التعريف الوارد في هذا المعيار» يتطلب التطبيق المنفصل لكلا المعيارين. 


°- في بعض الأحيان تمتلك المنشأة أصلا تؤجره للشركة الأم أو لشركة شقيقة حيث تقوم هذه الشركة أو تلك بشغله ولايعد 
فا اكان اسار عفان فى افك اة اتم ا ن ارك ك ن الان ل من ماك من وة 
ر الو عة ككل زع لك ن ف اا5 اة الى فك هه ف تار اا ان ا ف 
التعريف الوارد فى الفقرة "٠"‏ وعلى هذا قإن المؤجر يعامل هذا العقار كاستثمار عقارى فى القوائم المالية الخاصة به. 
الاعتراف 
١١‏ - يجب أن يتم الاعتراف بالاستثمار العقارى المملوك كأصل فقط فى الحالات الآتية: 
(أ) عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالاستثمار العقارى إلى المنشأة. 
وب) عندما يمكن قياس تكلفته بصو يعتمد عليها . 
٠-۷‏ تقوم المنشأة طا لميداً الاعتراف هذا بتقييم جميع تكاليف الاستشارات العقارية عند تكيدها وتتضمن هذه التكاليف ما تم 
کو ا لاقتناء الاستثمار العقارى وكذلك التكاليف التى تم تكبدها فيما بعد للإضافة لهذا العقار أو لاستبدال أجزاء 


منه أو لخدمته. 


طن ا اعرا نایار ای کف 
اة هة افا ك ات ي انف ف في نا الها كاد ذه وكشن كات ا 
لن اتا ككل كم ف كد ااا افون امك رى مع كات ااج اة كرون الرشن ت 
الات ا وا الان 

۹- قد يتم اقتناء أجزاء من الاستثمارات العقارية من خلال الاستبدال» على سبيل المثال»ء قد تكون الحوائط الأصلية قد استبدلت 
ا ی راف و ق ا ا کا ا ج 
من اان عای قاف ع كد ك قن ا اا كرو او غر و اة الق لرن من الها 


لهذه الأجزاء التى تم استبدالها طبقا لأحكام الإستبعاد من الدفاتر الواردة فى هذا المعيار. 


۹٦ 


۹أ-يجب إثبات الاستثمار العقاري الذي يحتفظ به المستأجر على آنه أصل حق انتفاع 0 لمعيار المحاسبة المصري رقم 


.)6۹( 


القياس عند الاعتراف الاولى 


— ۳+ 


ت 


2 


۴ 


ا 


0 


= 


E 


۹۷ 


يقاس الاستثمار العقارى أوليا بتكلفته وسجب أن يتضمن القياس الأولى تكاليف المعاملات . 


تكلفة شراء استثمار عقاري تشمل ثمن الشراء وأية نفقات مباشرة متعلقة بهء والتي تشمل على سبيل المثال» الأتعاب المهنية 


للخدمات القانونية وضرائب نقل الملكية وغيرها من تكلفة المعاملة. 

ملغاة. 

لا تضاف إلى تكلفة الاستثمار العقارى مايلى: 

عات اجات ا كات ا ورور ت اهار سان فن م ارت الي كه ان 
أو (ب) خسائر التشغيل الأولى التى تتكبدها المنشأة قبل أن يحقق الاستثمار العقارى معدلات الإشغال المخططة له. 

أو (ج) الكميات غير المسموح بها للمواد المهدرة أو العمالة أو غيرها من التكاليف المستخدمة فى إنشاء العقار أو تطودره. 


إذا تم تأجيل سداد قيمة الاستثمار العقارى - تكون تكلفته هى المقابل لثمنه النقدي» ويتم الاعتراف بالفرق بين هذا المبلغ 


وجملة المدفوعات على أنه مصروف فوائد خلال فترة السداد. 


يجوز اقتناء استثمار عقارى أو أكثر مقابل أصل أو أكثر غير ذى طبيعة نقدية أو مزيج من الأصول ذات الطبيعة النقدية 
وغير ذات الطبيعة النقديةء وتتناول المناقشة التالية تبادل أحد الاصول غير ذات الطبيعة النقدية بغيره لكنها تطبق كذلاك 
على جميع عمليات التبادل المذكورة فى هذه الفقرةء وبتم قياس تكلفة أي استثمار عقارى بالقيمة العادلة إلا في الحالات 


التالية: 


1۸ 


-۹ 


۹۸ 


(أ) افتقار عملية التبادل إلى الجوهر التجاري. 
أو (ب) فى حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للأصل الذي يتم الحصول عليه أو الأصل الذي يتم التنازل عنه بطريقة 
ويتم قياس الأصل المقتنى بهذه الطريقة حتى وإن لم تستطع المنشأة إستبعاد الأصل المتنازل عنه من الدفاتر على الفورء 
وإذا لم يتم قياس الأصل المقتنى بالقيمة العادلة تقاس تكلفته بالقيمة الدفترية للأصل المتنازل عنه. 
تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة التبا دل جوهر تجارى وذلك بالأخذ فى الاعتبار مدى التغيرات المتوقعة فى تدفقاتها النقدية 
نتيجة لهذه المعاملةء وتعتبر معاملة التبادل ذات جوهر تجارى في الحالات الآتية: 
(أ) اختلاف عناصر التدفقات النقدية للأصل الذي يتم الحصول عليه (المخاطر - التوقيت -القيمة) عن عناصر 

التدفقات النقدية للأصل الذي يتم تحوبله. 

أو (ب) إذا تغيرت قيمة جزء معين من عمليات المنشأة والذي يتأثر بمعاملة التبادل نتيجة لهذه المعاملة. 
و (ج) إذا كان الفرق فى (أ) و (ب) هام نسبيا مقارنة بالقيمة العادلة للأصول المتبادلة. 
ولأغراض تحديد ما إذا كان لعملية التباد ل جوهر تجارى فإن قيمة الجزء الخاص بعمليات المنشأة والذي يتأثر بهذه المعاملة 
سوف يعكس التدفقات النقدية بعد خصم الضرائب وتكون نتائج هذه التحليلات واضحة دون قيام المنشأة بعمليات حسابية 
kK‏ ل تفصيلية. 

يمكن قياس القيمة العادلة لأي أصل لا توجد له معاملات سوقية قابلة للمقارنة بطريقة يعتمد عليها فى الحالات التالية: 
أ( عدم وجود فروق جوهربة فى تقديرات القيمة العادلة للأصل. 
أو (ب) إمكانية تقدير احتمال تنوع التقديرات بصورة معقولة واستخدامها فى تحديد القيمة العادلةء وإذا كانت المنشأة قادرة 
على تحديد القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها لأي أصل يتم الحصول عليه أو التنازل عنه» عندئذ تستخدم القيمة العادلة 


للأضل امازل عت لقان التكلفة إلا إذا كانت القمة العادة للأصل الذي :يق الحضول عليه أكثر وضوحا. 


۹ يجب قياس الاستثمار العقاري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق انتفاع ابتداءَ بتكلفته وفقاً لمعيار المحاسبة 
المصري رقم .)٤۹(‏ 

القياس بعد الاعتراف الاولى 

السياسات المحاسبية 

-٠١‏ مع مراعاة الاستثناء الموضح في الفقرة ٠٠"‏ أ'» يجب على المنشأة أن تختار إما نموذ ج القيمة العادلة الوارد في الفقرات 
"٠٠-٣"‏ أو نموذ ج التكلفة الوارد في الفقرة "٠٠"‏ على أنه سياستها المحاسبية» ويجب عليها أن تطبق تلك السياسة 
على جميع استثماراتها العقاربة . 

-۳١‏ ينص معيار المحاسبة المصري رقم )١(‏ "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" على أن 
التغيير الاختيار ي في السياسة المحاسبية لا يجوز آن يتم إلا إذا كان التغيير تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات يمكن 
الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة عن آثار المعاملات» أو الأحداث أو الظروف الأخر ى» على المركز المالي للمنشأة أو 
أدائها المالي أو تدفقاتها النقدية. ومن غير المرجح بدرجة كبيرة أن ينتج عن التغيير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج 
التكلفة عرض أكثر ملاءمة. 

۲- يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للاستثمار العقاري» إما لغرض القياس (إذا كانت 
المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو الإفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة) على أساس تقييمها بمعرفة خبراء 
متخصصين في التقييم والتثمين ضمن المقيدين في سجل مخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية. 

۲“ يجوز للمنشأة أن: 
() تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع الاستثمارات العقارية التي تدعم التزامات تدفع عائدا يرتبط 

بشكل مباشر بالقيمة العادلة لأصول محددة» أو بالعوائد منهاء بما فيها ذلك الاستثمار العقاري؛ 
(ب) تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة لجميع الاستتمارات العقارية الأخر ى» بغض النظر عما تم اختياره 


في البند (أ). 


۹۹ 


ابر يكن اقات سر كاك ارخا ضفو اشفا ف رين عات فده الوات اى فى الارن 
ويالمثل» تصدر بعض المنشآت عقود تأمين بميزات مشاركة مباشرة» تشمل فيها البنود الأساسية استثمارات عقارية. 
ولأغراض الفقرتين "٠أ"‏ و "۲٣ب"‏ فقط تشمل عقود التأمين العقود الاستثمارية ذات ميزات المشاركة الاختيارية. ولا تسمح 
فن ۳۷ ها قان جن من نارات اى نط ها الستذرن أو لفات التي قط بدا اساسا بااتكفة وقياس 
جزء آخر بالقيمة العادلة (انظر معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 'عقود التأمين 'لمعرفة معاني المصطلحات المستخدمة 
في هذه الفقرة والوارد تعريفها في ذلك المعيار). 

ج-إذا قامت المنشأة باختيار نموذجين مختلفين للصنفين المذكورين في الفقرة "۳أ فإن مبيعات الاستثمارات العقارية ما بين 
مجموعات الأصول التي يتم قياسها باستخدام نموذجين مختلفين يجب أن يتم إثباتها بالقيمة العادلة ويجب أن يتم إثبات 
التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الربح أو الخسارة. وتبعا لذلك» فإذا تم بيع استثمار عقاري من مجموعة يتم فيها 
استخدام نموذج القيمة العادلة إلى مجموعة يتم فيها استخدام نموذج التكلفةء فإن القيمة العادلة للعقار في تاريخ البيع 


نموذ ج القيمة العادلة 

۴۳- بعد الاعتراف الأولى» على المنشأة التي تختار نموذج القيمة العادلة أن تقيس جمبع استثمارتها العقارة بالقيمة 
العادلة» وذلك باستثناء الحالات الواردة بالفقرة "۳ ."٠‏ 

٣أ-‏ بع الاعتراف الاولي» على صندوق الاستثمار العقاري أن يقيس جميع استثماراته العقاربة بالقيمة العادلة» وذلك 

باستثناء الحالات الواردة بالفقرة رقم "۳ ."٠‏ 

- ملغاة. 

-٥‏ في حال زبادة المبلغ الدفتري لاستثمار عقاري نتيجة لتقييمه بالقيمة العادلة» فيجب ائثبات الزبادة ضمن الدخل الشامل 
الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان 'نائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة" ومع ذلك يجب اثبات 


اازبادة ضمن الربح أو الخساة بالقدر الذي يكس به انخفاضا فى تقييم نفس الاستثمار والسابق اشاته ضمن الربح 


أو الخسارة وبعال هذا الفائض بنفس الأسلوب الوارد في نموذج أعادة التقييم ضمن معيار المحاسبة المصري رقم 
)١١(‏ "الأصول الثابتة وأهلاكاتها" . 

٥‏ في حال انخفاض المبلغ الدفتري لاستثمار عقاري نتيجة لتقييمه بالقيمة العادلة» فيجب اثبات الانخفاض ضمن الربح 
أو الخسارة ومع ذلك يجب اثبات الانخفاض ضمن الدخل الشامل الآخر بقدر وجود أي رصيد دائن في نائض التقييم 
المتعطق بذلك الاستثمار وبقلص الانخفاض المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر المبلغ المتاكم ضمن حقوق الملكية 
تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة. 

۳۹-1 ملغاة. 

-٠‏ عند قياس القيمة العادلة للاستتمار العقاري اوقا للمعيار المحاسبي المصري رقم »)٤١(‏ فإنه يجب على المنشأة أن تتأكد 
من أن القيمة العادلة تعكس -من بين أمور أخرى -دخل الإيجار من عقود التأجير الحالية والافتراضات الأخرى التي 
سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير عقار استثماري في ظل ظروف السوق الحالية. 

٠‏ أ-عند استخدام مستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس الاستثمار العقاري المحتفظ به كأصل حق استخدام» فإنه يجب قياس 
أصل حق الانتفاع بالقيمة العادلةء وليس العقار محل العقد. 

-٤١‏ يحدد المعيار المحاسبي المصري رقم )٤۹(‏ الأساس للإثبات الأولي لتكلفة الاستثمار العقاري المحتفظ به بواسطة مستأجر 
كأصل حق انتفاع. وتتطلب الفقرة "٣"‏ أن يتم إعادة قياس الاستثمار العقاري المحتفظ به بواسطة المستأجر كأصل حق 
استخدام عندما يكون ذلك لازما بالقيمة العادلةء إذا إختارت المنشأة نموذج القيمة العادلة .وعندما تكون دفعات الإيجار 
te EN A CEE Oo E‏ 
الاقتناء» بعد طرح جميع دفعات الإيجار المتوقعة) بما في ذلك تلك المتعلقة بالالتزامات المثبتة) » ينبغي أن تكون صفرا . 
وبالتالي» فإن إعادة قياس أصل حق الانتفاع من التكلفة وفقا للمعيار المحاسبي المصري رقم )٤۹(‏ إلى القيمة العاداة 
وفنا للفقرة "۳۴) أخذا في الحسبان المتطلبات الواردة في الففرة ٠"‏ ينيغي ألا يشا عنه أي مكسب أو خسارة أولية؛ ما 
لم يتم قياس القيمة العادلة في أوقات مختلفة .وهذا قد يحدث عند اختيار تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد الإثبات الأولي. 

٤۷-٩‏ ملغاة. 


۰١ 


۸- في حالات استتنائيةء هناك دليل واضح عند قيام المنشأة باقتناء استثمار عقارى لأول مرة (أو عندما يصبح الأصل استثمارا 
ê‏ لأول مرة بعد اكتمال الإنشاء أو التطوير أو بعد التغيير فى الأستعمال) بأن نطاق تقديرات القيمة العادلة سوف 
يتسع بشكل كبير بدرجة تنفى فائدة الاعتماد على تقدير واحد أو منفرد للقيمة العادلة وذلك فى ظل وجود احتمالات متعددة 
يصعب تحديدها. وقد يشير هذا إلى أن القيمة العادلة للعقار لا يمكن تحديدها بشكل يعتمد عليه على أساس مستمر (راجع 
الفقرة .)"'٠۳"‏ 

۹- مطلغاة. 

-٠‏ عند تحديد القيمة العادلة لاستثمار ما لا تقوم المنشأة بتكرار إضافة الأصول أو الالتزامات والتي تم الاعتراف بها في 
قائمة المركز المالي كأصل منفصل أو التزام منفصل. ومن أمثلة ذلك: 

(أ) المعدات كالمصاعد وأجهزة التكييف والتى هى عادة جزء لا يتجزأً من المبنى وعادة ما يتم إدراجها ضمن الاستثمار 
العقاري بدلا من إثباتها منفصلة كأصول ثابتة. 

(ب)إذا تم تأجير مكتب مفروش» فإن القيمة العادلة للمكتب تتضمن القيمة العادلة للأثاث لأن إيراد الإيجار يرتبط بالمكتب 
المفروش. وعندما تتضمن القيمة العادلة لاستثمار عقارى قيمة الأثاث فإن المنشأة لا تعترف بهذا الأثاث كأصل 

(ج) لا تتضمن القيمة العادلة للاستثمار العقاري أى إيراد من عقود إيجار تشغيلى مدفوع مقدما أو مستحق لان المنشأة تقوم 
بإثبات هذا الإيراد كأصل أو التزام منفصل. 

(د) تعكس القيمة العادلة للاستثمار العقارى الخاضع للإيجار التدفقات النقدية المتوقعة (وبشمل ذلك الإيجار المحتمل 
المتوقع استحقاق سداده) ويالتالى إذا كان تقييم العقار مطروحا منه جميع المبالغ المتوقع سدادهاء عندئذ يكون من 
الضرورى إعادة إضافة أى إلتزام إيجاري معترف به»ء وذلك للوصول للقيمة العادلة للاستثمار العقاري لأغراض المحاسبة. 

-٥١‏ ماغاة. 
-۲١‏ في بعض الأحوال» توقع المنشأة أن القيمة الحالية لمدفوعاتها المرتبطة باستثمار عقاري (بخلاف المدفوعات المرتبطة 


بالتزامات معترف بها) سوف تتجاوز القيمة الحالية للمقبوضات النقدية ذات الصلة وعندئذ تستخدم المنشأة معيار المحاسبة 


المصرى رقم (۲۸) الخاص بالمخصصات والأصول والإلتزامات المحتملة لتحديد ما إذا كانت المنشأة ستقوم بالاعتراف 


بالالتزام وكيفية قياس هذا الالتزام. 


عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه 


oF 


هناك افتراض بأن المنشأة لديها القدرة على تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقارى بشكل يعتمد عليه وذلك بصفة 
مستمرة - في حين أنه في الظروف الاستثنائية - قد لايتحقق هذا الافتررض عندما يكون هناك دليل وإضح على أنه 
عند قيام المنشأة بإقتناء الاستثمار العقاري لأول مبة (إو عندما يصبح الأصل استثمارا عقاريا لأول م بعد الانتهاء 
من إنشاء أو تنمية أو بعد تغيير إستعماله) فإنه لا يعكن تحديد القيمة العادلة للاستثمار العقاري بدقة بصفة مستمرة 
وبحدث ذلك عندما - فقط عندما - تكون المعاملات السوقية المقارنة نادرق والتقديرات البديلة للقيمة العادلةه (على 
سبيل المثال بناء على توقعات التدفقات النقدية المخصومة) ليست متاحة. وفى هذه الحالات تقيس المنشأة ذلك 
الاستثمار العقاري باستخدام نموذ ج التكلفة الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ للعقار المملوك أو معيار 
المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير" على العقار المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر عل ىأنه أصل حق انتفاع. 
وعلى ذلك فإنه يجب افتراض أن القيمة المتبقية للاستثمار العقاري تساوى صفرء هذا وعلى المنشأة تطبيق معيار 
المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ للعقار المملوك أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير" على العقار 


المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق انتفاع» حتى التخلص من ذلك الاستثمار العقاری. 


۳أ-بمجرد أن تصبح المنشأة قادرة على أن تقيس-بطريقة يمكن الاعتماد عليها - القيمة العادلة لاستثمار عقاري قيد التشييد 


کوان ا 6 ب ا ا كن د اا ية ااا ر هخر اكان سالارا 
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معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير" على العقار المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق 


انتفاع أو للعقار الاستثماري المحتفظ به بواسطة مستأجر كأصل حق انتفاع. 


٣#ب-يمكن‏ دحض الافتراض بأن القيمة العادلة لاستثمار عقاري قيد التشييد يمكن قياسها- بطربقة يمكن الاعتماد عليها-فقط 
عند الإثبات الأولي. وقد لا تخلص المنشأة» التي قامت بقياس بند لاستثمار عقاري قيد التشييد بالقيمة العادلةء إلى أن 
القيمة العادلة للاستتمار العقاري الذي تم استكماله لا يمكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

-٤‏ في الحالات الاستثنائية عندما تجبر المنشأة نتيجة للسبب الموضح في الفقرة "٠۳"‏ على قياس أي استثمار عقاري باستخدام 
نموذج التكلفة الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ للأصول المملوكة أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ 'عقود 
التأجير" علي العقار المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر علي آنه أصل حق انتفاع» فإن عليه أن يقيس كل الاستثمارات 
العقارية الأخرى بقيمتها العادلة بما في ذلك الاستثمار العقاري قيد الانشاءء وفى هذه الحالات وعلى الرغم من إمكانية 
قيام المنشأة باستخدام نموذج التكلفة لأحد الاستثمارات العقارية إلا أن المنشأة تستمر في المحاسبة عن العقارات المتبقية 
باستخدام نموذج القيمة العادلة. 

-٠١‏ إذا قامت المنشأة سابقا بقياس استثمار عقارى بالقيمة العادلة فإن عليها أن تستمر في قياسه بالقيمة العادلة حتى 
يتم التخلص منه (أو حتى يصبح العقار مشغولا بمعرفة المالك أو بدء المنشأة فى تطوبر ذلك العقار لغرض بيعه لاحقا 


ضمن النشاط المعتاد للمنشأة) حتى ولو أصحت المعاملات السوقية القابلة للمقارنة أقل تكرارا أو أصحت أسعار 


الوق غ متاحة تا : 
نموذ ج التكلفة 


-١‏ بعد الإثبات الأولي» يجب على المنشأة التي تختار نموذ ج التكلفة أن تقيس استثماراتها العقاربة: 
7 وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۳۲) 'الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة'ء 
اذا استوفى الضوابط ليصف على أنه محتفظ به للبيع أو تم تضمينه ضمن مجموعة استبعاد مصنفة على أنها 
محتفظ بها للبیع)؛ 
لب) وفقا لمعيار المحاسبة المصرية رقم )٤۹(‏ اذا كان محتفظ به بواسطة مستأجر على أنه أصل حق انتفاع وليس 


محتفظ به للبيع وفق | لمعيار المحاسية المصرى رقم (۳۲)؛ 


(ج) وفقا للمتطلبات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ لنموذ ج التكلفة في جميع الحالات الأخرى. 
التحوبلات 


۷- تتم التحوبلات من والى الاستثمار العقارى عندما -وفقط عندما-يكون هناك تغيير في الاستخدام ومحدت التغيير في 
الاستخدام عندما يستوفي العقار تعربف الاستثمار العقارى أو يتوقف عن استيفائهء وبكون هناك دليل على تغيير 
الاستخدام. ولا تعد نية الإدارة على تغيير استخدام العقار بمفردها دليل علي حدوث تغبير في الاستخدام. ومن الأمثلة 


الدالة على حدوث تغيير في الاستخدام ما يلي: 
. البدأ في استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحوبلات من الاستثمار العقارى إلى العقار المشغول بمعرفة المالك. 
أو لب) البدا فى تنمية الاستثمار استعادا لبيعه بالنسبة للتحوبل من الاستثمار العقارى إلى المخزون. 


أو (ج) الانتهاء من استخدام المالك للعقار بالنسبة للتحوبل من الاستثمار المشغول بمعرفة المالك إلى الاستثمار 


العقاری . 
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أو (د) البدا في التأجير التشغيلى لطرف آخر بالنسبة للتحويل من المخزون إلى الاستثمار العقاري. 
أو (ه) ملغاة. 


۸- عندما تقرر المنشأة استبعاد الاستثمار العقاري دون تطويرهء فإن المنشأة تستمر في معالجة ذلك الاستثمار كاستثمار عقارى 
حتى إستبعا ده من الدفاتر ولا تتم معالجته كمخزون. وبنفس الطريقة فإن المنشأة التي تبداً في إعادة تطوير استثمار عقارى 
قائم للاستخدام المستقبلي المستمر کاستثمار عقارى فإنه يبقى كاستثمار عقارى ولا يتم إعادة تبويبه كاستثمار مشغول 

بمعرفة المالك خلال فترة إعادة التطوبر . 
۹- تطبق الفقرات من "٠٠"‏ إلى "٠٠"‏ على موضوعات الاعتراف والقياس والتي تنشأً عندما تقوم المنشأة باستخدام نموذج 
القيمة العادلة للاستثمار العقارى» أما في حالة استخدام نموذج التكلفة فإن التحوبلات فيما بين الاستثمار العقاري أو العقار 
المشغول بمعرفة المالك أو المخزون تتم دون تغيير القيمة الدفترية للأصل المحول ودون تغيير تكلفة الأصل لأغراض 


القياس أو الإفصاح. 
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بالنسبة للتحوبلات من الاستثمار العقاري المدرج بقيمته العادلة إلى العقار المشغول بمعرفة المالك أو إلى المخزون» 
فإن تكلفة ذلك العقار هي القيمة العادلة في تاربخ التغيير في الاستعمال» وذلك لأغراض المعالجة المحاسبية اللاحقة 
وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ أو معيار المحاسبة المصري رقم (4۹) أو معيار المحاسبة المصرى رقم 
)( 

عندما يتحول العقار المشغول بمعرفة المالك إلى استثمار عقاري يدرج بالقيمة العادلة» وعلى المنشأة تطبيق معيار 
المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ للعقار المملوك أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ "عقود التأجير" علي العقار 
الستأجر الذي يحتفظ به المستأجر علي أنه أصل حق انتفاع وذلك حتى تاريخ التغيير في الاستعمال» وعلى ذلك فإنه 
على المنشأة أن تعالج أى فرق بين القيمة الدفتربة وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ أو معيار المحاسبة 
المصري رقم )٤۹(‏ والقيمة العادلة في ذلك التاريخ بنفس طريقة إعادة التقييم الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم 


.)۰( 


تقوم المنشأة بالاستمرار في إهلاك العقار والاعتراف بأية خسائر اضمحلال في قيمته والتي قد تحدث للعقار المشغول 
ا ى كه لغار امار ان وت ررك وة الا رك الا اة ى فق ف 
بين القيمة الدفترية للعقار وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ والقيمة العادلة 
في ذلك التاريخ كإعادة تقييم وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ ويمعنى آخر: 
(أ) أي انخفاض ناتج في القيمة الدفترية للعقار يتم الاعتراف به فى الأرياح أو الخسائر. ومع ذلك فقد يحمل هذا 
الانخفاض مباشرة على فائض إعادة التقييم الذي قد سبق تكوبنه ومتعلق بنفس العقار (إن وجد) وذلك فى حدود 
قيمة ذلك الفائض. 


(ب)يتم معالجة أى ارتفاع ناتج في القيمة الدفترية للعقار كما يلي: 


)١(‏ يتم الاعتراف بهذه الزيادة في الأرباح والخسائر» وذلك لرد آي اضمحلال سابق في قيمة العقار وذلك بشرط 
آلا يزيد ذلك الرد على القيمة الدفترية للعقار قبل تحقق خسارة الاضمحلال كما لو لم يكن هناك خسارة 


ناتجة عن الاضمحلال في قيمة ذلك العقار (مخصوما منه الإهلاك). 

(۲) أية زيادة باقية يجب إضافتها ضمن بنود الدخل الشامل الاخر ويزيد به بند فائض إعادة التقييم ضمن حقوق 
الملكية. هذا وفى حالة التخلص اللاحق من الاستثمار العقاري فإن فائض إعادة التقييم الموجود بحقوق 
الملكية يمكن تحوبله إلى الأرياح المحتجزة» علما بأن التحويل من حساب فائض إعادة التقييم إلى حساب 
الارياح المحتجزة ل ينم من خلال قائمة الدخل. 

7٣‏ - بالنسبة للتحوبل من المخزون إلى الاستثمار العقارى والذي سيتم إدراجه بالقيمة العادلة فإن أي فرق بين القيمة العادلة 
لهذا العقار فى ذلك التارىخ وبين القيمة الدفتربة له يعترف به فى الأرياح أو الخسائر. 

-٤‏ تعتبر المعالجة الخاصة بالتحوبل من المخزون إلى الاستثمار العقاري والذي سيتم ادارجه بالقيمة العادلة متسقة مع 
المعالجة الخاصة ببيع المخزون. 

-٥‏ عغندما تنتهي المنشأة من عملية الإنشاء أو التطوبر لاستثمار عقارى يبنى ذاتيا وبدرج بالقيمة العادلة فإن الفرق بين 
القيمة العادلة للأصل فى ذلك التارسخ والقيمة الدفتربة السابقة له يعترف به فى حساب فائض تقييم الاستثمار العقارى. 


الاستبعادات 


- يتم إستبعاد الاستئمار العقاري من الدفاتر (يستبعد من قائمة المركز المالي) وذلك عند التصرف فيه أو عندما يتم سحبه 
نهائيا من الاستخدام ولا توجد أية منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من التصرف فبه. 

۷- يمكن أن يحدث الاستبعاد للاستثمار العقاري بالبيع أو الدخول في عقد تأجير تموبلي» هذا ولتحديد تاريخ الاستبعاد 
أف فان ا ا الي كد هة ات ا عى ااا الان ره اا ا 
المحاسبة المصرى رقم )٤۸(‏ وينطبق معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ على الاستبعاد الذي يتم من خلال الدخول في 


عقد تأجير تمويلي وعلى عمليات البيع وإعادة الاستئجار. 


ل ا ارات ار ف و ا امت افا اغراف خن اة افر ي أل فة ادان 
جزء من الاستثمار العقاري» فإنها تقوم بإستبعاد القيمة الدفترية للجزء المستبدل من الدفاتر» وبالنسبة للاستثمار العقاري 
الذي تتم المحاسبة عنه باستخدام نموذج التكلفة فإن الجزء المستبدل قد لا يكون الجزء الذي تم استهلاكه بشكل منفصل»› 
وفى حالة تعذر قيام المنشأة بتحديد القيمة الدفترية للجزء المستبدل فإنها قد تستخدم تكلفة الاستبدال كمؤشر لتكلفة الجزء 
المستبدل وقت إقتناؤه أو إنشاؤه. ويموجب نموذج القيمة العادلةء فد تعكس القيمة العادلة للاستثمار العقاري -بالفعل-أن 
الجزء الذي سيتم استبدالة قد فقد قيمتة. وفي حالات أخري» قد يكون من الصعب معرفة القدر الذي ينبغي أن يتم تخفيض 
القيمة العادلة به للجزء الذي يجري استبدالة. ومن بدائل تخفيض القيمة العادلة للجزء المستبدل» عندما يكون من الصعب 
ع ا ف ك ر فة او ال كن ا ا ا د ا ا ا ق 
تحر ألذي سكرن, مطلر شاقات الت كى عل امخدان. 

۹ - تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن توقف استخدام العقار أو الاستبعاد بالفرق بين صافي متحصلات التصرف في 
العقار وصافي القيمة الدفتربة له وبتم الاعتراف بها في الأرياح أو الخسائر (إلا إذا تطلب معيار المحاسبة المصرى 
رقم )٤۹(‏ الخاص بعقود التأجير غير ذلك في حالة البيع مع إعادة التأجير) وذلك في فت التوقف عن الاستخدام أو 
التصرف في الأصل. 

le O E E OT N EN A SS N O a 
ويجب المحاسبة‎ .)٤۸( من معيار المحاسبة المصري رقم‎ "۷۲-٤١" لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في الفقرات‎ 
عن التات, اذ الق طا عى اف قر لفاك الخ كن ,الكت ار السا ره اتمطلات اة‎ 
.)٤۸( بالتغييرات في سعر المعاملةء الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم‎ 

-۷١‏ تقوم المنشأة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم (۲۸) أو آية معايير محاسبية مصرية أخرى والتي قد تراها مناسبة وذلك 
بالنسبة لاية التزامات قد تبقى على المنشأة بعد استبعاد الاستثمار العقاري. 

۲- يتم الاعتراف بالتعويضات التي يتم الحصول عليها من الغير مقابل اضمحلال قيمة الاستثمارات العقاربة أو فقدانها أو 


التنازل عنهاء في الأرباح أو الخسائر» وذلك عندما تصبح هذه التعويضات مستحقة. 


۳- يعتبر اضمحلال قيمة أو خسارة الاستثمارات العقارية والدعاوى ذات الصلة المرتبطة بالتعويضات أو المبالغ التي تسدد 
ال هذ اتخات من اتر ك عات فر ا ها ار مدال لرن اكان اقسا م وت 
المحاسبة عنها كما يلي: 

ه. يتم إثبات اضمحلال قيمة الاستثمارات العقارية طبقا لمعيار رقم .)١١(‏ 
و (ب) يتم إثبات توقف استخدام الاستثمارات العقارية أو التصرف فيها طبقا للفقرات من "٠٦"‏ إلى "۷١"‏ من هذا المعيار. 
و (ج) يتم إثبات التعويض الذي يتم الحصول عليه من الغير عن الاستثمارات العقارية التي اضمحلت قيمتها أو فقدت 
أو تم التنازل عنها في الأرياح أو الخسائر وذلك عند استحقاقها. 
و (د) يتم تحديد تكلفة الأصول المعاد ترميمها أو المشتراة أو التي يتم إنشاؤها كاستبدالات طبقا للفقرات من "٠٠"‏ إلى 
7 من هذا المعيار. 
الافصاح 


نموذ ج القيمة العادلة ونموذ ج التكلفه 


- تنطبق الإفصاحات أدناه بالإضافة إلى تلك الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم .)٤۹(‏ ووفقا للمعيار المصري رقم 
»)٤۹(‏ يقدم مالك الاستثمار العقاري الإنصاحات التي بقدمها المؤجر عن عقود الإيجار التي دخل فيها. أما الستأجر 
الذي يحتفظ باستثمار عقاري على أنه أصل حق انتفاع فإنه يقدم إفصاحات المستأجر المطلوبة وفقا للمعيار المصري 
رقم »)٤۹(‏ ويقدم إفصاحات المؤجر المطلوبة بموجب المعيار المصري رقم )٤۹(‏ لأي عقود إيجار تشغيلي يكون قد 
دخل فیھا . 
-٥‏ على المنشأة الإفصاح عما يلي: 
() ما إذا كانت تطبق نموذ ج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة. 


(ب) ملغاه . 


(ج) عندما تكون هناك صعوبة في التبوبب (راجع فقرة )'١ ٤"‏ يجب الإفصاح عن القواعد التي تستخدمها المنشأة لتفرقة 
الاستثمار العقاري عن ذلك المشغول بمعرفة المالك والمحتفظ به لغرض البيع وذلك ضمن النشاط المعتاد للمنشاة . 

2 ملغاهد. 

(4) مدى اعتماد تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة (كما هو مقاس ومفصح عنه بالقوائم المالية) على تقييم تم 
إعداده بواسطة مقيم مستقل (من بين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية) والذي يملك مهلا 
اا وخبة حديثة بالموقع وفئة الاستثمار العقاري محل التقييم. 

(و) المبالغ المعترف بها في الأرباح أو الخسائر وذلك بالنسبة لما يلي 


(1) إيردات الإيجار من الاستثمار العقاري . 

() مصروفات التضشغيل المباشرة (متضمنة مصروفات الإصلاح والصيانة) والتی نشأت من الاستثمار العقاری والتى 
تولدت عنها إيرادات إيجار خلال الفترة . 

(۳) مصروفات التشغيل المباشرة (متضمنة مصروفات الإصلاح والصيانة) الناشئة من الاستثمار العقارى والتي لم 
يتولد عنها ايراد إيجار خلال الفترة . 

)٤(‏ مجمع التغير فى القيمة العادلة المعترف به ضمن الأرياح والخسائر الناشئة عن بیع استثمار عقارى من 
وعاء مجمع للأصول يستخدم فيه نموذ ج التكلفة الى وعاء آخر يستخدم فيه نموذ ج القيمة العادلة (اجع 
الفقرة "۳۲ (ج)). 

ز) مدى وجود أيه قيود على تحقق قيمة الاستثمارات العقاربة وقيمة هذه القيود أو عملية تحوبل الإيراد والمتحصلات 
من الاستبعاد. 


(J‏ الالتزامات التعاقدية لشراء أو إنشاء أو تطوبر أو إصلاح أو صبانة أو تحسين الاستثمارات العقاربة. 
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نموذ ج القيمة العادلة 
-١‏ بالإضافة للإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة »'٠٠"‏ يجب على المنشأة التي تطبق نموذ ج القيمة العادلة والموضحة 
بالفقرات من "٣"‏ إلى ٠"١"‏ أن تفصح عن التسوبة ما بين الرصيد الخاص بالاستثمارات العقاربة في بداية ونهاية 
الفترة» على أن تشتمل هذه التسوبة على ما يلي: 
(/) الإضافات» على أن يتم الإفصاح بصفة مستقلة عن الإضافات الناتجة عن الاقتناء وتلك الناتجة عن النفقات 
اللاحقة المعترف بها ضمن القيمة الدفتربة للأصل. 
و ب) الإضافات الناتجة عن الاقتناء نتيجة عمليات تجميع الأعمال. 
و (ج) الأصول المبوبة كاستثمارات محتفظ بها لغرض البيع أو المدرجة ضمن مجموعة جارى التخلص منها مبوبة 
ازل سف ا ارقن اع فا فعا ر اة اض 5 0 ع ا کن 
و () صافي الأرباح أو الخسائر المثبتة ببنود الدخل الشامل الآخر من تسوبات القيمة العادلة. 
و(ه) صافي فروق العملة الناشئة من ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى والناشئة من ترجمة عمليات 
أجنبية (خارجية) إلى عملة عرض القوائم المالية للمنشاة . 
و (و) التحوبلات من والى المخزون والعقارات المشغولة بمعرفة المالك. 
و (س) أيه تغبيرات أخرى. 
۷- غد إجراء تسوبات هامة على تقييم تم الحصول عليه لاستثمارات عقاربة لأغراض القوائم المالية» على سبيل المثالء 
لتجنب تكرار حصر الأصول أو الالتزامات المعترف بها كأصول والتزامات مستةلة كما ورد فى الفقرة ٠"‏ د"» تقوم المنشاأة 
بالإفصاح عن التسوبة بين التقييم الذي تم الحصول عليه والتقييم المعدل المدرج ضمن القوائم المالية» مع بيان - 


4 چھړ کر مړ 


بشكل مستقل -إجمالى قيمة أية التزامات إيجاربة معترف بها تم إعادة إضافتها» وكذلك أية تسوبات هامة أخرى. 


- في بعض الحالات الاستثنائية المشار إليها فى لفق "٠١"‏ عندما تقوم المنشاة بقياس استثماراتها العقاربة وفقا لنموذ ج 
التكلفة الوارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ أو معيار المحاسبة المصري رقم )٤۹(‏ فإن التسوبة المطلوبة بموجب 
الفقرة "۷٠"‏ يجب أن يصح عن المبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات العقاربة بصفة مستقلة عن تلك المتعطقة بالاستثمارات 
العقارية الأخرى» بالإضافة إلى ذلك يجب الإفصاح عن الآتي: 

(أ) وصف الاستثمارات العقاربة. 
و (ب) تفسير لعدم امكانية قياس القيمة العادلة بصورة يعتمد عليها . 
و (ج) حدود التقديرات التى من المحتمل بصوة كبية أن تكون القيمة العادلة ضمنها إن أمكن ذلك . 
و (د) في حالة استبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة» يتم الإفصاح عن الآتي: 
(1) حقيقة أن المنشأة قد قامت باستبعاد استثمار عقارى غير مدرج بالقيمة العادلة. 
و (۲) القيمة الدفتربة للاستثمار العقاري فى تاربخ البيع. 
و (۳) مبلغ الربح أو الخساة المحقق. 

نموذ ج التكلفة 

۹ بالإضافة إلى الإنصاحات المطوبة بالفقرة "۷٠"‏ على المنشأة التي تطبق نموذ ج التكلفة الوارد بالفقرة )٥٦(‏ أن تفصح 
عن الآتى: 

(/) طرق الإهلاك المستخدمة. 
و ل(ب) الأعمار الإنتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة. 
و (ج) إجمالي القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك (متضمنة مجمع خسائر اضحلال القيمة) في بداية ونهاية الفترة. 
و (د) كشف تسوبة يوضح القيمة الدفتردة للاستثمار العفارى فى بدايه ونهاية الفترة ومظهر ما يلي: 
(1) الإضافات» على أن يتم الافصاح بطريقة مستقلة عن الإضافات الناتجة عن الاقتناء وتلك الناتجة عن 


النفقات اللاحقة» والتي تم الاعتراف بها كأصول. 


و (۲) الإضافات المقتناة نتيجة عمليات تجميع الأعمال. 

و () الأصول المبوية كاستثمارت محتفظ بها لغرض البيع أو المدرجة ضمن مجموعة جارى التخلص منها 
وة قاضو مكف بها قرش الخ فقا لمان المكاة المص قم ١(‏ ۳ ادات اوخن 

و(٤)‏ الإهلاك. 

و(٥)‏ الاضمحلال المحقق فى قيمة الاستثمار والاضمحلال الذي تم رده خلال الفتق طها لمعيار المحاسية 
المصری رقم .)۳١(‏ 

و () صافي فروق العملة الناتجة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض أخرى وترجمة العمليات الأجنبية 
إلى عملة عرض القوائم المالية للمنشاة . 

و (۷) التحويلات من والى المخزون والعقارات المشغولة بمعرفة المالك . 


و (۸) أيه تغبيرات أخرى. 


و (ه) القيمة العادلة للاستثمار العقارى. وفى بعض الحالات الاستثنائية» كما هو موضح بالفقرة "۳" عندما ¥ 


تستطيع المنشأة تحديد القيمة العادلة لاستثمارتها العقاربة بصوة يعتمد عليهاء على المنشأة أن تفصح عن 
لا 
)١(‏ وصف للاستثمارات العقاربة. 

و (۲) تفسير عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بصو يعتمد عليها. 


و (۳) حدود التقديرات التى من المحتمل بصو كبية أن تقع ضمنها القيمة العادلةء إن أمكن ذلك . 


-٠‏ تطبق المنشأة التعديلات الخاصة بإضافة خيار استخدام نموذج القيمة العادلة طىقا للفقرة ۲۹" والفقرات ۲-۳١"‏ ء” 
على الفترات المالیة التی تیدا فی أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۳ . 

1 - يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة بالفقرة رقم "۸٠"‏ ان خر ا للمعيار المحاسبة المصرى رقم (*) 
"السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية والأخطاء" مع اثبات الأثر التراكمى لتطبيق نموذ ج القيمة 
العادلة بشكل أولي بإضافته الي رصيد الأرباح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية التي تقوم فيها المنشاأة 
بتطبيق هذا النموذ ج لأول مرة. 

۲ - تطبق المنشأة متطلبات الفقرة "٠٣ب"‏ بخصوص عقود التأمين التى تشمل عقود استثمار ذات ميزة المشاركة الاختياربةء 


في بداية تاريخ تطبيقها لمعيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "عقود التأمين' لأول مرة . 


معیار المحاسبة المصرى رقم (۳°( المعدل ۲۳ ۲١‏ 


الزراعة 


المحتوبات 


تعربفات مرتبطة بالزراعة 


تعربفات عامة 


الاعتراف والقياس 


المكاسب والخسائر 


عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطربقة يعتمد عليها 


المنح الحكومية 
الافصاحات 
عامة 


الافصاحات الإضافية للأصول الحيوبة عندما لا يمكن قياس القيمة العادلة بشكل يعتمد عليه 


+ 


فقرات 


T—1 ۹ 


۲۹4-۲٦ 
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المنح الحكومية 


تاربخ السربان والتحول 


أمثلة توضيحية 


oN 
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معيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ المعدل ٠٠٠۲۳‏ 
الزراعة 


هدف المعيار 


ا هلف هدا المعيار هو تحديد 'المعانجة المخامنية والأفضاحات المتغلقة بالناط الزراغي: 


نطاق المعيار 


-٣‏ يجب تطبيق هذا المعيار للمحاسبة عن الأمور الآتية عندما تكون متعلقة بالنشاط الزراعي: 
() الأصول الحيوبةء باستثناء النباتات المثمرة؛ 
لب) المنتح الزراعي عند الحصاد؛ 
(ج) المنح الحكومية المشمولة بالفقرتين "٠٤"‏ و"ه"". 


-٣‏ لا ينطبق هذا المعيار على: 
() الأرض المتعلقة بالنشاط الزراعي (انظر معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 'الأصول الثابتة" ومعيار 
المحاسبة المصري رقم(٤")‏ "الاستثمارات العقارية"). 
(ب) النباتات المثمرة المتعلقة بالنشاط الزراعي رقم (انظر معيار المحاسبة المصري رقم .))٠١(‏ ومع ذلك 
ينطبق هذا المعيار على المنتج الذي ينمو على تلك النباتات المثمرة. 
(ج) المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المثمرة (انظر معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ 'المحاسبة عن 


المنح الحكومية والإافصاح عن المساعدات الحكومية") 


(د) الأصول غير الملموسة المتعلقة بالنشاط الزراعي (انظر معيار المحاسبة المصري رقم )۲١(‏ 'الأصول 
غير الملموسة"). 
ا ا ا 
رقم )٤۹(‏ 'عقود التأجير'). 
د و فا لار ي ااي وهر اا خود من ار الكو لاه جد الصا 
ويعدئذء يتم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (۲) 'المخزون" أو أي معيار آخر واجب التطبيق. ومن ثم 
ا ار ایک کا رک لف کی اه ا د 
می فل ات مضكی لار ان م راع ال ف حو ل ها الس د كن ا 
E aN EN GOTE GE OA A‏ 
هذا التصنيع لا يندرج ضمن تعريف النشاط الزراعي الوارد في هذا المعيار. 


-٥‏ يقدم الجدول آدناه أمثلة على الأصول الحيوية والمنتج الزراعي والمنتجات التي هي نتاج التصنيع بعد الحصاد: 


الأصول الحيوبة المنتج الزراعي المنتجات التي هي نتاج 
التصنيع بعد الحصاد 

الغنم لصوف الغزل»ء السجاد 
الأشجار في مزرعة أخشاب الأشجار المقطوعة الألواح» ونشارة الخشب 
ماشية الألبان الحليب ا 
الأبقار الذبائح التقانق» لحم الأبقار المصنع 
نباتات القطن الفظر اامخضنوة الخيوط والملابس 
قضنتا الشكز القضت المخضنود السكر 
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نباتات التبغ الأوراق المقطوفة 
شجيرات الشاي الأوراق المقطوفة 
كرمات العنب العنب المقطوف 
أشجار الفاكهة الفاكهة المقطوفة 
نخيل الزيت الفاكهة المقطوفة 
أشجار المطاط عصارة الأشجار المحصودة 


الشاي 

العصير 

الفاكهة المصنعة 
زيت النخيل 
منتجات المطاط 


بعض النباتات» على سبيل المثال» شجيرات الشاي وكرمات العنب ونخيل الزبت وأشجار المطاط تستوفي عادة 


على النباتات المثمرةء على سبيل المثال» أوراق الشاي والعنب وثمرة نخيل الزيت وعصارة الأشجارء يقع ضمن 


التعربفات 
تعريفات مرتبطة بالزراعة 
“- تستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي 
النشاط الزراعي: هو قيام المنشأة بإدارة التحول الحيوي وحصاد الأصول الحيوبة لغرض بيعها أو تحوبلها إلى منتح 
زراع يأو إلى أصول حيوبة إضافية. 
المنتج الزراعي: هو المنتح المحصود من الأصول الحيوبة للمنشاة . 
النبات المثمر: هو نبات حي: 
() ييستخدم في إنتاج أو توريد منتج زراعيء؛ 
ب) يتوقع أن يثمر لأكثر من فترة واحدة؛ 
(ج) توجد احتمالية ضعيفة لبيعه على أنه منتج زراعي» بخلاف مبيعات الخردة العرضية. 
الأصل الحيوي: هو حيوان أو نبات حي. 
التحول الحيوي: يشمل عمليات النمو والانتكاس والإنتاج والتكائر التي تتسبب في حدوث تغيرات نوعية أ وكمية 
في الأصل الحيوي . 
تكاليف السع: هي التكاليف الإضافية التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى استبعاد أصل» باستثناء تكاليف التموبل 
وضائب الدخل. 
مجموعة الأصول الحيوية: هي تجميع للحيوانات أو النباتات الحية المتشابهة. 
الحصاد: هو فصل المنتح عن الأصل الحيوي أو إنهاء العمليات الحيوبة 


٦أ-لا‏ يعد ما يلى نباتات مثمرة: 


(أ) النباتات المزروعة ليتم حصادها على أنها منتج زراعي (على سبيل المثالء أشجار يتم تنميتها 
لاستخدامها کخشب)؛ 
(ب) النباتات المزروعة لإنتاج منتج زراعي عندما تكون هناك احتمالية أقوى من كونها احتمالية ضعيفة بأن 
لمنشأة ستقوم أيضا بحصد النبات وبيعه على أنه منتج زراعي» بخلاف مبيعات الخردة العرضية (على 
سبيل المثال» الأشجار التي يتم زراعتها للانتفاع بكل من ثمارها وخشبها)؛ 
(ج) المحاصيل السنوية (على سبيل المثال» الذرة والقمح). 
“ب-عندما لا تعود النباتات المثمرة مستخدمة لإنتاج منتج» فقد يتم قطعها وبيعها على آنها خردة» على سبيل المثالء لتستخدم 
فا 
ولا تمنع مبيعات الخردة العرضية تلك النبات من استيفاء 
تعربف النبات المثمر. 
ا کو کے الت ن فة اا کیو 
۷- يشمل النشاط الزراعي مجموعة متنوعة من الأنشطة؛ على سبيل المثال» تريية الماشية وزراعة الغابات 
والمحاصيل السنوية أو المعمرة وزراعة البساتين والمزارع» وزراعة الزهور وتربية الأحياء المائية (بما في ذلك 
تربية الأسماك). وتوجد سمات معينة مشتركة ضمن هذه المجموعة المتتوعة: 
(أ) القدرة على التغير. الحيوانات والنباتات الحية قادرة على التحول الحيوي؛ 
ب) إدان التغبر. تسهل الإا التحول الحيوي عن طريق تعزيزء أو على الأفل تفيت» الظروف اللازمة 
لحدوث العملية (على سبيل المثال» مستويات المغذيات والنداوة ودرجة الحرارة والخصوية والضوء). وتميز 
مثل هذه الإدارة النشاط الزراعي عن الأنشطة الأخرى. فعلى سبيل المثالء لا يعد الحصاد من مصادر 


لا تتم إدارتها (مثل صيد الأسماك في المحيطات أو قطع الأشجار في الغابات) نشاطا زراعيا؛ 


(ج) قياس التغير. يتم قياس ومتابعة التغير في النوعية (على سبيل المثالء الميز الوراثية والكثافة والنضج 
والغلاف الدهني والمحتوى البروتيني وقوة الألياف) أو الكمية (على سبيل المثال»ء النسل والوزن والمتر 
المكعب وطول الألياف أو قطرها وعدد البراعم) الذي يحدثه التحول الحيوي أو الحصادء كمهمة إدارية 
روتينية. 

۸- ينتج عن التحول الحيوي الأنواع الآتية من النتائج: 
() تغيرات في الأصل من خلال )١(‏ النمو (زبادة في كمية حيوان أو نبات أو تحسن في نوعيته)ء أو () 
الانتكاس (انخفاض في كمية حيوان أو نبات أو تردي في نوعيته)» أو (۳) التكاثر (إنتاج حيوانات أو 
نباتات حية إضافية)؛ أو 

(ب)إنتاج منتج زراعي مثل عصارة الأشجار» وأوراق الشاي» والصوف» والحليب. 

تعربفات عامة 

-٠‏ تستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي: 
المبلخ الدفتري: هو المبلغ الذي يتم الاعتراف بالأصل به في قائمة المركز المالي. 
القيمة العادلة: هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل» أو سيتم دفعه لنقل التزام» في معاملة تتم في 
ظروف اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاربخ القياس. (إنظر معيار المحاسبة المصري 
رقم )٤١(‏ "قياس القيمة العادلة“) المنح الحكومية هي المنح الحكومية الوارد تعربفها في معيار المحاسبة 
المصري رقم .)١۲(‏ 


٠‏ 1- ملغاة 


الاعتراف والقياس 


١‏ يجب على المنشاأة أن تعترف بأاصل حيوبا أو منتجا زراعيا فقط عندما: 


ا 


1 


¥ 


(أ) تسيطر المنشأة على الأصل نتيجة لأحداث سابقة؛ 

ب )يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل؛ 

(ج) يمكن قياس القيمة العادلة للأصل أو تكلفته بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 

في النشاط الزراعي» يمكن إثبات السيطرة» على سبيل المثال» عن طريق الملكية القانونية للماشية ووسم الماشية 
قا ا موو اکى ع اغا ها ا اها رت ن الات اة عن خن شر 
قياس الصفات العضوية المهمة. 

يجب قياس الأصل الحيوي» عند الاعتراف الأولي وفي نهاية كل فتة تقربر » بقيمته العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع» باستثناء الحالة الموضحة في الفقرة "٠"‏ حيث لا يعكن قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن 
الاعتماد عليها. 

يجب قياس المنتج الزراعي المحصود من الأصول الحيوبة للمنشاة بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف 
البيع عند الحصاد. ويكون مثل هذا القياس هو التكلفة في ذلك التاريخ عند تطبيق معيار المحاسبة المصري 
رقم )١(‏ "المخزون' أو أي معيا ر آخر واجب التطبيق. 

ملغاة 

يمكن تيسير قياس القيمة العادلة لأصل حيوي أو منتج زراعي عن طريق تجميع الأصول الحيوية أو المنتجات 
الززاعية رفغا للصقات المهمةء على سيل الالء وا العم أو الترعية: اوتختار المنقاة الصفات الق شابن 
الصفات المستخدمة في السوق على أنها أساس للتسعير. 

کو ع کے ا ا ا ی ی ا 
التعاقدية مناسبة بالضرورة عند قياس القيمة العادلةء لأن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية التي قد 


يدخل في ظلها المشترون والبائعون المشاركون في السوق في معاملة. ونتيجة لذلك. لا يتم تعديل القيمة العادلة 


للأصل الحيوي أو المنتج الزراعي بسبب وجود عقد. وفي بعض الحالات» قد يكون عقد بيع أصل حيوي أو 
ی ا ی ی ت ا 
والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". وينطبق معيار المحاسبة المصري رقم (۲۸) على العقود المحملة 
بخسارة. 


۲۱-۲۷ ملغاة 


۲- لا تدرج المنشأة أي تدفقات نقدية لتمويل الأصول أو إعادة إنشاء الأصول الحيوية بعد الحصاد (على سبيل 
المثالء تكلفة إعادة زرع الأشجار بعد الحصاد في مزرعة حرجية). 
۳- ملغاة 
اب ف قارب اة فى مض الأحان اليمة العادلة وخضوصا عقا 
() يكون قد حدث تحول حيوي طفيف منذ تكبد التكلفة الأولية (على سبيل المثالء الشتلات ا 
القن ماف ار اة ااا ا 
(ب) لا يتوقع أن يكون تأثير التحول الحيوي على السعر ذا أهمية نسبية (على سبيل المثال» النمو الأولي في دورة 
إنتاج مدتها ٠١‏ سنة لمزرعة صنوير). 
کن اع اتر عات ته عه كى عى من لكان اجار ف الات ررر رف 
لا تكون هناك سوق منفصلة للأصول الحيوية التي تكون ملتحمة بالأرض» ولكن قد توجد سوق نشطة للأصول 
المتحدة كحزمة واحدة» أي الأصول الحيويةء والأرض البكر» والتحسينات على الأرض. ويمكن للمنشأة أن 
تستخدم المعلومات المتعلقة بالأصول المتحدة لتقيس القيمة العادلة للأصول الحيوية. فعلى سبيل المثال» يمكن 
طرح القيمة العادلة للأرض البكر والتحسينات على الأرض من القيمة العادلة للأصول المتحدة للوصول إلى 


القيمة العادلة للأصول الحيودة. 


1° 


المكاسب والخسائر 


-١‏ يجب إدراج المكسب أو الخساة الناشئة عند الاعتراف الأولي للأصل الحيوي بالقيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع» والناشئة عن تغير في القيمة العادلة للأصل الحيوي مطروحا منها تكاليف البيع» ضمن الربح 
أو الخسارة للفترة التي تنشاً فيها . 

۲۷- قد تنشاً خسارة عند الاعتراف الأولي للأصل الحيوي» لأن تكاليف البيع يتم طرحها عند تحديد القيمة العادلة 
اا ى ا ا ا و ا 
ولادة عجل. 

- يجب إدراج المكسب أو الخسارة الناشئة عند الاعتراف الأولي للمنتج الزراعي بالقيمة العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع ضمن الرسح أو الخسارة للفترة التي تنشاً فيها . 

کف ا الكت ا اتشان ت الأغرف لار للح راع تبه الخضاة: 


عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن لاعتماد عليها 


°“ يوجد افتراإض بأنه يمكن قياس القيمة العادلة للأصل الحيوي بطريقة يمكن الاعتماد عليها. ومع ذلك» يمكن 
دحض ذلك الافترإض فقط عند الاعتراف الأولي للأصل الحيوي الذي ل تتوفر له أسعار سوق معنة والذي 
يحد أن القياسات البديلة لقيمته العادلة ل يمكن الاعتماد عليها على الإطلاق. وفي مثل هذه الحالةء يجب 
قياس ذلك الأصل الحيوي بتكلفته مطروحا منها أي مجمع إهلاك وأية خسائر اضمحلال متراكمة. وفور أن 
تصبح القيمة العادلة لمثل ذلك الأصل الحيوي من الممكن قياسها بطريقة يمكن الاعتماد عليهاء يجب على 
المنشاة أن تقيسه بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع. وفور استيفاء الأصل الحيوي غير المتداول 
لضوابط تبوبيه على أنه محتفظ به للبيع (أو إدراجه ضمن مجموعة استبعاد مبوبة على أنها محتفظ بها 
للبيع) وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۲) 'الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير 


المستمة'» يفترض غعندئذ أن القيمة العادلة يمكن قياسها بطربقة يمكن الاعتماد عليها . 


-١‏ يمكن دحض الافتراض الوارد في الفقرة "٠"‏ فقط عند الاعتراف الأولي. وتستمر المنشأة التي قامت في السابق 
ا و و ا ی ق ای و ا 
نها كال الع إلى بن استينات. 

فی خد ات ات ن افا الي الزركى ع الخاد هة افا مطر مها كات ال 
نكن ها الما وة افر ان ا افا للج زر س الاد يكن و فاا 


بطريقة يمكن الاعتماد عليها. 


۳- لتحديد التكلفة ومجمع الإهلاك وخسائر الاضمحلال المتراكمةء» يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان معيار 
'الاضمحلال في قيمة الأصول'. 


المنح الحكومية 


-٤‏ يجب الاعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المتعلقة بأصل حيوي مقيس بقيمته العادلة مطروحا منها 
تكاليف البيع ضمن الربح أو الخساة فقط عندما تصبح المنحة الحكومية مستحقة التحصيل. 

- اذا كانت المنحة الحكومية المتعطقة باصل حيوي مقيس بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف البيع مشروطةء 
بما في ذلك عندما تتطب منحة حكومية من المنشأة عدم مزاولة نشاط زراعي معين» فإن المنشأة يجب 
عليها الاعتراف بالمنحة الحكومية ضمن الربح أو الخسارة فقط عندما يتم استيفاء الشروط المرتطة بالمنحة 
الحكومية . 

-١‏ تتنوع أحكام وشروط المنح الحكومية. فعلى سبيل المثال»ء قد تتطلب منحة من المنشأة أن تعمل بالزراعة في 
موقع بعينه لمدة خمس سنوات وتتطلب من المنشأة أن ترد كامل المنحة إذا عملت بالزراعة لمدة أقل من خمس 


سنوات. ففي هذه الحالةء لا يتم الاعتراف بالمنحة ضمن الريح أو الخسارة إلا بعد مرور السنوات الخمس. 


TY 


~۸ 


ارک من ا كانت فر الح تمم اقا على و مرف لرك اى كي فان الا 
تعترف بذلك الجزء ضمن الربج أو الخسارة مع مرور الوقت. 
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عدم مزاولة نشاط زراعي بعينه. وينطبق معيار المحاسبة المصري رقم )١١(‏ فقط على المنحة الحكومية التي 


کی ال ی ر ف رو ها می ف ا ا ی 


الإفصاحات 

۹- ملغاة 

عام 

-٠‏ يجب على المنشأة أن تفقصح عن مجموع المكسب أو الخساة الناشئ خلال الفترة الحالية عند الاعتراف 


ک٤‎ 


ا 


EY 


الأولي للأصول الحيوبة والمنتجات الزراعية والناشئ عن التغير في القيمة العادلة للأصول الحيوبة مطروحا 
تحت على المفاة أن قم وصفا اكل وة من اأضولن الخ 

کن اناع انطارب بر ال 4١‏ ان اك مل وف ری او کن 

تشجع المنشأة على تقديم وصف كمي لكل مجموعة من الأصول الحيويةء مع التمييز بين الأصول الحيوية 
للاستهلاك والأصول الحيوية للإنتاج أو بين الأصول الحيوية مكتملة النمو والأصول الحيوبة في طور النماءء 
بحسب ما هو مناسب. فعلى سبيل المثال» يمكن للمنشأة أن تفصح عن المبالغ الدفترية للأصول الحيوية 


ها ازل لخ لاا م تخ وة رسكن لما اكا أن قش فك اسان فة فن 


چ 


0 


£٢ 


الأصول مكتملة النمو والأصول في طور النماء. ويوفر هذا التمييز معلومات قد تكون مفيدة في تقييم توقيت 
التدفقات النقدية المستقبلية. وتفصح المنشأة عن أساس إجراء أي تمييز من هذا القبيل. 

الأصول الحيوية للاستهلاك هي تلك التي سيتم حصادها على أنها منتج زراعي أو بيعها على آنها أصول 
حيوية. ومن أمثلة الأصول الحيوية للاستهلاك الماشية المخصصة لغرض إنتاج اللحوم» والماشية المحتفظ بها 
للبيع» والأسماك في المزارع» والمحاصيل مثل الذرة والقمح» والمنتج الذي ينمو على النبات المثمر والأشجار 
التي تتم زراعتها للحصول على الخشب. آما الأصول الحيوية للإنتاج فهي تلك التي بخلاف الأصول الحيوية 
للاستهلاك» على سبيل المثالء الماشية التي ينتج منها الحليب» وأشجار الفاكهة التي يتم حصاد الفاكهة منها. 
اسل اة وا م ورا :کا مو ع ا ا 

کن و ون او ا کے وا ایل کو ا او ی ص کو کے ر اا 
والأصول الحيوية مكتملة النمو هي تلك التي حققت مواإصفات قابلة للحصاد (فيما يخص الأصول الحيوية 
للاستهلاك) أو القادرة على العيش والاستمرار لمواسم حصاد منتظمة (فيما يخص الأصول الحيوبة للإنتاج). 
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي في حالة عدم الإفصاح عنه في موض عآخر ضمن المعطومات المنشوة 
مع القوائم المالية: 

(أ) طيعة أنشطتها ف يكل مجموعة من الأصول الحيوبة؛ 

ب) التقديات أو المقاييس غير المالية للكميات المادية الخاصة بما يلي: 

.١‏ كل مجموعة من الأصول الحيوبة للمنشأة في نهاية الفترة؛ 


. محصول المنتح الزراعي خلال الفترة‎ fF 


44-۷ ملغاة 


۹٩‏ - يجب على المنشأة أن تفصح عن: 


() وجود الأصول الحيوبة التي تكون ملكيتها مقيدةء والمبالغ الدفتربة لهاء والمبالغ الدفتربة للأصول الحيوبة 


المرهونة كضمان لالتزامات؛ 


— 9۰ 
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ب) مبلغ التعهدات بتطوبر أو اقتناء الأصول الحيوبة؛ 

(ج) استراتيجيات إدارة المخاطر المالية المتعطقة بالنشاط الزراعي. 
يجب على المنشأة أن تعرض مطابقة للتغيات في المبلغ الدفتري للأصول الحيوية بين بداية الفترة الحالية 
ونهايتها. ويجب أن تشمل المطابقة: 

(/) المكسب أو الخساة الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف البيعء 


ك( الزبادات بسبب المشتربات؛ 


(ج) الانخفاضات التي تعزى إلى المبيعات والأصول الحيوبة المبوبة عل ىأنها محتفظ بها للبيع (أو المدرجة ضمن 


مجموعة استبعاد مبوبة عل ى أنها محتفظ بها للبسح) وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۳۳))؛ 
(د) الانخفاضات بسبب الحصاد؛ 


(ه) الزبادات الناتجة عن تجميع أعمال؛ 


(و) صافى فروقات أسعار الصرف الناشئة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة» وعن ترجمة 


عملية أجنبية إلى عملة العوض الخاصة بالمنشأة المعدة للتقربر؛ 

(ز) التغيرات الأخرى. 

دک ا تک م ت کا کان انت مه كل ن اترات امكو اة 
اتر الغو زيف اانا اهل ف الات اة راو ج في ي ا او اا 
والتوقعات المستقبليةء ولاسيما عندما تكون هناك دورة إنتاج أطول من سنة واحدة. وفي مثل هذه الحالات› 
ف ا عل الصا بحب اة ار خر لف ن م اقفر في اة افا طروي ها 
تكاليف البيع المدرج ضمن الريح أو الخسارة بسبب التغيرات العضوية ويسبب التغيرات السعرية. وتقل فائدة هذه 
المعلومات عادة عندما تكون دورة الإنتاج أقل من سنة واحدة (على سبيل المثالء عند تربية الدجاج أو زراعة 


مخاضبل الخوت): 


—0۲ 


0۳ 


ينتج عن التحول الحيوي عدد من أنواع التغير العضوي -النمو والانتكاس والإنتاج والتكاثر» وكل منها قابل 
للرصد والقياس. ولكل من تلك التغيرات العضوبة علاقة مباشرة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية. وبعد أي تغير 
ا ا ا کے ت اا کر اا 

كرن, قاط ااززعى غالا رة لبخاطر افا واأراكن الاجر اا الأكي. وف خا وة 
حدث ينشأً عنه بند دخل أو مصروف ذو أهمية نسبيةء فيتم الإفصاح عن طبيعة ومبلغ ذلك البند اھ ار 
المحاسبة المصري رقم )١(‏ 'عرض القوائم المالية". ومن أمثلة مثل هذا الحدث تفشي مرض خطير والفيضانات 


والجفاف أو الصقيع الشديد وانتشار الحشرات. 


إفصاحات إضافية عن الأصول الحيوبة عندما لا يعكن قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها 


4 


۲۱ 


إذا كانت المنشأة تقيس الأصول الحيوبة وا منها أي مجمع إهلاك وأية خسائر اضمحلال 


متراكمة (انظر الفقرة )٠"‏ فى نهاية الفترة» فيجب على المنشأة أن تفصح عما يلى لمثل هذه الأصول 


(/) وصف للأصول الحيوبة؛ 

ب) توضيح لأسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 

(ج) إن أمكن» مدى التقديات التي من المرجح بدرجة كبيرة أن تقع ضمنها القيمة العادلة؛ 

(د) طريقة الإهلاك المستخدمة؛ 

(ه) الأعمار الانتاجية أو معدلات الإهلاك المستخدمة؛ 

(و) إجمالي المبلغ الدفتري ومجمع الإهلاك (مجموعا مع خسائر الاضمحلال المتراكمة) في بداية الفترة 


ونهایتها. 


١ه-‏ إا قامت المنشأة» خلال الفتة الحاليةء بقياس أصول حيوبة بتكلفتها مطروحا منها أي مجمع إهلاك وي 
خسائر اضمحلال متراكمة (إنظر الفقرة ٠"‏ )» فيجب على المنشأة أن تفقصح عن أي مكسب أو خسارق مثبتة 
عند استبعاد مثل هذه الأصول الحيوبة ويجب أن تفصح المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة "٠٠"‏ عن المبالغ 
المتعلقة بمثل هذه الأصول الحيوبة بشكل منفصل. وإضافة لذلك» يجب أن تتضمن المطابقة المبالغ الآتية 
المدرجة ضمن الري حأو الخسان فيما يتعطق بتلك الأصول الحيوية: 
(أ) خسائر الاضمحلال؛ 
(ب) عكس خسائر الاضمحلال؛ 
(ع) الإهلاك. 
-١‏ إذا أصبحت القيمة العادلة للأصول الحيوبة التي قيست ساقا بتكلفتها مطروحا منها أي مجمع إهلاك وأية 
خسائر اضمحلال متراكمة قابلة للقياس بطريقة يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة الحالية» فيجب على المنشاأة 
أن تفصح عما يلي لتلك الأصول الحيويبة: 
(/) وصف للأصول الحيوبة؛ 
ب) توضح للأسباب التي جعت القيمة العادلة قابلة للقياس بطريقة يمكن الاعتماد عليها؛ 
(ج) أثر التغيير. 
المنح الحكومية 
۷- يجب على المنشأة أن تفقصح عما يلي فما يتطق بالنشاط الزراعي الذي يشمله هذا المعيار: 
0( طبيعة المنح الحكومية المثبتة في القوائم المالية» ومداها؛ 
ب) الشروط غير المستوفاة والاحتمالات الأخرى المرشطة بالمنح الحكومية؛ 


(ج) الانخفاض الكبير المتوقع في مستوى المنح الحكومية. 


۲۲ 


تاريخ السربان والتحول 


-/ 


0۹ 


ا 


DBI 


عدل هذا الإصدار من معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "الزراعة' الفقرات "٩-۱"‏ و۸ و٤۲"‏ و٤ "٤‏ 

وأضاف الفقرات ١"‏ أ-٠ج'‏ و"٠"»‏ فيما يخص المعالجة المحاسبية للنباتات المثمة» (وعدل طقا لها معيار 
المحاسبة المصري رقم )١ ١(‏ "الأصول الثابتة). ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنويبة 

التي تبداً في أو بعد ۱ ینایر ۲۰۲۳ . 

يجب على المنشاة أن تطبق التعديلات الواردة بالفقرة "٠۸"‏ بأثر رجعي وفقًا للمعيار المحاسبة المصري رقم 

)٥(‏ "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"» مع اثبات الأثر التراكمي للمعالجة 
المحاسبية للنباتات المثمرة بشكل أولي بإضافته الي رصيد الأربا ح أو الخسائر المرحلة في بداية الفترة المالية 

التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق هذه المعالجة لأول مرة. 

يلزم المنشأة الإفصاح عن المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة "١٠و"‏ من معيار المحاسبة المصري رقم "٠"‏ 
للفترة الحالية» في فترة القوائم المالية التي يطبق فيها لأول مرة معيار المحاسبة المصري رقم (*) المعدل ٠١۲۳‏ 
ومعيار المحاسبة المصري رقم (* )١‏ المعدل ۲١۲۳١‏ فما يتعلق بالنباتات المثمرة . ولكن يجب عرض المعلومات الكمية 


المطلوبة بموجب الفقرة "۸٠و"‏ من معيار المحاسبهة المصرى رقم () لكل فترة سانقة معروضة . 


ملحق 


مثال )١(‏ شركة س ص ع لمنتجات الألبان 


قائمة المركز المالى 


شركة س ص ع لمنتجات الألبان 


الايضاحات ۳١‏ ديسمبر ٠۲۲‏ ۲ ۱ دیسمبر ۲۰۲۱ 
الأصول جنیه جنیه 
أصول طوبلة الاجل 
ماشية الألبان - غير البالغة VV. o1‏ 
ماشية الألبان - البالغة CIA 4 AKC E‏ 
مجموعة الأصول الحيوية )۳( foq0۷. Yo.‏ 
الأصول الثابتة 118۰ € 
إجمالى الأصول طوبلة الأجل ° A۹۷۰ VAANVV‏ 
الأصول المتداولة 
المخزون 40۰ Va o: ANT‏ 
العملاء والمدينون المتنوعون oa NN“‏ 
النقدية eens enn‏ 
إجمالى الأصول المتداولة ۸۰46۰ fo‏ 
إجمالي الأصول Yo. A1۰‏ 


€ 


حقو الملكية والالتزامات 


حقوق الملكية 

رأس المال المصدر والمدفوع enî‏ 
الأرياح المرحلة ۸۲۸ 
إجمالى حقوق الملكية 1۸۲۸ 


الالتزامات المتداولة 


الموردون والدائنون المتنوعون ا 
إجمالى الالتزامات المتداولة 1o11‏ 
إجمالى حقوق الملكية والالتزامات TA‏ 


س ص ع لمنتجات الألبان 


قائمة الدخل 
الايضاحات 
القيمة العادلة لإنتاج اللبن 
الأرياح الناشئة عن التغيرات فى القيمة العادلة ناقصا 
تكاليف البيع لماشية الألبان )۳( 


المخزون المستخدم 


1° 


onan 


ANNO» o 


\ ANO x o 


Orn Yo 
O0 Yo 


Yr \0۹ Y0 


السنة المالية المنتهية في 
۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 
جنیه 


ww 


OA 4۰ 


1۹7 


OON1\N 


(1۳۷۲۳) 


تكاليف العمالة 
موو اه 


مصروفات التشغيل الأخرى 


ريح التشغيل 


ريح الفترة 


شركة س ص ع لمنتجات الألبان 


قائمة التغير فى حقوق الملكية 


(1۷1۸) 
(1۲) 
EE 
(I) 


N1۲ 


السنة المالية المنتهية في ۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


رأس المال 
الرصید فی اول ینایر ۲٠۲۲‏ 


enn nna 


الأرباح خلال الفترة 


enn nna 


الرصید فی ۲۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


۲١ 


الأرياح المرحلة 


AO «° 


TYATA 


8 TATA 


الاجمإلى 


VATO o 


TYATA 


11 ۰A1۸ 


شركة س ص ع لمنتجات الألبان 
قائمة التدفق النقدى 
السنة المالية المنتهية في 


۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 
النقدية المستلمة من مبيعات الألبان £۷ 
النقدية المستلمة من مبيعات الماشية ۹4۱۳ 
النقدية المسددة للموردين والموظفين (61A)‏ 
نقدية مسددة لشراء ماشية )۳۸۱°( 
6 111ل 
شرائب مدفوعه (۳۱۹4( 
صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل A1.‏ 
التدفقات النقدية المتولدة من أنشطة الاستثمار 
مشتريات أصول ثابتة (1۸1۰۰( 
صافي التدفقات النقدية المستخدمة فى أنشطة الاستثمار (۸1۰۰( 
صافي الزبادة فى النقدية - 
النقدية فى أول الفترة KD‏ 
النقدية فى آخر الفترة nne‏ 


۲۷ 


الاإيضاحات 


ت 


۲۸ 


العمليات والأنشطة الرئيسية 

شركة س ص ع لمنتجات الألبان (الشركة) تعمل في مجال إنتاج الألبان لتوريدها للعملاء المختلفين في ۳١‏ ديسمبر 
۲ كانت الشركة تمتلك ٤١۹‏ بقرة قادرة على إنتاج اللبن (أصول بالغة) و۷١٠‏ بقرة صغيرة (عجلة) قادرة على 
إنتاج اللبن في المستقبل (أصول غير بالغة) ونتتج الشركة ٠١۷١۸١‏ كيلو من اللبن بقيمة عادلة ناقصا تكاليف البيع 


بمبلغ ١۱۸۲٤۰١‏ جنيه في نهاية السنة فی ۳۱ ديسمبر ۲٠۲۲‏ (تم تحديدها وقت الحليب). 


النفانات الا 
الماشية واللبن 

قان ا ا اا افا فان أف وك تفه ال انا لا فة اء غلى اا اق ها فى 
نفمنالن ونوع المافية والضغات الوراثية يقاس اللبن أوليا بقيمته العاذلة تاقضا تكاليف البيع في رقت الحلب وتخدذ 


القيمة العادلة للبن على أساس أسعار السوق فى المناطق المحلية. 


الأصول الحيوبة 


تسوبة القيمة الدفترية لماشية الألبان 1۲ 
القيمة الدفتربة في أول ناير ۲٠۲۲‏ 040۷{ 
الزيادة نتيجة الشراء 110۰ 


ناعاقاق من الك فى الف انمادلة تاتا فة الع اشر 


والمرتبطة بالتغيرات الطبيعية oo.‏ 


۲۹ 


الأرياح الناشتة من التغيرات فى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع المقدرة 


Y fo. نتيجة لتغيرات الأسعار‎ 
(١ ۰ V۰ 3 لمبيعات‎ ١ الانخفاض نتيجة‎ 
GVO 


القيمة الدفتربة في ۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


استراتيجية إدارة الخطر المالى 
الشركة معرضة للمخاطر المالية الناشئة عن التغيرات فى أسعار الألبان ولا تتوقع الشركة إنخفاض أسعار اللبن بصورة 
مؤثرة فى المستقبل المنظور ولذلك قد لا تدخل فى مشتقات مالية أو عقود لإدارة خطر الانخفاض فى أسعار الألبانء 


تراجع الشركة قوائم أسعاراللين بصورة منتظمة لتأخذ فى اعتبارها مدى احتياجها لإدارة فعالة للمخاطر المالية. 


مثال (۲) التغير الطبيعى والتغير فى السعر 
وک انف ا کت ف قو اه جع كن ار و اف ي تر ا فا ت اتف ا 
دن آل ال كرك ات ركد ان هركن العر ركا اة مر ف ها الان 


في أول يناير ۲٠۲۲‏ كان هناك قطيع من عشرة رؤوس عمر سنتان. تم شراء رأس واحدة عمرها عامين ونصف 
فی آول ولیو ۲۰۲۲ بمبلغ ۱۰۸ جنیه وولدت رأس في آول ولیو ۲۰۲۲. لم یتم بیع أو إستبعاد رؤوس حيوانات 


خلال الفترة وقد كانت القيمة العادلة للوحدة ناقصا تكلفة البيع كالآتى: 


یوان عمر سنتین فی آول ینایر ۲۰۲۲ 

مولو جد فى اول وذو ۲١‏ 
e‏ 
مولود جدید فی ۲۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 

یوان عمر نصف سنة فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 
حیوان عمر سنتین فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 
حیوان عمر سنتین ونصف فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


حیوان عمر ثلاث سنوات فی ۳۱ دیسمبر ۲۰۲۲ 


ا ف ك ع ف 


في آول ینایر ۲۰۲۲ )٠۰۰×۱۰(‏ 
المشتریات فی ول یولیو ۲۰۲۲ )۱١۸×١(‏ 
الزيادة فى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع 
نتيجة للتغير في الأسعار 

(1-1.0) x1۰ 


(۱۰۸-۱۱۱( × ۱ 


٠ 


(۷۰-۷۲) x۸ 


الزيادة فى القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع 


نقيجة للتغير الطبيعى 

(011) 1° 
(0۱-۱۲۰ ۱ 
(1-۸) | 

۷٠×۱ 

ال ادا افا كفة اني 
اى اا 
EN‏ 


A» x4 


1۲ 


معيار المحاسبة المصرى رقم ("٦)‏ المعدل ۲١۲۳‏ 


التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية 


هدف المعيار 

نطاق المعيار 

الاعتراف بأصول التنقيب والتقييم 
الإعفاء المؤقت من الفقرات "١١"‏ و "١١"‏ من معيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ 
قياس أصول التنقيب والتقييم 

القياس عند الاعتراف بالأصل 

عناصر تكاليف أصول التنقيب والتقييم 
القياس بعد الاعتراف بالأصل 

التغييرات في السياسات المحاسبية 
العرض 

تبويب أصول التنقيب والتقييم 


إعادة تبوبب أصول التنقيب والتقييم 


1-۸ 


=۹ 


1۲ 


14-۳ 


1۷-10٥ 


11-1٥ 


۱۷ 


الإضمحلال 

الاعتراف والقياس 

تحديد المستوى الذي يتم عنده خضوع أصل التنقيب والتقييم لاختبارات الاضمحلال في القيمة 
الإفصاح 


تاربخ السربان والقواعد الانتقالية 


1۸ 


۲۹-۹۸ 


1-؟؟ 


o-۳ 


A-٨ 


معيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ المعدل ٠٠۲۳‏ 
التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية 
هدف المعيار 
-١‏ يهدف هذا المعيار إلى تحديد التقارير المالية للتنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية. 
۲- يتطلب هذا المعيار بالتحديد ما يلي: 
(أ) إدخال تحسينات محدودة على التطبيقات المحاسبية الحالية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم. 
(ب) على الوحدات التى تعترف بأصول للتنقيب والتقييم أن تخضع هذه الأصول لاختبارات الاضمحلال فى القيمة 
ا الا كان ى امد اة که من الا ان ر ر اتن 
قيمة الأصول". 
(ج) الافصاحات التي تحدد وتشرح القيم في القوائم المالية للمنشأة الناتجة عن التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية 
ومساعدة مستخدمي القوائم المالية على فهم مبالغ وتوقيت ومدى تأكيد التدفقات النقدية من أى أصول معترف 


بها خاصة بالتنقيب أو التقييم. 
نطاق المعيار 
۳- على المنشأة أن تطبق هذا المعيار على نفقات التنقيب والتقييم التي تكبدتها. 
“٤‏ لا يحدد هذا المعيار مظاهر أخرى للمحاسبة بواسطة المنشأة التى تعمل في التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية. 
-٥‏ لا تطبق المنشأة هذا المعيار على النفقات المتكبدة: 


(أ) قبل التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية مثل النفقات المتكبدة قبل حصول المنشأة على الحقوق القانونية للتنقيب 


فی منطقَة محددة. 
(ب) بعد ان تظهر بوضوح الجدوى الفنية والقدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية. 


1° 


الاعتراف بأصول التنقيب والتقييم 
الإعفاء المؤقت فى الفقرات "١١"‏ و "٠١"‏ من معيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ 


- تطبق المنشأة التي تعترف بأصول التنقيب والتقييم عند وضعها لسياستها المحاسبية الفقرة "٠١"‏ من معيار المحاسبة 


المصرى رقم )١(‏ "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والاخظاة: 
۷ تحدد الفقرات 8 و "1" من معیار المحاسبة المصرى رقم (٥)‏ مصادر المتطلبات الرسمية وارشادات 


عن المتطلبات التى يجب على الإدارة أن تأخذها فى حسبانها عند وضعها السياسة المحاسبية لبند معين إذا كان هذا 
البند لم يتم تناوله تحديدا في معيار محاسبة مصري. ومع الأخذ فى الاعتبار الفقرات "۹" و "٠١"‏ أدناه فإن هذا 
المعيار أعفى المنشأة من تطبيق تلك الفقرات على سياستها الخاصة بالاعتراف بأصول التنقيب والتقييم وقياسها. 
قياس أصول التنقيب والتقييم 
القياس عند الاعتراف بالأصل 
۸- تقاس أصول التتقيب والتقييم بالتكلفة. 
عناصر تكاليف أصول التنقيب والتقييم 
۹- تضح المنشأة السياسة الخاصة بتحديد ما هى النفقات التى يعترف بها كأصول تنقيب وتقييم وتقوم بتطبيق هذه 
السياسة بثبات. وعند قيام المنشأة بوضع هذه السياسة عليها أن تأخذ فى حسبانها الدرجة التى يمكن أن تساهم بها 
هذه النفقات فى اكتشاف موارد تعدينية محددة. وفيما يلي أمثلة (ليست على سبيل الحصر) للنفقات التى قد تدخل فى 
القياس الأولى لأصول التنقيب والتقييم: 
و(ب) الدراسة الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزبقية. 
و(ج) الحفر للتنقيب. 


و(د) حفر الآبار. 


و(ه) أخذ العينات 
و(و) الأنشطة المرتبطة بتقييم الجدوى الفنية والقدرة التجارية لاستخراج الموارد التعدينية. 
-٠‏ لا يعترف بالمصووفات المرتبطة بتطوير الموارد التعدينية كأصرل تنقيب وتقييم. وبقدم الإطار العام ومعيار 
المحاسبة المصري رقم )۲١(‏ " الأصول غير الملموسة" الإرشاد عن الاعتراف بالأصول الناشئة عن التطوير. 
ات بط لار .اتات المكة رة 08 لمعاف وا هات اة و ن ا ع ان 
تعترف بأية التزامات متعلقة بالإزالة والتجديد والتي تكبدتها خلال فترة محددة كنتيجة لقيامها بالتنقيب عن وتقييم 
الموارد التعدينية. 
القياس بعد الاعتراف بالأصل 
۲- بعد الاعتراف بالأصل تقوم المنشأة بتطبيق إما نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم لأصول التنقيب والتقييم الذي 
يتم بمعرفة خبراء متخصصين في التقييم والتثمين ضمن المقيدين في سجل مخصص لذلك بوزارة البترول»ء وفي حالة 
تطبيق نموذج إعادة التقييم (سواء النموذج الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 'الأصول الثابتة" أو النموذج 
الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم )۲١(‏ 'الأصول غير الملموسة") فيجب أن يكون متسقا مع تبوبب الأصول 
(أنظر الفقرة .)٠١"‏ 
التغييرات فى السياسات المحاسبية 
-٣‏ قد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما يتعلق بنفقات التنقيب والتقييم إذا جعل هذا التغيير القوائم المالية بالنسبة 
لاحتياجات المستخدمين فى اتخاذ القرار أكثر موضوعية وليست أقل مصداقية أو تجعلها أكثر مصداقية وليست أقل 
موضوعية. لذا فعلى المنشأة تقييم الملاءمة المناسبة والمصداقية باستخدام المواصفات الواردة في معيار المحاسبة 


ا 


٤‏ - لتبرير التغييرات في سياستها المحاسبية لنفقات التنقيب والتقييم» على المنشأة أن توضح أن التغيير الذي حدث 
جعل قوائمها المالية أقرب فى استيفاء المواصفات الواردة بمعيار المحاسبة المصرى رقم )١(‏ ولكن التغيير لا يعنى 


العرض 


تبوبب أصول التنقيب والتقييم 

EE a a a a aE على المنشأة‎ -٥ 
أن عليها الثبات فى تطبيق هذا التبوبب.‎ 

-٠١‏ تعامل بعض أصول التنقيب والتقييم على أنها غير ملموسة (حقوق الحفر) فى حين أن البعض الآخر من الأصول 
يعامل على آنه ملموس (السيارات والحفارات). ويعتبر استهلاك قيمة الأصل الملموس المستخدم اتطوير الأصل غير 
الملموس جزء من تكلفة الأاصل غير الملموس في حدود المدى الذي استخدم فيه الأاصل الملموس. فى حين أن 
استخدام أصل ملموس لتطوير الأصل غير الملموس لا تغير الأصل الملموس ليصبح أصلا غير ملموس. 

إعادة تبوبب أصول التنقيب والتقييم 

۷- لا يستمر تبوبب أصل التنقيب والتقييم كما هو عندما تشير بوضوح الجدوى الفنية والتطبيق التجاري على نجاح 
استخراج مورد تعديني . فی هذه الحالة يجب تقییم هذه الأصول من أل تحدید قيمة اضمحلاها وتم الاعتراف بأية 
خسائر اضمحلال فى القيمة قبل إجراء إعادة التبويب. 

الاضصمحلال 
الاعتراف والقياس 
۸- تخضع أصول التنقيب والتقييم لاختبارات اضمحلال القيمة وذلك عندما توضح الحقائق والظروف أن القيمة 


الدفتربة لهذه الأصول قد تزبد عن قيمتها الاستردادية. وعندما توضح الحقائق والظروف أن القيمة الدفتربة لهذه 


الأصول تزبد عن قيمتها القابلة الإسترداديةء على المنشأة أن تقيس وتعرض وتفصح عن أية خسائر اضمحلال 
فى القيمة وذلك طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم )۴١(‏ فيما عدا ما هو مدرج بالفقرة ."٠‏ 
غراف ا ا وا ع کن او ا نها العا د من ااا من ا لے ين 
معيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ عند تحديد أصل التنقيب والتقييم والذي قد يضمحل في القيمة. وتستخدم الفقرة 
"٠"‏ مصطاح أصول ولكنها تطبق بالتساوي على أصول التنقيب والتقييم المنفصلة أو على وحدة توليد النقدية. 
-٠‏ تشير واحدة أو أكثر من الحقائق والظروف التالية على سبيل المثال لا الحصر إلى أن المنشأة عليها أن تختبر مدى 
اضمحلال أصولها الخاصة بالتنقيب والتقييم: 
() إنتهاء الفترة التى يحق فيها للمنشأة التنقيب فى منطقة محددة خلال الفترة المالية أو أنها سوف تنتهي فى 
المستقبل القريب ومن غير المتوقع تجديدها. 
(ب) لا يوجد خطة أو موازنة لعمل نفقات جديدة للتنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية في منطقة محددة. 


(ج) لم يؤدى التنقيب عن أو تقييم الموارد التعدينية فى منطقة محددة إلى اكتشاف لموارد تعدينية بكميات تجاريةء 
وقد قررت المنشأة عدم الاستمرار فى مثل هذه الأنشطة فى هذه المنطقة المحددة. 


(د) وجود بيانات كافية تشير إلى أنه بالرغم نان نشاط التطوبر متوقع أن يبدأ فى منطقة محددة إلا أن القيمة 
الدفترية للأصل من غير المحتمل أن تسترد بالكامل من خلال التطوير الناجح أو بالبيع. 
کے آف من ة الخا ات و اا ت اة ع الم أن تحن ارات لخن ف اة ةا 
لمعيار المحاسبة المصرى رقم )۳١(‏ كما ed Ea RE EE‏ 
المحاسبة المصري رقم .)١١(‏ 
تحديد المستوى الذي يتم عنده خضوع أصل التنقيب والتقييم لاختبارات الاضمحلال في القيمة 
١-على‏ المنشأة أن تحدد السياسة المحاسبية لتوزيع أصول التنقيب والتقييم على الوحدات المولدة للنقدية أو على 


مجموعات الوحدات المولدة للنقدية بغرض تقييم تلك الأصول لأغراض قياس الاضمحلال فى القيمة. وكل وحدة 


مولدة للنقدية أو مجموعة من الوحدات الموزع عليها صل نتنقيب وتقييم يجب ألا تكون أكثر اناع من اغات 
ا ر قازر 6 ا3و ذف نة مر افا لعن ك اعات اة 
-١‏ قد يتكون المستوى المحدد بواسطة المنشأة بغرض اختبار اضمحلال أصول التنقيب والتقييم من واحدة أو أكثر من 


E 
الافصاح‎ 


۲۳- على المنشأة أن تفقصح عن المعلومات التى تحدد وتشضرح القيم المعترف بها فى القوائم المالية والناتجة من 
عمليات التنقيب عن وتقييم الموارد التعدينية. 
٤‏ -لتطبيق الفقرة "۲۳" على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) سياستها المحاسبية فى معالجة نفقات التنقيب والتقييم بما فى ذلك الاعتراف بأصول التنقيب والتقييم. 


(ب) قیم الأصول والالتزامات والإيراد والمصروف والتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والاستتمار الناتجة عن 
التتقيب عن ونقييم الموارد التعدينية. 


A E es على المنشأة معالجة أصول التنقيب والتقييم كمجموعة أصول مسنقلة وأن تقوم بالإفصاح‎ -٥١ 

معيار المحاسبة المصرى رقم )٠١(‏ أو معيار المحاسبة المصرى رقم (۲۳) حسبما تم تبويب هذه الأصول. 

تارىخ السربان والقواعد الانتقالية 
-٠‏ ت طبق المنشأة التعديلات الخاصة بإضافة خيار استخدام نموذج إعادة التقييم طبقا للفقرة "٠١"‏ على الفترات 
المالية التی تبداً فی أو بعد ١‏ يناير .٠٠۲۳‏ 

)٥( بأثر رجعى وفقا للمعيار المحاسبة المصرى رقم‎ "٠" يجب على المنشأة أن تطبق التعديلات الواردة بالفقرة‎ -١ 
'السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" مع اثبات الأثر التراكمي لتطبيق نموذج إعادة‎ 
التقييم بشكل أولي بإضافته الي حساب فائض إعادة التقييم بجانب حقوق الملكية في بداية الفترة المالية التي‎ 


تقوم فيها المنشأة بتطبيق هذا النموذج لأول مرة. 
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معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ 


"عقود التأمين'" 


الهدف 
١-يحدد‏ معيار المحاسبة المصري رقم )٠١(‏ "عقود التأمين" مبادئ إثبات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق 
هذا المعيار» ويحدد قياسها وعرضها والإفصاح عنها. ويتمثل هدف المعيار في ضمان قيام المنشأة بتقديم 
المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن تلك العقود. وتوفر هذه المعلومات لمستخدمي القوائم المالية الأساس 
اللازم لتقييم أثر عقود التأمين تلك على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. 
- عند تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان حقوقها وواجباتها 
الجوهريةء سواءٌ كانت ناشئة عن عقد أو قانون أو لائحة. والعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب حقوق 
او واجبات واجبة النفاد. وعد وجوب نفاد الحقوق والواجبات الواردة في عقد من العقود مسألة قانونية. 
ويمكن أن تكون العقود في صورة مكتوبة أو شفوية أو مفهومة ضمنياً من ممارسات الأعمال المتعارف 
عليها. 
وتشمل الأحكام التعاقدية كافة الأحكام المنصوص عليها في أي عقد» صريحا كان أم ضمنياًء لكن يتعين على 
المنشأة ألا تأخذ في الحسبان الأحكام التي ليس لها جوهر تجاري (أي ليس لها أثر ملحوظ على الجوانب 
الاقتصادية للعقد). وتشمل الأحكام الضمنية في العقد الأحكام المفروضة بموجب قانون أو لائحة. وتختلف 
ممارسات ولاليات إنشاء العقود مع العملاء عبر الدول والصناعات والمنشآت» وقد تختلف أيضاً داخل 
المنشأة الواحدة (على سبيل المثالء قد تعتمد على فئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات المتعهد بها). 
النطاق 
۳-يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 0۰ علي 
(أ) عقود التأمين»ء بما في ذلك عقود إعادة التأمين» التي تصدرها؛ 
(ب) عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها؛ 
(ج) عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية التي تصدر ها المنشأة» شريطة قيام المنشأة أيضاً 
باصدار عقود التأمين. 
٤‏ -جميع الإشارات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ إلى عقود التأمين تنطبق أيضأعلي: 
(أ) عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء باستثناء: 
)١(‏ الإشارات إلى عقود التأمين المصدرة؛ 
(۲) ما هو موضح في الفقرات ٦۰‏ - ۷۰أ. 
(ب) عقود الاستثمار ذات میزات المشاركة الاختيارية الموضحة في الفقرة ١‏ (ج) » باستثناءِ الإشارة 
إلى عقود التأمين الواردة في الفقرة ٣‏ (ج) ووفقاً لما هو موضح في الفقرة .۷١‏ 


۵-جمیع اللإشارات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم )°١(‏ ا عقود التأمين المصدرة تنطبق أيضا 


على عقود التأمين التي تفتنيها المنشأة عند القيام بنقل عقود تأمين أو تجميع أعمال بخلاف عقود إعادة 
التأمين المحتفظ بها. 


يعرف الملحق (أ) عقد التأمين وتقدم الفقرات ب ۲ ب ٠١‏ من الملحق (ب) إرشادات بشأن تعريف عقد 


التامين. 


۷-لا يجوز للمنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم O۰‏ غل 


0 الضمانات المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه أو تقديم خدماته إلى أحد 
العملاء (انظر معيار المحاسبة المصري ٤۸4‏ " الإيرادات من العقود مع العملاء"). 

(ب) أصول والتز امات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين (انظر معيار المحاسبة المصري 
۸ "مزايا العاملين" ومعيار المحاسبة المصري ۳۹ "المدفوعات المبنية على أسهم") وواجبات 
منافع التقاعد التي يتم التقرير عنها بواسطة خطط التقاعد ذات المنافع المحددة (انظر معيار 
المحاسبة المصري ۲١‏ " المحاسبة والتقرير عن نظم مزايا التقاعد" ). 

(ج( الحقوق التعاقدية أو الواجبات التعاقدية المشروطة باستخدام بند غير مالي» أو بالحق في استخدامهء 
في المستقبل (على سبيل المثال» بعض رسوم التراخيص وعوائد الملكية الفكرية والمبالغ المتغيرة 
ودفعات الإيجار المشروطة والبنود المشابهة الأخرى: انظر معيار المحاسبة المصري ٤۸‏ " 
الإيرادات من العقود مع العملاء" ومعيار المحاسبة المصري ۳ '"الأصول غير الملموسة" ومعيار 
المحاسبة المصري ٤۹‏ "عقود الإيجار"). 

(د) ضمانات القيمة المتبقية المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة وضمانات المستأجر فيما يخص 
القيمة المتبقية عند دمجھها ف عفد ايجار (انظر معیار المحاسبة المصري ۸ "الايرادات من العقود 
مع العملاء"ومعيار المحاسبة المصري ۹۹ "عقود الإيجار"). 


(ه) عقود الضمان المالي» ما لم يكن المصدر قد أقر في السابق أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين 
صراحةء واستخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين. ويجب على المصدر أن يختار إما 
تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ أو معيار المحاسبة المصري ۲١‏ "الأدوات المالية: 
العرض" ومعيار المحاسبة المصري ٠١‏ "الأدوات المالية: الإفصاحات" ومعيار المحاسبة 
المصري ٤١‏ "الأدوات المالية" على عقود الضمان المالي تلك. ويجوز للمصدر أن يجري ذلك 
الاختيار لكل عقد على حدةء لكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه. 

(و) المقابل المحتمل مستحق الدفع أو مستحق التحصيل ضمن معاملة تجميع أعمال (انظر معيار 
المحاسبة المصري ۲۹ '"تجميع الأعمال"). 

(ز) عقود التأمين التي تكون فيها المنشأة حامل الوثيقةء ما لم تكن تلك العقود عقود إعادة تأمين محتفظاً 
بها (انظر الفقرة ۲ (ب)). 


(ح) عقود بطاقات الائتمان» أو العقود المشابهة التي تنص على ترتيبات للائتمان أو الدفع» التي لا تستوفي 
تعريف عقد التأمين إلا إذا لم تقم المنشأة بإظهار أثر تقييم مخاطر التأمين المرتبطة بعميل بعينه 
عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل (انظر معيار المحاسبة المصري ٤١‏ والمعايير الأخرى 
المطبقة). ولكن إذا كان معيار المحاسبة المصري ٤١‏ يتطلب أن تقوم المنشأة بفصل مكون تغطية 
التأمين (انظر الفقرة ١/١(ه)(٤)‏ من معيار المحاسبة المصري »))٤١(‏ المدمج في مثل هذا العقدء 
فيجب على المنشأة في تلك الحالة وحدها دون غير ها تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 
على ذلك المكون. 


۸- تستوفي بعض العقود تعريف التأمين لكن الهدف الأساسي منها هو تقديم الخدمات مقابل أتعاب ثابتة. 


۸أ 


ويجوز للمنشأة أن تختار تطبيق معيار المحاسبة المصري ٤١‏ بدلاً من معيار المحاسبة المصري رقم 
0۰ على مثل تلك العقود التي تصدرها في حالة استيفاء شروط محددة دون غير ها. ويجوز للمنشأة أن 
تجري ذلك الاختيار لكل عقد على حدة»ء لكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه. 
وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: 

(أ) ألا تقوم المنشأة بإظهار أثر تقييم المخاطر المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل؛ 
(ب) أن يعوض العقد العميل بتقديم خدمات» وليس بدفع مبالغ نقدية له؛ 


(ج) أن تكون مخاطر التأمين المنقولة بموجب العقد ناشئة بشكل أساسي من استخدام العميل للخدمات 
وليس من عدم التأكد المحيط بتكلفة تلك الخدمات. 

تستوفي بعض العقود تعريف عقد التأمين لكنها تقيد التعويض عن الأحداث المغطاة بالتأمين بالمبلغ الذي 
كان سيتطلبه تسوية الواجب المترتب بموجب العقد على حامل وثيقة التأمين (على سبيل المثالء القروض 
التي بشروط للتنازل عنها في حالة الوفاة). ويجب على المنشأة أن تختار إما تطبيق معيار المحاسبة 
المصري ٠٠١‏ أو معيار المحاسبة المصري ٤١‏ على تلك العقود التي تصدرها ما لم تكن تلك العقود 
مُستثناة من نطاق معيار المحاسبة المصري ٠0١‏ بموجب الفقرة ۷. وتقوم المنشأة بذلك الاختيار لكل 
محفظة من محافظ عقود التأمين» ويكون الاختيار لكل محفظة نهائياً ولا رجعة فيه. 


تجميع عقود التأمين 
aE LE alge e aa‏ 


أن تحقق أثراً تجارياً كلياًء أو أن تهدف لتحقيق مثل هذا الأثر. ولأجل التقرير عن جوهر مثل تلك العقودء 
قد يكون من الضروري معالجة مجموعة أو سلسلة العقود ككل., فعلى سبيل المثال» إذا كانت الحقوق أو 
الواجبات في عقد من العقود لا أثر لها سوى أن تلغي تماماً الحقوق أو الواجبات الواردة في عقد آخر 
مبرم في ذات الوقت مع نفس الطرف المقابلء فإن الأثر المجمع حينئذ هو عدم وجود أي حقوق أو 
واجبات. 


فصل المكونات عن عقد التأمين (الفقرات ب -۳١‏ ب °( 

١‏ -قد يحتوي عقد التأمين على مكون واحد أو أكثر» من شأنه أن يقع ضمن نطاق معيار آخر فيما لو كان عقداً 
منفصلا. فعلى سبيل المثال» قد يحتوي أحد عقود التأمين على مكون استثمار أو مكون خدمة (أو كليهما). 
ويجب على المنشأة في هذه الحالة تطبيق الفقرات ٠١ - ١١‏ لتحديد مكونات العقد والمحاسبة عنها. 

١-يجب‏ على المنشأة. 


(أ) تطبيق معيار المحاسبة المصري ٤١‏ لتحديد ما إذا كانت هناك مشتقة مدمجة يلزم فصلهاء وكيفية 
المحاسبة عن تلك المشتقة في حال وجودها. 

(ب) فصل أي مكون استثمار عن عقد التأمين المضيف» ولا يتم ذلك إلا إذا كان ذلك المكون متمايزاً 
بنفسه (انظر الفقرات ب ۳١‏ ب .)۳١‏ ويجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري ٤٠١‏ 
على المحاسبة عن مكون الاستثمار المفصول» مالم يكن عقد استثمار بميزات مشاركة اختيارية يقع 
ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري ٠١‏ (انظر الفقرة ٣(ج).‏ 

١-بعد‏ تطبيق الفقرة ١١‏ لفصل أي تدفقات نقدية مرتبطة بمشتقات مدمجة ومكونات استثمار متمايزة بنفسهاء 
يجب على المنشأة أن تفصل عن عقد التأمين المضيف أي وعد بنقل سلع أو خدمات غير تأمينية متمايزة 
بنفسها إلى حامل الوثيقةء عملا بالفقرة ۷ من معيار المحاسبة المصري .٤١‏ ويجب على المنشأة المحاسبة 
عن تلك الوعود بتطبيق معيار المحاسبة المصري ٤١‏ .وعند تطبيق الفقرة ۷ من معيار المحاسبة 
المصري ٤۸١‏ لفصل الوعد» يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ب ۳۳ ب ٠١‏ من معيار المحاسبة 

المصري رقم ٠٠١‏ وعند الاعتراف الأولي يجب عليها: 

(أ) تطبيق معيار المحاسبة المصري ٤١‏ لتوزيع التدفقات النقدية الداخلة بين مكون التأمين وأي وعود 
بتقديم سلع أو خدمات غير تأمينية متمايزة بنفسها؛ 

(ب) توزيع التدفقات النقدية الخارجة بين مكون التأمين وأي سلع أو خدمات غير تأمينية متعهد بها 
ومحاسب عنها عملا بمعيار المحاسبة المصري ٠۸‏ بحيث: 

)١(‏ يتم توزيع التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بشكل مباشر بكل مكون إلى ذلك المكون؛ 
(۲) يتم توزيع أي تدفقات نقدية خارجة متبقية على أساس منتظم ومنطقي» يُظهر أثر التدفقات 
النقدية الخارجة التي ستتوقع المنشأة نشأتها فيما لو كان ذلك المكون عقداً منفصلا. 
۳-بعد تطبيق الفقرتين ١١‏ و ٠ء‏ يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ على جميع 
مكونات عقد التأمين المضيف المتبقية. وفيما يلي» تعد جميع الإشارات الواردة في معيار المحاسبة 
المصري رقم ٠١‏ إلى المشتقات أنها إشارات إلى المشتقات التي لم يتم فصلها عن عقد التأمين المضيف 
وجميع الإشارات إلى مكونات الاستثمار أنها إشارات إلى مكونات الاستثمار التي لم يتم فصلها عن عقد 
التأمين المضيف (باستثناء تلك الإشارات الواردة في الفقرتين ب ۳١‏ وب ۲" ). 


مستوى تجميع عقود التأمين 

٤‏ -يجب على المنشأة تحديد محافظ لعقود التأمين. وتضم كل محفظة عقوداً تتعرض لمخاطر متشابهة وتدار 
معاً. ومن المتوقع أن العقود التي تتعلق بنوع معين من منتجات التامين سيكون لها مخاطر متشابهة» ومن 
ثم فان هذه العقود سيكون من المتوقع وجودها في نفس المحفظة في حالة إدارتها معا. ولا يتوقع وجود 
مخاطر متشابهه للعقود المندرجة تحت أنواع منتجات مختلفة (على سبيل المثال» عقود الدفعات السنوية 
الثابتة ذات القسط الواحد مقارنة بعقود التأمين العادي على الحياة لأجل). ومن تم فإن هذه العقود سيكون 
من المتوقع أن توجد في محافظ مختلفة. 

٠١‏ -تنطبق الفقرات TEY‏ على عقود التأمين المصدرة. وتنص الفقرة 1١‏ علی متطلبات مستوی تجمیع 
عقود اعادة التأمين المحتفظ بها. 

١١-يجب‏ على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين المصدرة بحد أدنى إلى: 
(أ) مجمو عة العقود التي تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي» إن وجدت؛ 


(ب) مجموعة العقود التي لا توجد احتمالية كبيرة عند الاعتراف الأولي لأن تصبح محملة بخسارة في 
وقت لاحق» إن وجدت؛ 

(ج) مجمو عة باقي العقود في المحفظة»ء إن وجدت. 

۷-إذا توفرت لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيّدة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس 
المجموعة عملا بالفقرة ١٠ء‏ فيجوز لها قياس مجمو عة العقود اتحديد ما إذا كانت هذه العقود محملة 
بخسارة (انظر الفقرة ٤١‏ ) وتقييم مجموعة العقود لتحديد ما إذا لم تكن هناك احتمالية كبيرة لأن تصبح 
هذه العقود محملة بخسارة في وقت لاحق (انظر الفقرة ١‏ ). وإذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات معقولة 
ومؤيّدة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس المجموعةء فيجب على المنشأة تحديد 
المجموعة التي تنتمي إليها العقود بدراسة كل عقد على حدة. 

۸-فيما يخص العقود المصدرة التي تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص آقساط التأمين (انظر الفقرات ٥۳‏ - 
۹)» يجب على المنشأة افتراض أنه لا توجد عقود في المحفظة محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي» 
ما لم توجد حقائق وظروف تشير إلى خلاف ذلك. ويجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت العقود التي لا 
تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي لا توجد احتمالية كبيرة لأن تصبح كذلك في وقت لاحق عن 
طريق تقييم احتمالية وقوع تغيرات في الحقائق والظروف المطبقة. 

۹- فيما يخص العقود المصدرة التي لا تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين (انظر الفقرات ٠٣‏ 
»)١ ٤ -‏ يجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت العقود التي لا تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي لا 
توجد احتمالية كبيرة لأن تصبح كذلك: 


(أ) بناءً على احتمال حدوث تغيرات في الافتراضات التي من شأنها في حال حدوتها أن تؤدي إلى تحول 
العقود إلى عقود محملة بخسارة. 


(ب) باستخدام المعلومات المتعلقة بالتقديرات المقدمة في التقارير الداخلية للمنشأة. وبناءً عليهء فعند تقييم 
ما إذا كانت العقود التي لا تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي لا توجد احتمالية كبيرة لأن 
تصبح كذلك: 
)١(‏ لا يجوز للمنشأة إغفال المعلومات المقدمة في تقاريرها الداخلية عن أثر تغير الافتراضات 
على مختلف العقود من حيث احتمالية تحولها إلى عقود محملة بخسارة؛ ومع ذلك 
(۲) لا يطلب من المنشأة جمع معلومات إضافية خلاف تلك المقدمة في تقاريرها الداخلية حول أثر 
تغير الافتراضات على مختلف العقود. 
١-في‏ حالة وقوع عقود ضمن مجموعات مختلفة في محفظة من المحافظ عملا بالفقرات ۱٤‏ - ۹٠ء‏ فقط 
لأن الأنظمة أو اللوائح تقيد من قدرة المنشأة العملية على تحديد سعر مختلف أو مستوى مختلف من 
المنافع لحاملي الوثائق المختلفين في الخصائص» فيجوز للمنشأة وضع تلك العقود في نفس المجموعة. 
ولا يجوز للمنشأة تطبيق هذه الفقرة على بنود أخرى بالقياس المنطقي. 
١-يُسمح‏ للمنشأة بتقسيم المجموعات الموضحة في الفقرة ٠١‏ إلى مجموعات أصغر. فعلى سبيل المتال» يجوز 
للمنشأة أن تختار تقسيم المحافظ إلى: 
(أ) المزيد من المجمو عات التي لا تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي - إذا قدمت التقارير الداخلية 
للمنشأة معلومات تميز بين: 
)١(‏ مختلف مستويات الربحية؛ أو 
(۲) مختلف احتمالات تحول العقود إلى عقود محملة بخسارة بعد الاعتراف الأولي؛ 
(ب) أكثر من مجمو عة واحدة للعقود التي تعد محملة بخسارة عند الاعتراف الأولي - إذا قدمت التقارير 
الداخلية للمنشأة معلومات بدرجة أكبر من التفصيل حول مدى ما إذا كانت تلك العقود محملة 
بخسارة. 
١-لا‏ يجوز للمنشأة أن تضع في نفس المجموعة عقوداً يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة. 
ولتحقيق ذلك» يجب على ١‏ لمنشأة عند اللزوم زيادة تة تقسيم المجمو عات الموضحة في الفقرات ۲١ - ١١‏ 
۳-يمكن أن تحتوي إحدى مجموعات عقود التأمين على عقد واحد إذا كانت هذه هي النتيجة عملا بالفقرات 
ST‏ 
٤‏ يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الاعتراف والقياس الخاصة بمعيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ على 
مجموعات العقود المصدرة التي يتم تحديدها عملا بالفقرات ٠٤‏ - ۲۳. ويجب على المنشأة تكوين 
المجمو عات عند الاعتراف الأولي» وإضافة العقود إلى المجموعات بتطبيق الفقرة ۲۸ ولا يجوز للمنشأة 
إعادة تقييم تكوين المجمو عات بعد ذلك. ولقياس مجموعة من العقودء يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية 
عند الوفاء بالعقود بمستوى تجميع أعلى من المجموعة أو المحفظةء شريطة أن تكون المنشأة قادرة على 


تضمين التدفقات النقدية المناسبة عند الوفاء بالعقود في قياس المجموعةء عملا بالفقرات ۲ (آ) و٠٤‏ 
()() و٠٠‏ (ب)» عن طريق تخصيص متل هذه التقديرات لمجمو عات العقود. 


الاعتراف 

١-يجب‏ على المنشأة إثبات مجموعة لعقود التأمين التي تصدر ها اعتباراً من التواريخ الآتيةء أيها يحل أولا: 
(أ) من بداية فترة التغطية الخاصة بمجمو عة العقود؛ 
(ج) من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة محملة بخسارة» فيما يخص مجموعات العقود المحملة 

بخسارة. 

١-في‏ حالة عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي» تعتبر الدفعة الأولى المدفوعة من حامل الوثيقة مستحقة في 
تاريخ استلامها. وتكون المنشأة مطالبة بتحديد ما إذا كانت هناك أي عقود تشكل مجموعة عقود محملة 
بخسارة عملا بالفقرة ٠١‏ قبل أقرب التاريخين الموضحين في الفقرتين ٠١‏ (أ) و١٠٠‏ (ب) في حالة وجود 
حقائق وظروف تشير إلى وجود مثل هذه المجموعة. 

۷- (حذفت) 


۸-عند إثبات مجمو عة من عقود التأمين في فترة التقرير» يجب على المنشأة أن تدرج فقط العقود التي يستوفى 
كل منها على حدة أحد الضوابط المنصوص عليها فى الفقرة ٠١‏ ويجب أن تضع تقديرات لمعدلات 
الخصم في تاريخ الاعتراف الأولي (انظر الفقرة ب ۷١‏ ) ووحدات التغطية المقدمة في الفترة المالية 
(انظر الفقرة ب ۱٠١‏ ). ويجوز للمنشأة أن تصدر المزيد من العقود في المجموعة بعد نهاية الفترة 
الماليةء مع مراعاة الفقرات ٠١‏ - ۲۲. ويجب على المنشأة أن تضيف العقود إلى المجموعة في فترة 
التقرير التي يستوفى فيها ذلك العقد أحد الضوابط المنصوص عليها فى الفقرة .٠١‏ وقد يؤدي ذلك إلى 
حدوث تغيير في تحديد معدلات الخصم في تاريخ الاعتراف الأولي عملا بالفقرة ب ۷۳. ويجب على 
المنشأة تطبيق المعدلات المنقحة من بداية الفترة المالية التي تضاف فيها العقود الجديدة إلى المجموعة. 


التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين (الفقرات به" أ-به" د) 


۸أ يجب على المنشأة تخصيص التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين لمجمو عات عقود التأمين باستخدام 
طريقة منتظمة ومنطقية عملا بالفقرتین ب ١أ‏ وب١٥‏ ۳ب » مالم تختر إثباتها على أنها مصروفات عملا 
بالفقرة °۹ (أ) 

۸ب يجب على المنشأة التي لا تطبق الفقرة ۹٩‏ ٥(أ)‏ أن تثبت التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين المدفو عة 
(أو التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي تم إثبات التزام لها عملاً بالمعايير الأخرى) على أنها 


e‏ عقود التأمين ذات الصلة. ويجب على المنشأة إتبات مثل هذا الأصل لكل 
hy‏ التأمين ذات mi‏ )ج( ) TS‏ 
۸د في حالة انطباق الفقرة ۲۸ يجب على المنشأة تطبيق الفقرتين ۲۸ب و ۲۸ج وفقاً للفقرة ب ١٣ج.‏ 
۸ه يجب على المنشأة في نهاية كل فترة تقرير تقييم إمكانية استرداد الأصل الخاص بالتدفقات النقدية 
من اقتناء عقود التأمين إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى احتمال حدوث هبوط في قيمة الأصل 
(انظر الفقرة ب ١د).‏ وإذا حددت المنشأة حدوث خسارة اضمحلال بالقيمةء فيجب عليها تعديل 
المبلغ الدفتري للأصل وإتبات خسارة الاضمحلال ضمن الربح أو الخسارة. 
۸و يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة عكساً لبعض أو كل خسارة الاضمحلال 
المثبتة سابقاً وفقاً للفقرة ۲۸ه وزيادة المبلغ الدفتري للأصل» بقدر زوال ظروف الاضمحلال أو 
تحسنها 
القیاس (الفقرات ب ۳٣‏ ب ١١١۹‏ ) 
۹-يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ٠١١ - ١‏ على كافة مجمو عات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق معيار 
المحاسبة المصري رقم 0۰( مع مراعاة الاستثناءات الآتية: 


() فيما يخص مجمو عات عقود التأمين المستوفية لأي من الضوابط المحددة في الفقرة ١۳‏ يجوز للمنشأة 
تبسيط قياس المجمو عة باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات .٠۹ - ٥٥‏ 
(ب) فيما يخص مجمو عات عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ۳۲ - 


٠٦‏ على النحو المطلوب بموجب الفقرات ۷٠١ - ٦۳‏ أ. ولا تنطبق الفقرة ٠٥‏ (المتعلقة بعقود 
التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة) والفقرات ٥١ ٤١‏ (المتعلقة بالعقود المحملة بخسارة) 


على مجمو عات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 
(ج) فيما يخص مجمو عات عقود الاستثمار دات میزات المشاركة الاختياريةء يجب على المنشأة تطبيق 
ال و الت اا و ا 
على مجموعة من عقود التأمين التي تولد تدفقات نقدية بعملة أجنبيةء يجب على المنشأة أن تعالج مجموعة 
العقود» بما في ذلك هامش الخدمة التعاقديةء على أنها بند نقدي. 
١-في‏ القوائم المالية للمنشأة التي تصدر عقود التأمين» لا يجوز أن تعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود 
مخاطر عدم الأداء الخاصة بتلك المنشأة (تعريف مخاطر عدم الأداء وارد في معيار المحاسبة المصري 
٥‏ "قياس القيمة العادلة"). 
القياس عند الاعتراف الأولي (الفقرات ب ١‏ ب ٩٩9‏ ) 


۲-عند الاعتراف الأولي» يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما يلي: 


1۹ 


(أ) التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود» التي تضم: 
)١(‏ تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية (الفقرات ۲٣۳‏ - ١٠)؛‏ 
)( تعديلاً يُظهر أثرَ القيمة الز منية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبليةء 
وذلك بقدر عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية (الفقرة 
(۳٦‏ 
(۳) التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية (الفقرة ۳۷ ). 
(ب) هامش الخدمة التعاقدية كما تم قیاسه طبقا للفقرتین ۳۸ و ۳۹. 


تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية (الفقرات ب ۳١‏ ب )۷١‏ 


۳-يجب على المنشأة أن تضيف في قياس مجمو عة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود 


كل عقد في المجموعة (انظر الفقرة .)٤‏ وعملاً بالفقرة ٤٠ء‏ يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية 

المستقبلية بمستوى تجميع أعلى ثم تخصيص التدفقات النقدية الناتجة عند الوفاء بالعقود لكل مجموعة من 

العقود. ويجب أن يتحقق في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ما يلي: 

(أ) أن تتضمن» على نحو غير متحيز» جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة 
أو جهد لا مبرر لهما حول مبالغ تلك التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها (انظر 
الفقرات ب ۳۷ ب .)١‏ وللقيام بذلك» يجب على المنشأة تقدير القيمة المتوقعة (أي المتوسط 
المرجح بالاحتمالات) لمدى النواتج المحتملة بالكامل. 

(ب) أن تعكس وجهة نظر المنشأة» شريطة أن تكون التقديرات الخاصة بأي متغيرات سوقية ذات صلة 
متسقة مع أسعار السوق التي يمكن رصدها لتلك المتغيرات (انظر الفقرات ب ٤١‏ ب ٥۳‏ ). 

(ج) أن تكون حالية -إذ يجب أن تظهرً التقديرات أثر الظروف القائمة في تاريخ القياس» بما في ذلك 
الافتراضات المتعلقة بالمستقبل في ذلك التاريخ (انظر الفقرات ب ٠٤‏ ب ٠١‏ ). 

(د) أن تكون واضحة - إذ يجب على المنشأة تقدير التعديل للتعويض عن المخاطر غير المالية بشكل 
منفصل عن التقديرات الأخرى (انظر الفقرة ب .)٠١‏ يجب على المنشأة أيضاً تقدير التدفقات 
النقدية بشكل منفصل عن القيمة الزمنية للنقود والمخاطر الماليةء ما لم يكن أفضل أسلوب مناسب 
للقياس يجمع بين هذين التقديرين (انظر الفقرة ب ٤١‏ ). 


٤-تكون‏ التدفقات النقدية واقعة ضمن حدود عقد التأمين إذا كانت هذه التدفقات ناشئة عن الحقوق والواجبات 


الجوهرية القائمة أثناء الفترة المالية التي تستطيع المنشأة خلالها إجبار حامل الوثيقة على دفع أقساط 
التأمين أو التي يكون على المنشأة خلالها واجب جوهري بتقديم الخدمات لحامل الوثيقة (انظر الفقرات 
ب ٦١‏ ب .)۷١‏ وينتهي الواجب الجوهري بتقديم خدمات عقد التأمين: 


(أ) عندما تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر الخاصة بحامل الوثيقة المعني وتستطيع› 
نتيجة لذلك» أن تحدد سعراً أو مستوى منافع يعكس تلك المخاطر بشكل كامل؛ أو 
(ب) عند استيفاء كل من الضابطين الاآتيين: 
)١(‏ أن تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر الخاصة بمحفظة عقود التأمين التي 
تحتوي على العقد وتستطيع» نتيجة لذلك» أن تحدد سعراً أو مستوى منافع يعكس مخاطر تلك 
المحفظة بشكل كامل؛ 
(۲) ألا يؤخذ في الحسان عند تسعير أقساط التأمين حتى تاريخ إعادة تقييم المخاطر» تلك المخاطر 
المرتبطة بالفترات التالية لتاريخ إعادة التقييم. 
°-لا يجوز للمنشأة أن تنبت كالتزام أو أصل أي مبالغ تتعلق بأقساط تأمين متوقعة أو مطالبات متوقعة خارج 
حدود عقد التأمين. فمتل هذه المبالغ تتعلق بعقود تأمين مستقبلية. 
معدلات الخصم (الفقرات ب ٣--بپب‏ ۸۰ ( 
١-يجب‏ على المنشأة تعديل التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية لإظهار أثرَ القيمة الزمنية للنقود 
والمخاطر المالية المرتبطة بتلك التدفقات النقديةء وذلك بقدر عدم تضمين تلك المخاطر المالية في 
تقديرات التدفقات النقدية. ويجب أن تكون معدلات الخصم المطبقة على تقديرات التدفقات النقدية 
المستقبلية الموضحة في الفقرة ٠۳‏ مستوفية لما يلي: 
(أ) أن تعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين؛ 
(ب) أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها (إن وجدت) للأدوات المالية ذات التدفقات 
النقدية التي تتفق خصائصها مع خصائص عقود التأمين» على سبيل المثال من حيث التوقيت 
والعملة والسيولة؛ 
على التدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين. 
التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية (الفقرات ب ٩۸ب ٩۲‏ ) 
۷-يجب على المنشأة تعديل التقدير الخاص بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ليْظهر التعويض الذي 
تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والناشئة عن المخاطر غير 
المالية. 
هامش الخدمة التعاقدية 
۸-هامش الخدمة التعاقدية هو مكون في الأصل أو الالتزام الخاص بمجموعة عقود التأمين» يمثل الربح غير 
المكتسب الذي ستقوم المنشأة بإثباته عندما تقدم الخدمات في المستقبل» وما لم تنطبق الفقرة ٤١‏ (المتعلقة 
بالعقود المحملة بخسارة) أو الفقرة ب ١۲۳‏ (بشأن إيراد التأمين المتعلق بالفقرة ۳۸(ج)(۲)) ويجب على 


۱۹۱ 


المنشأة قياس هامش الخدمة التعاقدية عند الاعتراف الأولي لمجموعة عقود التأمين بمبلغ يؤدي إلى عدم 
نشاة آي دخل أو مصروق من: 
(أ) الاعتراف الأولي لمبلغ التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود» الذي تم قياسه بتطبيق الفقرات ۳۲ - ۷"؛ 
(ب) أي تدفقات نقدية ناشئة عن العقود الموجودة في المجموعة في ذلك التاريخ. 
(ج) إلغاء الاعتراف في تاريخ الاعتراف الأولي: 
)١(‏ أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا بالفقرة ۲۸ج. 
(۲) أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود 
على النحو المحدد في الفقرة ب 1١‏ أ. 
۹-فيما يخص عقود التأمين التي يتم اقتناؤها عند القيام بنقل عقود تأمين أو تجميع أعمال» يجب على المنشأة 
تطبيق الفقرة ۳۸ وفقاً للفقرات ب ٩۳‏ ب ٠٩‏ و. 
القياس اللاحق 
٠‏ -يجب أن يكون المبلغ الدفتري لأية مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو 
مجموع: 
(أ) الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المكؤّن من: 
)١(‏ التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية و المخصصة للمجموعة في 
ذلك التاریخء مقاساً عملا بالفقرات ۳۳ - ۳۷ وب ۳۹ ب ۲٩؛‏ 
(۲) هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ» مقاساً عملا بالفقرات ٤۳‏ ١٤؛‏ 
(ب) الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدةء المكرّن من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق 
بالخدمة السابقة و المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ» مقاسة عملا بالفقرات ۳۳ - ۳۷ وب ٠٦‏ 
ب 1۲ 
٤١‏ -يجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري الخاص بالالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية: 
(أ) إيراد التأمين - للانخفاض الحاصل في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب الخدمات المقدمة خلال 
الفترة» مقاساً عملا بالفقرات ب ۱۲۰ ب ٤۲١؛‏ 
(ب) مصروفات خدمات التأمين -للخسائر في مجموعات العقود المحملة بخسارة» وعكس مثل تلك 
الخسائر (انظر الفقرات ٤١‏ - ١٥)؛‏ 
(ج) دخل أو مصروفات تمويل التأمين -لأثر القيمة الزمنية للنقود وآثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة 
AV‏ 


11۲ 


يجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق 


بالمطالبات المتكبدة: 

(أ) مصروفات خدمات التأمين -للزيادة الحاصلة في الالتزام بسبب المطالبات والمصروفات المتكبدة 
خلال الفترة» باستثناء أي مكونات استتمار؛ 

(ب) مصروفات خدمات التأمين -لأي تغيرات لاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق 
بالمطالبات المتكبدة والمصروفات المتكبدة؛ 


(ج) دخل أو مصروفات تمويل التأمين -لأثر القيمة الزمنية للنقود وآثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة 
۷ 


هامش الخدمة التعاقدية (الفقرات ب ٩٩‏ -ب )١١١‏ 


۳ -يمثل هامش الخدمة التعاقدية في نهاية الفترة المالية الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم إثباته بعد 


ضمن الربح أو الخسارة بسبب تعلقه بالخدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في 
المجموعة. 


٤٤‏ -فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة» يكون المبلغ الدفتري لهامش الخدمة 


11۲۳ 


التعاقدية الخاص بمجموعة العقود في نهاية الفترة المالية مساوياً للمبلغ الدفتري في بداية الفترة المالية 
معدلاً تبعاً لما يلي 
(أ) أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة (انظر الفقرة ۲۸ )؛ 
(ب) الفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية أثناء الفترة الماليةء مقاسة بمعدلات 
الخصم المحددة في الفقرة ب ۷۲ (ب)؛ 
(ج) التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المحددة في الفقرات 
ب ۹٦‏ ب ٠۰۰‏ إلا بالقدر الذي: 
)١(‏ تتجاوز به الزيادات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة 
التعاقديةء مما ينشأً عنه تحمل خسارة (انظر الفقرة ٤٩‏ (أ))؛ أو 
(۲) تكون فيه الانخفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في 
الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا بالفقرة ٠١‏ (ب) . 
(د) أثر أي فروقات في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ 
(ه) المبلغ المتبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل الخدمات خلال الفترة» والذي يتم تحديده عن طريق 
تخصيص هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة المالية (قبل أي تخصيص) على مدار 
فترة التغطية الحالية والمتبقية عملا بالفقرة ب .١١۹‏ 


٥‏ _فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة (انظر الفقرات ب ٠١١‏ -ب »)۱٠۸‏ يكون المبلغ 
الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية الخاص بمجموعة العقود في نهاية الفترة المالية مساوياً للمبلغ الدفتري 
في بداية الفترة المالية معدلا تبعاً للمبالغ المحددة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ه) أدناه والمنشأة 
ليست مطالبة بتحديد هذه التعديلات كل على حده. وإنما يمكن تحديد مبلغ مجمع لبعض التعديلات أو 
جميعها. وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي: 

(أ) أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة (انظر الفقرة ۲۸ )؛ 
(ب) نصيب المنشأة من التغير في القيمة العادلة للبنود الأساسية (انظر الفقرة ب ٠١١‏ (ب) ())» إلا 
بالقدر الذي: 
)١(‏ تنطبق به الفقرة ب ٠٠١‏ (المتعلقة بتقليص المخاطر)؛ أو 
(۲) يتجاوز به نصيب المنشأة من النقصان في القيمة العادلة للبنود الأساسية المبلغ الدفتري لهامش 
الخدمة التعاقديةء مما ينشأً عنه تحمل خسارة (انظر الفقرة ۸٤)؛‏ أو 
(۳) يعكس به نصيب المنشأة من الزيادة في القيمة العادلة للبنود الأساسية المبلغ المشار إليه في 
البند .)١(‏ 
(ج) التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبليةء المحددة في الفقرات 
ST‏ ب ١١۸‏ إلا بالقدر الذي: 
)١(‏ تنطبق به الفقرة ب ٠٠١‏ (المتعلقة بتقليص المخاطر)؛ أو 
(۲) تتجاوز به الزيادات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة 
التعاقديةء مما ينشأً عنه تحمل خسارة (انظر الفقرة ۸٤)؛‏ أو 
(۳) تكون فيه الانخفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في 
الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا بالفقرة ٠١‏ (ب). 
(د) أثر أي فروقات في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ 
(ه) المبلغ المتبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل الخدمات خلال الفترة» والذي يتم تحديده عن طريق 
تخصيص هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة المالية (قبل أي تخصيص) على مدار 
فترة التغطية الحالية والمتبقية» عملا بالفقرة ب .١٠١۹‏ 

٠‏ -تعوض بعض التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام 
المتعلق بالتغطية المتبقيةء مما يؤدي إلى عدم حدوث أي تغير في إجمالي المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية. وبقدر عدم قيام التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية بتعويض التغيرات في التدفقات 
النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقيةء يجب على المنشأة إثبات دخل ومصروفات 
التغيرات» عملا بالفقرة .٤١١‏ 
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العقود المحملة بخسارة 

۷ يعد عقد التأمين عقداً محمل بخسارة في تاريخ الاعتراف الأولي إذا كانت التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقد 
والمخصصة للعقد وأي تدفقات نقدية من اقتناء العقد تم إتباتها في السابق وأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقد 
في تاريخ الاعتراف الأولي» تشكل في مجملها تدفقات خارجة صافية. وعملاً بالفقرة ٠١‏ (أ)» يجب على 
المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود التي لا تعد محملة بخسارة. وفي حالة انطباق 
الفقرة ١٠ء‏ يجوز للمنشأة تحديد مجمو عة العقود المحملة بخسارة عن طريق قياس مجمو عة من العقود بدلا 
من قياس كل عقد على حدة. ويجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة لصافي التدفقات 
الخارجة الخاص بمجموعة العقود المحملة بخسارةء بما يؤدي إلى جعل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق 
بالمجمو عة مساوياً للتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود» وجعل هامش الخدمة التعاقدية للمجمو عة صفراً. 


۸-تصبح مجمو عة عقود التأمين محملة بخسارة (أو يزيد طابعها المؤدى الى الخسائر) عند القياس اللاحق 
في حالة تجاوز المبالغ الآتية للمبلغ الدفتري الخاص بهامش الخدمة التعاقدية: 

(أ) التغيرات غير المفضلة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة والناشئة عن 
التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بالخدمة المستقبلية والتعويض المطلوب 

(ب) فيما يخص مجمو عة عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة» نصيب المنشأة من النقصان في 
القيمة العادلة للبنود الأساسية. 

وعملاً بالفقرات ٤٤‏ (ج) (۱) و٥٤‏ (ب) (۲) و٥٠٤‏ (ج) (۲)» يجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن 

الربح أو الخسارة بقدر تلك الزيادة, 

٩۹‏ -يجب على المنشأة إنشاء مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لأية مجموعة محملة بخسارة 
(أو زيادة هذا المكون) لتصوير الخسائر المثبتة عملا بالفقرتين ٤١‏ و١٤.‏ ويحدد مكون الخسارة المبالغ 
التي يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة على أنها عكس للخسائر في المجموعات المحملة بخسارة 
والتي يتم استبعادها تبعاً لذلك من تحديد إيراد التأمين. 

١-بعد‏ قيام المنشأة بإتبات خسارة على مجمو عة محملة بخسارة من مجمو عات عقود التأمين» يجب عليها أن 
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لخصص : 

(أ) التغيرات اللاحقةء المحددة في الفقرة ١١‏ في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية وذلك على أساس منتظم بين كل من: 
6 مرن الخا رة ادارا ان ا ا 
CE E EO TE‏ 

(ب) لمكون الخسارة وحده وإلى حين تخفيض ذلك المكون إلى صفر: 


)١(‏ أي نقصان لاحق فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود 
المخصصة للمجموعة ناشئ عن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعويض 
المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ 

(۲) وأية زيادات لاحقة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساسية. 


اغفا باقر ات 5 5 جور الا تيل هام الد 
التعاقدية ا عند زیادة النقصان عن المبلغ المخصص لمكون الخسارة. 


١٥-تتمتل‏ التغيرات اللاحقة قي التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية والتي يلزم 
تخصيصها عملا بالفقرة 0۰ (أ) فيما يلي: 
تیر تا اة ات اة امف فما بخضن المكاات و المصرزفات ال ت ابرا 
منها من ضمن الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب مصروفات خدمات التأمين المتكبدة؛ 
N ao E a o‏ 
ا 


يجب أن يودي التخصيص المنتظم المطلوب بموجب الفقرة ١‏ (آ) إلى أن يكون إجمالي المبالغ المخصصة 
لمكون الخسارة طبقاً للفقرات ٠١ ٤۸‏ مساوياً لصفر بنهاية فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود. 


۳-يجوز للمنشأة تبسيط قياس مجمو عة عقود التأمين باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في 
الفقرات ٥١ - ٠١‏ إذا توفرت إحدى الحالتين الآتيتين دون غير هما عند نشأة المجموعة: 

(أ) أن تتوقع المنشأة بشكل معقول أن مثل هذا التبسيط من شأنه أن يقدم قياساً للالتزام المتعلق بالتغطية 
المتبقية للمجموعة لا يختلف جوهرياً عن القياس الذي كان سيتم تقديمه عملا بالمتطلبات الواردة 
في الفقرات ۳۲ - ۲٥؛‏ أو 

(ب) أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة (بما في ذلك التغطية الناشئة عن جميع أقساط التأمين 
الواقعة ضمن حدود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا بالفقرة )٤‏ سنة واحدة أو أقل. 

٤‏ ٥لا‏ يكون الضابط المذكور في الفقرة ١١‏ (أ) مستوفى إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث 
تباين كبير في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود من شأنه أن يؤثر على قياس الالتزام المتعلق بالتغطية 
المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. ويزداد التباين في التدفقات النقدية المستقبلية تبعاً لما 
يلي» على سبيل المثال: 
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(أ) قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ 
(ب) طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة العقود. 
٥‏ _باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين» يجب علی المنشأة قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وفقاً 
لما يلي: 
(أ) عند الاعتراف الأوليء يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو: 
)١(‏ أقساط التأمين» إن وجدت» المستلمة عند الاعتراف الأولي؛ 
(۲) مطروحاً منها أي تدفقات نقدية من اقتناء عقود التأمين في ذلك التاريخ» ما لم تختر المنشأة 
إثبات المدفوعات على أنها مصروف عملا بالفقرة ٠۹‏ (أ)؛ 


(۳) مضافاً إليها أو مطروحاً منها أي مبلغ ناشئ عن القيام في ذلك التاريخ بإلغاء إثبات: 
١‏ أي أضل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا بالفقرة ۸ج؟ 


. أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود 
على النحو المحدد في الفقرة ب٦‏ أ. 
(ب) في نهاية كل فترة تقرير لاحقة» يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو المبلغ الدفتري في بداية الفترة 

المالية: 

)١(‏ مضافاً إليه أقساط التأمين المستلمة في الفترة؛ 

(۲) مطروحاً منه التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات المدفوعات 
على أنها مصروف عملا بالفقرة ٠۹‏ (أ)؛ 

(۳) مضافاً إليه أي مبالغ مثبتة كمصروف في الفترة المالية فيما يتعلق بإطفاء التدفقات النقدية من 
اقتناء عقود التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين على أنها 
مصروف عملا بالفقرة ٠۹‏ (أ)؛ 

؛ه٦ مضافاً إليه أي تعديل على مكون التمويل» عملا بالفقرة‎ )٤( 

)٥(‏ مطروحاً منه المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين للتغطية المقدمة في تلك الفترة (انظر الفقرة 
ب ١۱۲)؛‏ 

)٦(‏ مطروحاً منه أي مكون استثمار مدفوع أو منقول للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. 

١٠-إذا‏ كانت عقود التأمين الموجودة في المجموعة تحتوي على مكون تمويل مهم» يجب على المنشأة تعديل 
المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لإظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية 
باستخدام معدلات الخصم المذكورة في الفقرة ٠١‏ وفقاً لما هو محدد عند الاعتراف الأولي. ولا يطلب 
من المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية ليعكس القيمة الزمنية للنقود وأثر 
المخاطر الماليةء إذا توقعت المنشأة عند الاعتراف الأولي أن الوقت بين تقديم كل جزء من التغطية 
وتاريخ استحقاق قسط التأمين ذي الصلة لن يتجاوز سنة واحدة. 
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۷-إذا كانت الحقائق والظروف في أي وقت خلال فترة التغطية تشير إلى أن مجموعة من عقود التأمين تعد 
محملة بخسارة» فيجب على المنشأة حساب الفرق بين: 

(أ) المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المحدد عملاً بالفقرة ٥ه؛‏ 

(ب) والتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي تتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعةء عملا بالفقرات ۳۳ - 
۷ وب ٦‏ ب ٩۲‏ .ومع ذلك إذا لم تقم المنشأة أثناء تطبيق الفقرة ٠۹‏ (ب) بتعديل الالتزام 
المتعلق بالمطالبات المتكبدة تبعاً للقيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر الماليةء فلا يجوز لها تضمين 
أي تعديل من ذلك القبيل في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود. 

۸-بالقدر الذي تتجاوز به التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الموضحة في الفقرة ٠۷‏ (ب) المبلغ الدفتري 
الموضح في الفقرة °۷ (أ)» يجب على المنشأة إثبات خسارة في الربح أو الخسارة وزيادة الالتزام عن 

عند تطبیق منهج تخصیيیص أقساط التأمين» فان المنشأة. 

(أ) يجوز لها أن تختار إثبات أي تدفقات نقدية من اقتناء عقود التأمين على أنها مصروفات عندما تتكبد 
تلك التكاليف» شريطة ألا تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة عند الاعتراف الأولي أكثر 
من سنة واأحدة. 

(ب) يجب عليها قياس الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود التأمين بالتدفقات النقدية 
المتعلقة بالمطالبات المتكبدة عند الوفاء بالعقود» عملا بالفقرات ۳۳ ۳۷ وب ١۳ب‏ ۹۲ . ومع 
ذلك» لا يطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية تبعاً للقيمة الز منية للنقود وأثر المخاطر المالية إذا 
كان من المتوقع أن يتم دفع أو استلام تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد 
المطالبات. 

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 

١‏ -يتم تعديل المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم 0۰ عند تطبيقها على عقود إعادة التأمين 
المحتفظ بهاء وذلك على النحو الموضح في الفقرات ٦١‏ - ٠۷أ.‏ 

۱ یجب على المنشأة تقسیم محافظ عقود إعادة التأمین المحتفظ بها عملا بالفقرات ۱٤‏ - ٤۲ء‏ باستثناء استبدال 
الإشارة إلى العقود المحملة بخسارة الواردة في تلك الفقرات بإشارة إلى العقود التي يوجد عليها مكسب 
صافبٍ عند الاعتراف الأولي. وفيما يخص بعض عقو د إعادة التأمين المحتفظ بهاء سيؤدي تطبيق الفقرات 
۲١ ٤‏ إلى إنشاء مجموعة تحتوي على عقد واحد. 

الاعتراف 

١-عوضاً‏ عن تطبيق الفقرة ٠١‏ يجب على المنشأة إثبات مجمو عة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها اعتباراً 
من التاريخين التاليين» أيهما يحل أولاً: 
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(أ) -من بداية فترة التغطية الخاصة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 


(ب) من تاريخ قيام المنشأة بإثبات مجموعة محملة بخسارة لعقود التأمين الأساسية عملا بالفقرة 
°ج)» في حالة دخول المنشأة في عقد إعادة التأمين ذي الصلة المحتفظ به في مجموعة عقود 
إعادة التأمين المحتفظ بها في ذلك التاريخ أو بعده. 


١أ‏ بغض النظر عن الفقرة ١٠(أ)»‏ يجب على المنشأة إرجاء إثبات مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 
وز د ا إذا كان ذلك التاريخ متأخراً 
عن بداية فترة التغطية الخاصة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 


القياس 

۳ عند تطبيق متطلبات القياس الواردة في الفقرات ۳۲ ٠٠-‏ على عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء وطالما 
كانت العقود الأساسية مقاسة أيضا بتطبيق تلك الفقرات» فيجب على المنشأة استخدام افتراضات متسقة 
لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجمو عة عقود اعادة التأمين المحتفظ 
بها وتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة (مجموعات) عقود التأمين 
الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك» يجب على المنشأة أن تضمن في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية الخاصة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أثر اق مخاطر لعدم الأداء من جانب مصدر 
عقد إعادة التأمين» بما في ذلك آثار الضمان الرهني والخسائر الناشئة عن النزاعات. 


٤‏ “-عوضاً عن تطبيق الفقرة ۷ تحدد المنشأة التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بحيث يمثل 
حجم الخطر المنقول من حامل مجمو عة عقود إعادة التأمين إلى مُصدر تلك العقود. 

٥-يتم‏ تعديل متطلبات الفقرة ۳۸ التي تتعلق بتحديد هامش الخدمة التعاقدية عند الاعتراف الأولي لإظهار 
حقيقة أنه لا يوجد لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أي ربح غير مكتسب وإنما تكلفة صافية أو 
مكسب صافبٍ على شراء إعادة التأمين. ولذلك» فعند الاعتراف الأولي» وما لم تنطبق الفقرة ٠١‏ أء» يجب 
على المنشأة الاعتراف بأية تكلفة صافية أو مكسب صاف على شراء مجموعة عقود إعادة التأمين 
المحتفظ بهاء على أنه هامش خدمة تعاقدية يتم قياسه بمبلغ يساوي مجموع: 
() التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود؛ 
(ب) المبلغ الملغى الاعتراف به في ذلك التاريخ لأي أصل أو التزام كان قد تم الاعتراف به مسابقاً 

للتدفقات النقدية المتعلقة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ 


(ج) أي تدفقات نقدية ناشئة في ذلك التاريخ؛ 


1۹ 


(د) أي دخل مثبت ضمن الربح أو الخسارة عملا بالفقرة ٠١‏ أ. 


٥‏ إذا كانت التكلفة الصافية لشراء تغطية إعادة التأمين تتعلق بأحداث وقعت قبل شراء مجمو عة عقود إعادة 


التافين المحقظ مها فخض النظر غن متظذات الفقرة ب6 ٠‏ يختا على المنقاة إقات هذه اة 
على الفور ضمن الربح او الخسارة كمصروف. 


٦٦-عوضاً‏ عن تطبيق الفقرة ٠٤٤‏ تقيس المنشأة هامش الخدمة التعاقدية في نهاية الفترة المالية فيما يخص 


مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها على أنه المبلغ الدفتري المحدد في بداية الفترة الماليةء مع تعديله 

تبع لما يلي: 

(أ) أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة (انظر الفقرة ۲۸ )؛ 

(ب) الفائدة المتراكمة على المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقديةء مقاسة بمعدلات الخصم المحددة في 
الفقرة ب ۷۲ (ب) ؛ 

(ب أ) الدخل المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير عملا بالفقرة ٦‏ أ؛ 

(ب ب) عكس مكون استرداد الخسارة المثبت عملا بالفقرة ١‏ ٦ب‏ (انظر الفقرة ب ١٠١و)‏ طالما 
أن عكس ذلك العكس ليس تغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في مجموعة عق 
ود اعادة التأمين المحتفظ بها؛ 

(ج) التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المقاسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب 
١(ج)»‏ طالما كان التغير يتعلق بخدمة مستقبليةء وما لم: 

)١(‏ يكن التغير ناتجاً عن تغير في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة لمجموعة عقود 
التأمين الأساسية وذلك التغير لا يعدل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين 
الأساسية.أو 

(۲) يكن التغير ناتجاً عن تطبيق الفقرتين ٠۷‏ و°۸(بشأن العقود المحملة بخسارة» إذا كانت المنشأة 
تقيس مجمو عة عقود التأمين الأساسية بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين. 

(د) أثر أي فروقات ناشئة من صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ 

(ه) المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب الخدمات المستلمة خلال الفترة» والذي يتم تحديده عن 
طريق تخصيص هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة المالية (قبل أي تخصيص) على 
مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية لمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء عملا بالفقرة ب 
۱۱۹ 


٦أ‏ يجب على المنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء وبالتالي إثبات 


الدخل» عندما تقوم بإثبات خسارة عند الاعتراف الأولي لمجموعة محملة بخسارة من عقود التأمين 


الأساسية أوعند إضافة عقود تأمين أساسية محملة بخسارة إلى المجموعة (انظر الفقرات ب ١١۹‏ ج-ب 
۹ه( 
٦ب‏ يجب على المنشأة أن تنشئ (أو تعذّل)» في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية لمجمو عة عقود اعادة التأمين 
المحتفظ بهاء مكوناً لاسترداد الخسارة يعبرعن استرداد الخسائر المثبتة عملا بالفقرات ١“(ج) )١(‏ - 
(۲) وا أ. ويحدد مكون استرداد الخسارة المبالغ التي يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة على أنها 
عكس لاستر داد الخسائر من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والمستبعدة نتيجة لذلك من تخصيص أقساط 
التأمين المدفو عة لمُعيد التأمين (انظر الفقرة ب ١١٠و.)‏ 
۷-إن التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود» والتي تنتج عن التغيرات في مخاطر عدم الأداء من 
جانب مصدر عفد إعادة التأمين» لا تتعلق بالخدمة المستقبلية» ولا يجوز ن تؤدي إلى تعديل هامش 
الخدمة التعاقدية. 
۸-ل يمكن أن تكون عقود إعادة التأمين عقوداً محملة بخسارة. وبناءَ عليه» لا تنطبق عليها متطلبات الفقرات 
۷ 0 
منهج تخصيص أقساط التأمين الخاص بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها 
۹-يجوز للمنشأة استخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات ٠١‏ و ٦ه‏ و١٥‏ (بعد تعديله 
لإظهار خصائص عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة»ء والتي منها 
على سبيل المثال توليد أو خفض المصروفات بدلا من الإيرادات) لتبسيط قياس مجموعة عقود إعادة 
التأمين المحتفظ بهاء إذا توفرت إحدى الحالتين الآتيتين عند نشأة المجموعة: 
(أ) أن تتوقع المنشأة على نحو معقول أن القياس الناتج لن يغير بشكل جوهري نتيجة تطبيق المتطلبات 
الواردة في الفقرات ٦۳‏ - 1۸ ؛ أو 
(ب) أن تكون فترة التغطية لكل عقد في مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (بما في ذلك التغطية 
الناشئة عن جميع أقساط التأمين الواقعة ضمن حدود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا بالفقرة 
)٤‏ سنة واحدة أو أقل. 


٠-لا‏ تستطيع المنشأة الوفاء بالشرط الوارد في الفقرة ٠۹‏ (أ) إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة 
حدوث تباين كبير في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود من شأنه أن يؤثر على قياس الأصل المتعلق 
بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. ويزداد التباين في التدفقات النقدية المستقبلية 
تبعاً لما يلي» على سبيل المثال: 
(أ) قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ 


(ب) طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 
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٠١‏ في حالة قيام المنشأة بقياس مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بتطبيق منهج تخصيص أقساط 
التأمين» فيجب عليها تطبيق الفقرة ٦٦‏ أ عن طريق تعديل المبلغ الدفتري للأصل المتعلق بالتغطية المتبقية 
بدلا من تعديل هامش الخدمة التخاقدية 

عقود الاستثمار ذات میزات المشاركة الاختيارية 

-١‏ لا يحتوي عقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة الاختيارية على نقل لمخاطر التأمين المهمة. وبناءَ عليه 
يتم تعديل المتطلبات الواردة في معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ والمتعلقة بعقود التأمين لتطبيقها على 
عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية وفقاً لما يلي: 

(أ) يكون تاريخ الاعتراف الأولي (انظر الفقرة ١٠و‏ ۲۸) هو تاريخ دخول المنشأة طرفاً في العقد. 

(ب) تعدل حدود العقد (انظر الفقرة )٠١‏ بحيث تكون التدفقات النقدية واقعة ضمن حدود العقد إذا كانت 
ناتجة عن التزام جوهري للمنشأة بتسليم نقد في تاريخ حالي أو مستقبلي. ولا يقع على المنشأة أي 
التزام جوهري بتسليم نقد إذا كانت تمتلك القدرة العملية على تحديد سعر للوعد بتسليم النقد وكان 
ذلك السعر يُظهر تماما أثر مبلغ النقد المتعهد به وما يرتبط به من مخاطر. 

(ج) يُعدّل تخصيص هامش الخدمة التعاقدية (انظر الفقرتين ٤٠٤‏ (ه) و٥٠٤‏ (ه)) بحيث يجب على 
المنشأة إثبات هامش الخدمة التعاقدية طوال مدة مجموعة العقود بطريقة منتظمة تظهر أثر نقل 
خدمات الاستثمار بموجب العقد. 

التعديل وإلغاء الاعتراف 


تعديل عفد التأمين 


-١‏ في حالة تعديل أحكام عقد التأمين» على سبيل المثال عن طريق الاتفاق بين طرفي العقد أو بحدوث تغيير 
في اللوائح» فيجب على المنشأة إلغاء إتبات العقد الأصلي وإتبات العقد المعدل كعقد جديد» عملا بمعيار 
المحاسبة المصري رقم ٠١‏ أو المعايير الأخرى المطبقةء ولا يتم ذلك إلا في الحالات المذكورة في 
الفقرات من (أ) إلى (ج). ولا تعد ممارسة أي من الحقوق المذكورة في أحكام العقد تعديلاً. وتتمثل هذه 
الحالات فيما يلي: 

(أ) بافتراض أن الأحكام المعدلة كانت قد تم تضمينها عند نشأة العقد: 
)١(‏ فإن العقد المعدل كان سيتم استبعاده من نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ عملا 
بالفقرات ۳ - 4+۸ أو 
(۲) فإن المنشأة كانت ستفصل المكونات المختلفة عن عقد التأمين المضيف عملا بالفقرات -٠١‏ 
٠۳‏ مما سيؤدي إلى إنشاء عقد تأمين مختلف كان سينطبق عليه معيار المحاسبة المصري 


رقم ٥۰‏ ؛ أو 


۷۲ 


(۳) فإن العقد المعدل كان سيكتسب حدوداً مختلفة بشكل كبير عملا بالفقرة ٤؛‏ أو 
)٤(‏ فإن العقد المعدل كان سيتم تضمينه في مجموعة عقود مختلفةء عملا بالفقرات ۲٤- ٠٤‏ . أو 
(ب) أن يكون العقد الأصلي قد استوفى تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرةء لكن العقد 
المعدل لم يعد مستوفياً لهذا التعريف» أو العكس بالعكس؛ أو 
(ج) أن تكون المنشأة قد طبقت منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات ٥۹ - ٥۳‏ أو الفقرتين 
و ۷١‏ على العقد الأصلي» لكن التعديلات ترتب عليها أن العقد لم يعد مستوفياً لضوابط التأهل 
لتطبيق ذلك المنهج المذكورة في الفقرة ٠١‏ أو الفقرة 1۹. 
۳-في حالة عدم استيفاء أي من حالات تعديل العقد المذكورة في الفقرة ۷۲ فيجب على المنشأة أن تعالج 
التغيرات في التدفقات النقدية بسبب التعديل على أنها تغيرات في التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود عن طريق تطبيق الفقرات ٤١‏ - ؟°. 
إلغاء الاعتراف 
يجب على المنشأة إلغاء الاعتراف بعقد التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين» دون غيرهما: 
(أ) التخلص من العقد» أي عند انقضاء الواجب المحدد في عقد التأمين أو الوفاء به أو إلغائه؛ أو 
(ب) استيفاء أي من الحالات المذكورة في الفقرة ۷۲. 
١٠-عند‏ التخلص من عقد التأمينء لا تصير المنشأة معرضة للخطر وبناءًُ عليه لا تكون مطالبة بنقل أي موارد 
اقتصادية للوفاء بعقد التأمين. فعلى سبيل المثالء عندما تقوم المنشأة بعملية من عمليات شراء إعادة 
التأمينء يجب عليها إلغاء إتبات عقد (عقود) التأمين الأساسية فقط عندما تتخلص من عقد (عقود) التأمين 
الأساسية. 
١۷-تقوم‏ المنشأة بإلغاء الاعتراف بعقد التأمين من داخل أي من مجمو عات العقود عن طريق تطبيق المتطلبات 
المستقبلية والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التي 
تم إلغاء إثباتها من المجموعةء عملا بالفقرتين ٠١‏ (أ) )١(‏ و٠٠٤‏ (ب)؛ 
(ب) تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة لمراعاة التغير في التدفقات النقدية عند الوفاء 
بالعقود الموضحة في الفقرة (أ)» بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان ٤٠٤‏ (ج) و٥٠‏ (ج)» مالم تنطبق 
الفقرة ۷۷؛ 
(ج( تعديل عدد وحدات التغطية الخاصة بالتغطية المتبقية المتوقعة لإظهار أثر وحدات التغطية الملغ 
إثباتها من المجموعةء واعتماد مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال 
الفترة على ذلك العدد المعدل» عملا بالفقرة ب .١١١۹‏ 
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۷-عندما تقوم المنشأة بإلغاء الاعتراف بعقد تأمين بسبب قيامها بنقل العقد لطرف ثالث أو عندما تقوم بإلغاء 
الاعتراف بعقد تأمين وإثبات عقد جديد عملا بالفقرة ١‏ يجب على المنشأة القيام بما بلي» بدلاً من تطبيق 
الفقرة ۷١‏ (ب): 
(أ) تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة التي ألغي منها الاعتراف بالعقدء بالقدر الذي 
تقتضيه الفقرتان ٠٤‏ (ج) و٥٠‏ (ج)» لمراعاة الفرق بين الفقرة )١(‏ أدناه من ناحيةء وبين الفقرة 
(۲) أدناه فيما يتعلق بالعقود المنقولة لطرف تالث أو الفقرة (۳) أدناه فيما يتعلق بالعقود الملغى 
إثباتها عملا بالفقرة ۷۲ من ناحية أخرى: 
)١(‏ التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن إلغاء إثبات العقدء عملا بالفقرة 
۷1 (. 
(۲) قسط التأمين الذي يفرضه الطرف الثالث. 
(۳) قسط التأمين الذي كانت المنشأة ستفرضه لو أنها قد دخلت في عقد بأحكام تكافئ أحكام العقد 
الجديد في تاريخ تعديل العقد» ناقص أي قسط تأمين إضافي يتم فرضه بسبب التعديل. 
(ب) قياس العقد الجديد المثبت عملا بالفقرة ۷۲ بافتراض أن المنشأة قد استلمت قسط التأمين الموضح 
في الفقرة (أ) (۳ ) في تاريخ التعديل. 
العرض في قائمة المركز المالي 
۸-يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمجموعات: 
(أ) عقود التأمين المصدرة التي تعد أصولاً؛ 
(ب) عقود التأمين المصدرة التي تعد التزامات؛ 
(ج) عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعد أصولاً؛ 
(د) عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعد التزامات؛ 
۹-يجب على المنشأة تضمين أي أصول أو التزامات تتعلق بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين المثبتة 
عملا بالفقرة ۲۷ في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين المصدرة ذات الصلةء وتضمين أي أصول 
أو التزامات تتعلق بالتدفقات النقدية ذات الصلة بمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (انظر الفقرة 
° (أ)) في المبلغ الدفتري لمجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 
الاعتراف والعرض في قائمة (قوائم) الأداء المالي (الفقرات ب ١۲١‏ ب ٠١١‏ ) 
١٠-عملاً‏ بالفقرتين ٤٠١‏ و١٤٠‏ يجب على المنشأة تقسيم المبالغ المثبتة في قائمة (قوائم) الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل الآخر (يّشار إليها فيما يلي بلفظ قائمة (قوائم) الأداء المالي) إلى ما يلي: 


(أ) نتيجة خدمات التأمين (الفقرات ۸۳ - »)۸٦‏ والتي تشمل إيراد التأمين ومصروّفات خدمات التأمين؛ 


V€ 


(ب) دخل أو مصروفات تمويل التأمين (الفقرات ۸۷ - ٠١‏ ). 


١-لا‏ يطلب من المنشأة تقسيم التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بين نتيجة خدمات 
التأمين ودخل أو مصروفات تمويل التأمين. وفي حالة عدم قيام المنشأة بمثل هذا التقسيم» فيجب عليها أن 
تدرج كامل التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاط ر غير المالية على أنه جزء من نتيجة خدمات 
التأمين. 

١۲-يجب‏ على المنشأة عرض دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن 
مصروفات أو دخل عقود التأمين المصدرة. 

نتيجة خدمات التأمين 

۳- یجب على ۱١‏ لمششاة ان تعر ض ضمن الربح أو الخسارة إيراد التأمين الناتج عن مجمو عات عقود التأمين 
المصدرة. ويجب أن يصور إيراد التأمين تقديم التغطية والخدمات الأخرى الناشئة عن مجموعة عقود 
التأمين بمبلغ يعكس المقابل الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها الحق في الحصول عليه في مقابل تقديم تلك 
الخدمات., وتحدد الفقرات ب ٠۲١‏ - ب ٠۲۷‏ كيفية قيام المنشأة بقياس إيراد التأمين. 

٤-يجب‏ على المنشأة أن تعرض ضمن الربح أو الخسارة مصروفات خدمات التأمين الناتجة عن مجموعة 
عقود التأمين المصدرة» وّيشمل ذلك المطالبات المتكبدة (باستثناء دفعات سداد مكونات الاستثمار 
)ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة والمبالغ الأخرى الموضحة في الفقرة ٠١١‏ (ب). 

-٥‏ يجب أن د یستننی من ايراد التأمين ومصر وفات خدمات التأمين المعرود صين صمن الربح أو الخسارة أي 
مكونات استتمار. ولا يجوز للمنشأة عرض المعلومات المتعلقة بأقساط التأمين ضمن الربح أو الخسارة 
إذا كانت تلك المعلومات غير متسقة مع الفقرة ./٣‏ 


يجوز للمنشأة أن تعرض الدخل أو المصروفات الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها (انظر 

الفقرات »)۷١ - ٠٠‏ بخلاف دخل أو مصروفات تمويل التأمين» كمبلغ واحد؛ أو أن تعرض بشكل 

منفصل المبالغ المستردة من مُعيد التأمين ومخصصا لأقساط التأمين المدفوعة التي تعطي معا مبلغاً 

صافياً يساوي ذلك المبلغ الواحد. وفي حالة قيام المنشأة بعرض المبالغ المستردة من مُعيد التأمين 

ومخصص أقساط التأمين المدفو عة بشكل منفصل» فيجب عليها: 

(أ) معالجة التدفقات النقدية من إعادة التأمين المتوقفة على المطالبات المستحقة على العقود الأساسية على 
أنها جزء من المطالبات المتوقع تعويضها بموجب عقد إعادة التأمين المحتفظ به؛ 

(ب) معالجة المبالغ المستحقة من مُعيد التأمين التي تتوقع المنشأة استلامها والتي لا تتوقف على المطالبات 
الخاصة بالعقود الأساسية (على سبيل المتال» بعض أنواع عمولات التنازل) على أنها تخفيض في 
أقساط التأمين التي سيتم دفعها لمعيد التأمين؛ 


(ب أ)معالجة المبالغ المثبتة فيما يتعلق باسترداد الخسائر عملا بالفقرات ٦٦(ج)(۱)‏ -(۲) و٦‏ ٦أ‏ 
و٦‏ ٠ب‏ على أنها مبالغ مستردة من مُعيد التامين؛ 


دخل أو مصروفات تمویل التأمین (انظر الفقرات ب ۱۲۸ -ب ٠۳١١‏ ) 
۷-يشمل دخل أو مصروفات تمويل التأمين التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن: 
(أ) أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود؛ 
(ب) وأثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية؛ ولكن 
(ج) مع استتناء أي تغيرات تطرأً على مجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة» يكون 
من شأنها أن تعدل هامش الخدمة التعاقدية لكنها لن تفضي إلى ذلك عند تطبيق الفقرات ٤٠٥‏ (ب) 
(۲) أو ٤٠٥‏ (ب) (۳) أو ٠٤٥‏ (ج) (۲) أو ٠٥‏ (ج) (۳). فهذه التغيرات يتم تضمينها في مصروفات 
خدمات التأمين. 
۲۷ يجب على المنشأة تطبيق: 
(أ) الفقرة ب ١١١١‏ على مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين» الناشئ عن تطبيق الفقرة ب ٠٠١‏ 
(تقليص المخاطر). 
(ب) الفقرتين ۸۸ و ۸٩‏ على جميع مبالغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين الأخرى. 
۸-عند تطبيق الفقرة ۸۷أ(ب)» ما لم تنطبق الفقرة ۸۹ يجب على المنشأة أن تختار عند تطبيق السياسة 
المحاسبية بين: 
(أ) تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو 
(ب) تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخسارة مبلغاً 
يتم تحديده عن طريق تطبيق تخصيص منتظم لإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التامين المتوقع 
طوال مدة مجموعة العقود» عملا بالفقرات ب ۱۳۰ب .١١۳‏ 
۹-فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرةء والتي تحتفظ لها المنشأة بالبنود الأساسيةء يجب 
على المنشأة أن تختار عند تطبيق السياسة المحاسبية بين: 
(أ) تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو 
(ب) تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخسارة مبلغاً 
يزيل عدم التماثل المحاسبي مع الدخل أو المصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة على 
البنود الأساسية المحتفظ بهاء عملا بالفقرات ب ٤۱۳ب .١١١‏ 
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٩١‏ -في حالة اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة ۸۸ (ب) أو في الفقرة ۸٩‏ (ب)۰» یجب 
عليها أن تدرج ضمن الدخل الشامل الآخر الفرق بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين الذي يتم قياسه 
على الأساس الموضح في هاتين الفقرتين وإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة. 
١-في‏ حالة قيام المنشأة بنقل مجموعة من عقود التأمين أو إلغاء إتثبات عقد تأمين عملا بالفقرة ۷۷: 
(أ) يجب على المنشأة أن تعيد تبويب أي مبالغ متبقية للمجموعة (أو العقد) سبق إثباتها في الدخل الشامل 
الآخر بسبب اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة ۸۸ (ب)» ضمن الربح أو 
الخسارة على أنه تعديل إعادة تبويب (انظر معيار المحاسبة المصري ١‏ "عرض القوائم المالية"). 
(ب) لا يجوز للمنشأة أن تعيد تبويب أي مبالغ متبقية للمجموعة (أو العقد) سبق إثباتها في الدخل الشامل 
الآخر بسبب اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة ۸٩‏ (ب)» ضمن الربح أو 
الخسارة على أنه تعديل إعادة تبو بب (انظر معیار المحاسبة المصري ۱ (. 
۲-تقضي الفقرة ١‏ بأن تقوم المنشأة بمعالجة عقد التأمين على أنه بند نقدي بموجب معيار المحاسبة المصري 
۳ لغرض ترجمة بنود صرف العملات الأجنبية إلى عملة التعامل الخاصة بالمنشأة. وتقوم المنشأة 
بتضمين فروقات أسعار الصرف الناشئة عن التغيرات في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين في 
قائمة الربح أو الخسارة» ما لم تكن تلك الفروقات تتعلق بتغيرات» في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود 
التأمين» مدرجة في الدخل الشامل الآخر عملا بالفقرة ١٠ء‏ ففي هذه الحالة يجب تضمين فروقات أسعار 
الصرف في الدخل الشامل الآخر. 
الإفصاح 
۳-يتمثل هدف متطلبات الإفصاح في أن تفصح المنشأة ضمن الإيضاحات عن معلومات توفر» جنباً إلى جنب 
مع المعلومات المقدمة في قائمة المركز المالي وقائمة (قوائم) الأداء المالي وقائمة التدفقات النقديةء أساساً 
لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر العقود الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ على 
المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وتحقيقاً لهذا الهدف» يجب على المنشأة الإقفصاح 
عن المعلومات النوعيّة والك مَية المتعلقة بما يلي: 
(أ) المبالغ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 
(انظر الفقرات .)١١١ - ٩۹۷‏ 


(ب) الاجتهادات المهمةء والتغيرات في تلك الاجتهادات» التي جرت عند تطبيق معيار المحاسبة 
المصري رقم ٥۰‏ (انظر الفقرات ٠٠١-١١۷‏ )؛ 
(انظر الفقرات ۱۲۱ ۱۳۲ )؛ 
٤‏ -يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان مستوى التفصيل اللازم لتحقيق الهدف من الإفصاح ومدى التركيز 
الذي ينبغي إيلاؤه لكل من المتطلبات المتنوعة. وإذا كانت الإفصاحات المقدمةء عملا بالفقرات ٩۷‏ - 


۷7 


۲١‏ غير كافية لتحقيق الهدف المذكور في الفقرة ٩۳‏ فيجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات 
الإضافية اللاز مة لتحقيق ذلك الهدف. 
٥-يجب‏ على المنشأة تجميع المعلومات مع بعضها أو تقسيمها بحيث لا يتم التغطية على المعلومات المفيدة 
١-توضح‏ الفقرات ۲۹ - ۳١‏ من معيار المحاسبة المصري ١‏ المتطلبات المتعلقة بالأهمية النسبية وتجميع 
المعلومات مع بعضها. ومن أمثلة أسس التجميع التي قد تكون مناسبة للمعلومات المفصح عنها فيما يتعلق 
بعقود التأمين ما يلي: 
(أ) نوع العقد (على سبيل المتال» فئات المنتجات الرئيسة)؛ أو 
(ب) المنطقة الجغرافية (على سبيل المثالء البلد أو المنطقة)؛ أو 
(ج) القطاع الذي يتوجب التقرير عنه» كما تم تعريفه في معيار المحاسبة المصري ٤١‏ "القطاعات 
اأ ۴ 2 


توضيح المبالغ المثبتة 

۷-من بين الإفصاحات المطلوبة بمقتضى الفقرات ۹۸ ۹١٠٠ء‏ تنطبق فقط الإفصاحات الواردة في الفقرات 
المنشأة منهج تخصيص آأقساط التأمين» فيجب عليها أن تفصح أيضا ن 
(أ) ما قامت باستيفائه من الضوابط الواردة في الفقرتين °۳ و۹٦؛‏ 
(ب) ما إذا كانت تقوم بإدخال تعديلات لمراعاة القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية عملا بالفقرات 

E 

(ج) الطريقة التي اختارتها لإثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا بالفقرة ٠۹‏ (أ). 

۸-يجب على المنشأة الإفصاح عن المطابقات التي توضح طريقة تغير صافي المبالغ الدفترية للعقود الواقعة 
ضمن نطاق معیار المحاسبة المصري رقم ۰ خلال الفترة بسبب التدفقات النقدية والدخل والمصروفات 
المثبتة في قائمة (قوائم) الأداء المالي. ويجب الإفصاح عن مطابقات منفصلة لعقود التأمين المصدرة 
وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها, ويجب على المنشأة تكييف المتطلبات الواردة في الفقرات ٠٠١‏ - 
۹ لإظهار ميزات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة؛ على سبيل 
المثال توليد المصروفات أو انخفاضها بدلاً من الإيراد. 

۹-يجب على المنشأة تقديم معلومات كافية في المطابقات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تحديد التغيرات 
الناشئة عن التدفقات النقدية والمبالغ المثبتة في قائمة (قوائم) الأداء المالي. ومن أجل الالتزام بهذا 
المتطلب» يجب على المنشأة. 


(أ) أن تفصح» في جدول» عن المطابقات الموضحة في الفقرات 1۹۰ — $0 
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(ب) أن تعرض فيما يخص كل مطابقة صافي المبالغ الدفترية في بداية ونهاية الفترة» مقسمة إلى إجمالي 
لمجمو عات العقود التي تعد أصولاً وإجمالي لمجموعات العقود التي تعد التزامات» وبما يساوي 
المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي عملا بالفقرة ۷۸. 
٠١‏ -يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات بدءاً من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي 
بشکل منفصل: 
(أ) صافي الالتزامات (أو الأصول) لمكون التغطية المتبقيةء مع استثناء أي مكون خسارة. 
(ب) أي مكون خسارة (انظر الفقرات ٥۲ - ٤١‏ والفقرتين ٥۷‏ و °۸ ). 


(ج) الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. وفيما يخص عقود التأمين التي طبق عليها منهج تخصيص 
أقساط التأمين المبين في الفقرات ٥۹ - ٥۳‏ أو ۷١ - ٦٩‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات 
E‏ 


)١(‏ تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ 
(۲) التعويض المطل وب لتحمل المخاط ر غير المالية. 
١‏ -فيما يخص عقود التأمين خلاف تلك التي طبق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات 
٥٩ - ۳‏ أو ۷١ - ٦۹٩‏ يجب على المنشأة أن تفصح أيضاً عن مطابقات بدءاً من الرصيد الافتتاحي 
إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل: 
(أ) تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ 
(ب) التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ 
(ج) هامش الخدمة التعاقدية. 
١‏ -يتمتل الهدف من المطابقات المشار إليها في الفقرتين ٠٠١‏ و٠١٠‏ في تقديم أنواع مختلفة من المعلومات 
حول نتيجة خدمات التأمين. 
١-يجب‏ على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة ٠٠١‏ عن كل من المبالغ 
الآتية المرتبطة بخدمات التأمين» عند الانطباق: 
(أ) إيراد التأمين. 
(ب) مصروفات خدمات التأمين» على أن توضح بشكل منفصل: 
)١(‏ المطالبات المتكبدة (باستثناء مكونات الاستثمار) ومصروفات خدمات التأمين الأخرى 
المتكبدة؛ 


)( إطفاء التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ 
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(۳) التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقةء أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما 
يتعلق بالالتزام المطالبات المتكبدة؛ 

)٤(‏ التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبليةء أي الخسائر من مجموعات العقود المحملة بخسارة 
و غكتن مل تلك الضمائر. 

(ج) مكونات الاستتمار المستتناة من إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين. (مقرونة بالمبالغ 
المستردة من الأقساط ما لم تكن تلك المبالغ معروضة كجزء من التدفقات النقدية خلال الفترة 
الموضحة في الفقرة .))١()( ٠٠٠١‏ 

٤‏ ١٠٠-يجب‏ على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة ٠١١‏ عن كل من المبالغ 

الآتية المرتبطة بخدمات التأمين»› عند الانطباق: 

(أ) التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية» عملا بالفقرات ب ٩٩‏ - ب ۱۸ء على أن توضح بشكل 
نفصل. 

)١(‏ التغيرات في التقديرات التي تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية؛ 

(۲) التغيرات في التقديرات التي لا تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقديةء أي الخسائر في 
مجمو عات العقود المحملة بخسارة وعكس متل تلك الخسائر؛ 

(۳) آثار العقود المثبتة بشكل أولي في الفترة. 

)١(‏ مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة لإظهار أثر نقل الخدمات؛ 

(۲) التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية الذي لا يتعلق بخدمة مستقبلية أو 
خدمة سابقة؛ 

(۳) التعديلات بناءَ على واقع التجربة (انظر الفقرات ب ٩٦‏ (أ) وب ۹۷ (ج) وب ١١١‏ ()). 

(ج) التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقةء أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق 
بالمطالبات المتكبدة (انظر الفقرتين ب ۹۷ (ب) وب ١١۳‏ (أ)). 

٠١‏ -لإنجاز المطابقات المنصوص عليها في الفقرتين ٠٠١‏ و ١٠١٠ء‏ يجب على المنشأة أن تفصح أيضاً بشكل 

منفصل عن کل من المبالغ الآتية غير المرتبطة بخدمات التأمين المقدمة في الفترة» عند الانطباق: 

(( التدفقات النقدية خلال الفترةء بما في ذلك: 

)١(‏ أقساط التأمين المستلمة فيما يخص عقود التأمين المصدرة (أو المدفوعة فيما يخص عقود 
إعادة التأمين المحتفظ بها)؛ 


)"( التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ 


(۳) المطالبات المتكبدة التي تم دفعها ومصروفات خدمات التأمين الأخرى التي تم دفعها فيما 
يخص عقو د التأمين المصدرة (آو التي تم استردادها بم وجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها)» 
باستثناء التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين. 
(ب) آثر التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مص در عقود اعادة التأمين المحتفظ بها؛ 
(د) أية بنود مستقلة إضافية قد تكون ضرورية لفهم التغير في صافي المبلغ الدفتري لعقود التأمين. 

٠‏ أ يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقةء من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي» للأصول المثبتة 
عملا بالفقرة ۲۸ب للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين. ويجب على المنشأة تجميع معلومات المطابقة 
بمستوى يتفق مع مستوى مطابقة عقود التأمين» عملا بالفقرة ۹۸. 

٠٠١‏ ب- يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة ١٠٠ا‏ عن أية خسائر 

هبوط وأية عكس لخسائر الهبوط مثبتة عملا بالفقرتين ۲۸هو۲۸و. 

١٠-فيما‏ يخص عقو د التأمين المصدرة بخلاف تلك التي طبق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في 
الفقرات ٠١۹ - ١۳‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن تحليل لإيراد التأمين المثبت في الفترة بما يشمل ما 
يلي: 

(أ) المبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقيةء» كما هي محددة في الفقرة ب ١٤١٠ء‏ 

مع الإفصاح بشكل منفصل عما يلي: 

)١(‏ مصروفات خدمات التأمين المتكبدة أثناء الفترة كما هي محددة في الفقرة ب ٠١١‏ (آ)؛ 

(۲) التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير الماليةء كما هو محدد في الفقرة ب ٠١٤‏ 
ت 

(۳) مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب نقل الخدمات خلال الفترة 
كما هو محدد في الفقرة ب ٠١٤١‏ (ج). 

)٤(‏ المبالغ الأخرى» إن وجدت» على سبيل المثالء التعديلات بناءَ على واقع التجربة تبعاً 
لمقبوضات أقساط التأمين بخلاف تلك المتعلقة بالخدمة المستقبلية كما هو محدد في الفقرة ب 
۶ (د). 

الفقرة ب .)١١١‏ 

۷ -فيما يخص عقو د التأمين بخلاف تلك التي طبق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات 
٥٩ - ۳‏ أو »۷٠١ - ٦۹‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن الأثر الواقع على قائمة المركز المالي بسبب 


۸۱ 


عقود التأمين المصدرة بشكل منفصل عن عقود إعادة التأمين المحتفظ بها المثبتة بشكل أولي في الفترة 

بما يوضح أثر هذه العقود عند الاعتراف الأولي على ما يلي: 

(أ) تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجةء والتي توضح بشكل منفصل مبلغ التدفقات 
النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ 

(ب) تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة؛ 


(د) هامش الخدمة التعاقدية. 

۸-في الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة ١١٠٠ء‏ يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل عن المبالغ 
الناتجة عن: 

(أ) العقود المقتناة من منشآت أخرى في عمليات نقل عقود التأمين أو تجميع الأعمال؛ 
(ب) مجموعات العقود التي تعد المحملة بخسارة. 

۹ _فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي طبق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات 
٥٩ - ۳‏ أو ۹ - ۷١‏ يجب على المنشأة أن تفصح عن الوقت الذي تتوقع أن تثبت فيه هامش الخدمة 
التعاقدية المتبقي في نهاية الفترة المالية ضمن الربح أو الخسارة» سواءًَ كمياًء في الفترات الزمنية المناسبة 
أو عن طريق تقديم معلومات نوعية (غير موجودة بتقبة). ويجب تقديم مثل هذه المعلومات بشكل منفصل 
لكل من عقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 

۹ يجب على المنشأة أن تفصح كبياء في نطاقات زمنية مناسبةء عن الوقت الذي تتوقع أن تقوم فيه بإلغاء 

إثبات الاصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التامين عملا بالفقرة ۸ج 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين 

١-يجب‏ على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين في الفترة الماليةء وأن 
توضحه. ويجب على المنشأة أن توضح بشكل خاص العلاقة بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين وعائد 
المتبتة ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. 

١-فيما‏ يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة» يجب على المنشأة توضيح بنية البنود الأساسية 
والإفصاح عن قيمتها العادلة. 

١‏ --فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة» إذا اختارت المنشأة عدم تعديل هامش الخدمة التعاقدية 
تبعاً لبعض التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقودء عملا بالفقرة ب ١٠٠١ء‏ يجب عليها أن تفصح 
عن أثر ذلك الاختيار على تعديل هامش الخدمة التعاقدية في الفترة الحالية. 
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۳ -فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرةء إذا قامت المنشأة بتغيير أساس تقسيم دخل أو 


مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر»ء عملا بالفقرة ب ١٠ء‏ فيجب 
عليها أن تفصح» في الفترة التي حدث فيها التغيير في المنهج» عما يلي: 

(أ) السبب في ضرورة قيام المنشأة بتغيير أساس التقسيم؛ 

(ب) مبلغ أي تعديل لكل بند مستقل متأثر في القوائم المالية؛ 

(ج) المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين التي طبق عليها التغير في تاريخ التغير. 


المبالغ عند التحول 
٤١‏ ١-يجب‏ على المنشأة أن تقدم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تحديد أثر مجموعات عقود التأمين 


العادلة (انظر الفقرات ج٠١٠٠‏ ج )٠٤‏ الفقرات مختلفة في تقب على هامش الخدمة التعاقدية وإيراد 
التأمين في الفترات اللاحقة. ومن ثم» يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة هامش الخدمة التعاقدية 
بتطبيق الفقرة ٠١١‏ (ج)» ومبلغ إيراد التأمين بتطبيق الفقرة ٠٠١١‏ (أ)» بشكل منفصل لكل من: 
() عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة المنهج الرجعي المعدل؛ 
(ب) عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة منهج القيمة العادلة؛ 


(ج) جميع عقود التأمين الأخرى. 


١°‏ -فيما يخص جميع الفترات التي تمت فيها الإفصاحات عملا بالفقرة ٠٠١‏ (أ)أو ٠٠١‏ (ب) ٠‏ لتمكين 


مشتخدمى القرائم المالبة هن فهم طبيحة ر أهمية الطرق المستكذمة والإحقهاات المطةة فى تب مال 
التحول» يجب على المنشأة شرح الطريقة التي حذدت بها قياس عقود التأمين في تاريخ التحول 


٠‏ -تقوم المنشأة التي تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل 


AY 


الآخر بتطبيق الفقرات ج ۱۸ (ب) وج ١١‏ (ب) وج ٠١‏ (ب) وج ۲١‏ (ج) لتحديد الفرق التراكمي بين 
دخل أو مصروف تمويل التأمين الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة وإجمالي دخل أو 
مصروفات تمويل التأمين في تاريخ التحول لمجموعات عقود التأمين التي ينطبق عليها التقسيم. وفيما 
يخص جميع الفترات التي توجد فيها مبالغ محددة عملا بهذه الفقرات» يجب على المنشأة أن تفصح عن 
مطابقة بدءاً من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي للمبالغ التراكمية التي تم تضمينها في الدخل 
الشامل الآخر للأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر فيما يتعلق 
بمجمو عات عقود التأمين. ويجب أن تتضمن المطابقة» على سبيل المثال»ء المكاسب أو الخسائر المثبتة 
ضمن الدخل الشامل الآخر خلال الفترة والمكاسب والخسائر المثبتة سابقاً ضمن الدخل الشامل الآخر 
خلال الفترات السابقة والتي أعيد تبويبها خلال الفترة إلى الربح أو الخسارة. 


الاجتهادات المهمة عند تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 
۷ -يجب على المنشأة أن تفصح عن الاجتهادات المهمة والتغيرات في الاجتهادات التي جرت عند تطبيق 


معیار المحاسبة المصري رقم 0۰ وبصفة خاصة يجب علی المنشأة ا تفصح عن المدخلات 
والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة»› زا کے لك 
تقدير المدخلات في تلك الطرق. وما لم يكن ذلك غير ممكن عملياًء يجب على المنشأة أيضاً أن 
(ب) آي تغيرات في الطرق والآليات الخاصة بتقدير المدخلات المستخدمة لقياس العقود» وسبب كل 
تغير» ونوع العقود المتأثرة. 
)١(‏ لتمييز التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن ممارسة السلطة التقديرية 
عن التغيرات الأخرى في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للعقود التي بدون ميزات 
المشاركة المباشرة (انظر الفقرة ب ۸٩)؛‏ 
(۲) لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير الماليةء بما في ذلك تحديد ما إذا كانت 
التغيرات في هذا التعويض مقسمة إلى مكون لخدمات التأمين ومكون لتمويل التأمين أم أنها 
)١(‏ لتحديد معدلات الخصم؛ 
)٤(‏ لتحديد مكونات الاستثمار. 
)٥(‏ لتحديد الوزن النسبي للمنافع التي توفرها تغطية التأمين وخدمة عائد الاستثمار أو تغطية 
التأمين والخدمة المتعلقة بالاستتمار (انظر الفقرات ب ۱۱۹ب ۹١١١ب)‏ 


ادا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين إلى مبالغ معروضة ضمن الربح أو الخسارة 


ومبالغ معروضة ضمن الدخل الشامل الآخرء عملا بالفقرة ۸ (ب) أو الفقرة ۸٩‏ (ب)» نټ :غلئ 
المنشأة أن تفصح عن توضيح للطرق المستخدمة لتحديد دخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن 
الربح أو الخسارة. 


٩‏ تخ غل الاو ان صح عن تر ال المستكد اتسد التجو يکن النطا ر ت اتكفل المخاطن غير 
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المالية. فاذا استخدمت المنشأة أسلوباً آخر خلاف أسلوب مستوى الثفقة لتحديد التعويض المطلوب لتحمل 
المخاطر غير الماليةء وجب عليها الإفصاح عن الأسلوب المستخدم ومستوى التقة المقابل لنتائج ذلك 
الأسلوب. 


٠١‏ يجب على المنشأة الإفصاح عن منحنى العائد (أو نطاق منحنيات العائد) المستخدم لخصم التدفقات النقدية 


التي لا تتباين تبعاً البنود للعوائد على الأساس» عملا بالفقرة .۳١‏ وعندما تقدم المنشأة هذا الإفصاح بشكل 
مُجمّع لعدد من مجمو عات عقود التأمين» يجب عليها تقديم هذه الإفصاحات في شكل متوسطات مرجحةء 
أو نطاقات ضيقة نسبياً 


طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 


١۲٠-يجب‏ على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة التدفقات 


النقدية المستقبلية الناتجة عن العقود الواقعة في نطاق معیار المحاسبة المصري رقم 0۰ ومبلغ هذه 
التدفقات وتوقيتها وعدم تأكدها. وتحتوي الفقرات ٠۲ - ٠۲۲‏ على متطلبات للإفصاحات التي عادة ما 
تكون ضرورية للوفاء بهذا المتطلب. 


6ک فو الاق اعات عل لاط ال امه و الما الافة عن عة الان و كفة داريا و تتفل 


النخاظ ر الفا عاد على ن الال الخضر لطر اة رفاظ ر نة وت اطر لوف 


۳ -إذا كانت المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بتعرض المنشأة للمخاطر في نهاية الفترة المالية غير معبرة 


عن تعرضها للمخاطر خلال الفترة» فيجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة» وعن السبب في عدم 
اعتبار التعرض في نهاية الفترة تعرضاً معبراء وأن تفصح عن معلومات إضافية معبرة عن تعرض 
المنشأة للمخاطر خلال الفترة. 


›٠٠ يخص كل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم‎ اميف-٠‎ ٤١ 


يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) التعرض للمخاطر وكيفية نشأتها؛ 
(ب) أهداف المنشأة وسياساتها وآلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛ 


(ج) أي تغيرات في (أ) أو (ب) عن الفترة السابقة. 


يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) معلومات كمية موجزة عن تعرضها لذلك الخطر في نهاية الفترة المالية. ويجب أن يكون هذا الإفصاح 
قائما على المعلومات المقدمة داخلياً لكبار موظفي الإدارة بالمنشأة. 

(ب) الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات ۱۲۷ - ۲٠ء‏ طالما أنها غير مقدمة عملا بالبند (أ) من هذه 
الفقرة. 


١-يجب‏ على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تعمل فيها؛ مثل الحد 
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الأدنى لمتطلبات رأس المال أو ضمانات معدل الفائدة المطلوية. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة ۲٠‏ 


عند تحدید مجمو عات عقود التأمين التي تطبق عليها متطلبات الاعتراف والقياس الواردة في معيار 
المحاسبة المصري رقم ٠١‏ وجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. 
جميع أنواع المخاطر - تركزات المخاطر 
۷ -يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بتركزات المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في 
نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ بما في ذلك وصف للكيفية التي تحدد بها المنشأة التركزات 
ووصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز (متل نوع الحدث المغطى بالتأمين أو الصناعة أو 
المنطقة الجغرافية أو العملة). وقد تنشاً تركزات المخاطر الماليةء على سبيل المثال» من ضمانات معدل 
الفائدة التي تدخل حيز النفاذ بنفس المستوى لعدد كبير من العقود. وقد تنشاً تركزات المخاطر المالية أيضا 
من تركزات للمخاطر غير المالية؛ كأن تقوم المنشأة على سبيل المتال بتقديم حماية ضد المسؤولية عن 
منتج لشركات الأدوية مع احتفاظها في نفس الوقت باستثمارات في تلك الشركات. 
مخاطر التأمين والسوق -تحليل الحساسية 
۸-يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بالحساسية تجاه التغيرات في التعرض للمخاطر 
الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب»› 
يجب على المنشأة أن تفصح عن: 
(أ) تحليل للحساسية يظهر كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية سيتأثران بالتغيرات في متغيرات 
المخاطر التي كانت محتملة بشكل معقول في نهاية الفترة المالية: 
)١(‏ فيما يخص مخاطر التأمين -بما يوضح الأثر على عقود التأمين المصدرة» قبل وبعد تقليص 
المخاطر من خلال عقود اعادة التأمين المحتفظ بها؛ 
(۲) فيما يخص كل نوع من أنواع مخاطر السوق- بطريقة توضح العلاقة بين الحساسية تجاه 
التغيرات في التعرض للمخاطر الناشئة عن عقود التأمين وتلك الناشئة عن الأصول المالية 
التي تحتفظ بها المنشأة. 
(ب) الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛ 


(ج) التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسيةء وأسباب 

مثل هذه التغير اٿت. 
۹-|إذا قامت المنشأة بإعداد تحليل حساسية يوضح كيفية تأثر المبالغ المختلفة عن تلك المحددة في الفقرة 

٨۸‏ (أ) بالتغيرات في التعرض للمخاطر واستخدمت ذلك التحليل لإدارة المخاطر الناشئة عن العقود 

التي تقع في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ فيجوز لها استخدام ذلك التحليل بدلاً من التحليل 

المحدد في الفقرة ٠۲۸‏ (أ). كما يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) توضيح للطريقة المستخدمة في إعداد مثل هذا التحليل الخاص بالحساسية وللمعايير والافتراضات 
الرئيسة التي تستند إليها المعلومات المقدمة؛ 
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(ب) توضيح لهدف الطريقة المستخدمة ولأي قيود قد تفضي إلى المعلومات المقدمة. 


مخاطر التأمين -تطور المطالبات 

٠-يجب‏ على المنشأة أن تفصح عن المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة لمبلغ المطالبات غير 
المخصوم (أي تطور المطالبات). ويجب أن يبدا الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات من الفترة التي نشأت 
فيها أول مطالبة (مطالبات) جوهرية والتي لا يزال يوجد بشأنها عدم تأكد حول مبلغ مدفوعات المطالبات 
وتوقيتها في نهاية لفترة المالية؛ ولكن لا يلزم أن تعود بداية الإفصاح لأكثر من ٠١‏ سنوات قبل نهاية 
الفترة المالية. ولا يطلب من المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتطور المطالبات التي تزول عادة 
حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ مدفعاتها وتوقيتها خلال سنة واحدة. ويجب على المنشأة أن تطابق الإفصاح 
المتعلقى بتطور المطالبات بمجمو ع المبلغ الدفتري لمجموعات عقود التأمين» الذي تفصح عنه المنشأة 

عند تطبيق الفقرة ٠٠٠١‏ (ج). 

المخاطر الائتمانية -مّعلومات أخرئ 
١-فيما‏ يخص المخاطر الائتمانية الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 

يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) المبلغ الأكثر تعبيراً عن الحد الأقصى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية الفترة الماليةء بشكل 
منفصل لعقو د التأمين المصدرة وعقود اعادة التأمين المحتفظ بها؛ 

(ب) المعلومات المتعلقة بالجودة الائتمانية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعد أصولا. 

مخاطر السيولة -مّعلومات أخرئ 
١‏ -فيما يخص مخاطر السيولة الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ يجب 

على المنشأة أن تفصح عن: 

(أ) وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة. 

(ب) تحليلات منفصلة لآجال الاستحقاق الخاصة بمحافظ عقود التأمين المصدرة التي تعد التزامات 
ومحافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تعد التزامات على أن توضح تلك التحليلات بحد 
أدنى صافي التدفقات النقدية للمحافظ لكل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد تاريخ القوائم المالية 
وبشكل مجمع بعد السنوات الخمس الأولى. والمنشأة ليست مطالبة بأن تضمن في هذه التحليلات 
الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية المقاسة عملا بالفقرات ٥۹ - ٥٥‏ والفقرات ۹٠-٠٠أ.‏ ويجوز 
أن تكون التحليلات في صورة: 

)١(‏ تحليل» بحسب التوقيت المقدر» لصافي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتبقية؛ أو 
(۲) تحليل» بحسب التوقيت المقدر» لتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. 
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(ج) المبالغ المستحقة السداد عند الطلب» مع توضيح العلاقة بين مثل هذه المبالغ والمبلغ الدفتري لمحافظ 
العقود ذات الصلةء في حالة عدم الإفصاح عنها عملا بالبند (ب) من هذه الفقرة. 


الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التكافلي أوالتعاوني أو إعادة التأمين التكافلي أو التعاوني. 


-٣‏ إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي القائم على الفصل بين عمليات 
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التأمين وعمليات المساهمين» فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقةء والإفصاح عما يلي: 


أ. الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب 
يحقق تمييز ما يخص عمليات التأمين وما يخص عمليات المساهمين. 

ب. الإفصاح عن الصفة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له (على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن 
الشركة مدير لعمليات التأمين - أو وكيل - أو مضارب- أو أنها هي المؤمّن). 

ج. الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين» أو من خلال تجميع أعمال» والتي تختلف 
عن طبيعة العقود التي تدخل فيها الشركة. 

د. الإفصاح عن عقود الضمان المالي (إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح 
بها المعيار) وما إذا كانت عقوداً لعمليات التأمين أم لعمليات المساهمين. 

ه. الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في الفقرة رقم ٩‏ أنه قد 
يكون من الضروري التعامل مع تلك المجموعة أو السلسلة من العقود ككل. 
التأمين أو بعمليات المساهمين. ز. الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت 
(المشار إليها في الفقرة رقم ۷١‏ من المعيار) بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين. 

ح. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومهاء ونصيب الشركة من فائض 
عمليات التأمين (على سبيل المتال: رسوم وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة 
الوثائق؛ رسوم وكالة أو مضاربة تسجل كمصروف في قائمة دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء 
بنسبة من الفائض) مع الإفصاح عن تلك المبالغ. 

ط. الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة 
العجز في حساب عمليات التأمين (على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض حسن من عمليات 
المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو استرداده» أو تبرع عمليات المساهمين بتحمل 

ي. الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات 
إعادة التأمين على أسس التأمين التكافلي» أو على أسس تجارية تقليدية. 


الملحق أ 
المصطلحات المعرفة 


يعد هذا الملحق جز ءا لا يتجزاً من معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين " 


هامش الخدمة التعاقدية ٠‏ هو أحد مكونات المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام الخاص بمجموعة من 


التعديل بناء على واقع 
التجربة 


المخاطر المالية 


التدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود 
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عقود التأمين» وهو يمتل الربح غير المكتسب الذي ستقوم المنشأة بإثباته 

عندما تقدم الخدمات بموجب عقود التأمين الموجودة ضمن المجموعة. 

هي الفترة التي تقدم خلالها المنشأة خدمات عقد التأمين. وتشمل هذه الفترة 

خدمات عقد التأمين التي تتعلق بجميع أقساط التأمين الواقعة ضمن حدود عقد 

التأمين. 

هو الفرق بين: 

(أ) التقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ المتوقعة خلال الفترة والتدفقات 
النقدية الفعلية خلال الفترة» لمقبوضات أقساط التأمين (وأي تدفقات 
ف دات ةمل لفات اة من اققا غقرد اللامن و ر انت 
أقساط التأمين)؛ أو 

(ب) التقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ المتوقع تكبدها خلال الفترة 
والمبالغ الفعلية المتكبدة خلال الفترة» لمصروفات خدمات التأمين 
(باستثناء مصروفات اقتناء عقود التأمين). 

هي مخاطر حدوث تغير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من معدلات فائدة 

محددة» أو أسعار أدوات مالية محددة» أو أسعار سلع محددة» أو أسعار صرف 

عملة محددة» أو مؤشرات أسعار أو معدلات محددة» أو تصنيفات ائتمانية 

محددة أو مؤشرات ائتمانية محددة»ء أو أي متغيرات أخرى» شريطة أنه إذا 

كان المتغير غير مالي ألا يكون ذلك المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد. 


هو تقدير صريح وغير متحيز ومرجح بالاحتمالات (أي قيمة متوقعة) للقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة مطروحاً منها القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة التي ستنتج عند وفاء المنشأة بعقود التأمينء› 
بما في ذلك التعويض المطلوب لتحمل المخاطرً غير المالية. 


مجموعة عقود التأمين ‏ هي مجموعة من عقود التأمين» ناتجة عن تقسيم محفظة عقود التأمين بحد 
أدنى إلى عقود مصدرة خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة وتكون عند 
الاعتراف الأولي: 
(( محملة بخسارة» أن وجدت؛ او 
(ب) لا توجد احتمالية كبيرة لتصبح محملة بخسارة في وقت لاحق»ء إن 
وجدت؛ أو 
(ج) غير واقعة في أي من الفئة (أ) أو (ب) »› إن وجدت. 
التدفقات النقدية من ٠|‏ هي التدفقات النقدية الناتجة عن تكاليف بيع مجموعة عقو د التأمين (المصدرة 
اقتناء عقود التأمين _ أو المتوقع إصدارها) والتعهد بها وبدئها والتي يمكن توزيعها بشكل مباشر 
إلى محفظة عقود التأمين التي تنتمي إليها المجموعة. وتشتمل متل هذه 
التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي لا يمكن توزيعها بشكل مباشر إلى 
العقود المنفردة أو مجمو عات عقود التأمين الواقعة ضمن المحفظة. 
أخر (حامل الوثيقة) وذلك من خلال الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا 
أثر حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد) الحدث المغطى بالتأمين) بشكل سلبي 
على حامل الوثيقة. 
الخدمات التالية التي تقدمها المنشاة إلى حامل وثيقة عقد التأمين: 
(أ) التغطية للحدث المغطى بالتأمين (تغطية التأمين)؛ 


خدمات عقد التأمين 
(ب) فيما يخص عقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة» توليد عائد 
استتمار لحامل الوثيقةء عند الاقتضاء (خدمة عائد الاستثمار)؛ 
(ج) فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة» إدارة البنود 
الأساسية بالنيابة عن حامل الوثيقة (الخدمة المتعلقة بالاستتمار) 
عق التأمين ڏو ميزات | هو عقد تأمين عند نشأته٠‏ 
المشاركة المباشرة 


(أ) تحدداً لأحكام التعاقدية فيه أن حامل الوثيقة يشارك في نصيب من 


مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساسية؛ 


(ب) تتوقع المنشأة فيه أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغاً مساوياً لنصيب كبير من 
عوائد القيمة العادلة على البنود الأساسية؛ 


(ج) تتوقع المنشأة فيه أن يتباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر 
دفعها لحامل الوثيقة تبعاً للتغير في القيمة العادلة للبنود الأساسية. 


عقد تأمين بدون ميزات ٠‏ هو عقد تأمين بخلاف عقر د التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة. 
المشاركة المباشرة 
مخاطر التأمين المخاطر» بخلاف المخاطر الماليةء المنقولة من حامل العقد إلى المصدر. 
مكون الاستثمار المبالغ التي يقضي عقد التأمين بأن تدفعها المنشأة إلى حامل الوثيقة في جميع 
الظروف بغض النظر عن وقوع الحدث المغطى بالتأمين. 
عقد الاستثمار ذو _/أداة مالية توفر لمستتمر بعينه الحق التعاقدي في أن يستلم» كتكملة لمبلغ غير 
میزات المشاركة خاضع لتقدير المصدر› مبالغ إضافية: 
الاختياريه (أ) من المتوقع أن تكون جزءاً مهما من إجمالي المنافع التعاقدية؛ 
(ب) توقيتها أو مبلغها يخضع تعاقدياً لتقدير المصدر؛ 
)١(‏ العوائد التي تكون على مجموعة معينة من العقود أو نوع معين من 
العقود؛ ا 


من الأصول التي يحتفظ بها المصدر؛ أو 
(۳) ربح أو خسارة المنشأة أو الصندوق المصدر للعقد. 


الالتزام المتعلق واجب على المنشأة. 
بالمطالبات المتكبدة (أ) بالتحقيق في المطالبات الصحيحة المتعلقة بالأحداث المغطاة بالتأمين 
التي وقعت بالفعل ودفع قيمتهاء بما في ذلك الأحداث التي وقعت 
ولكن لم يتم تقديم مطالبات لهاء إضافة إلى مصروفات التأمين 
الأخرى المتكبدة. 
(ب) بدفع المبالغ غير المشمولة في البند (أ) والتي تتعلق بما يلي: 
)١(‏ خدمات عقد التأمين التي تم تقديمها بالفعل؛ أو 
(۲) أي مكونات استتمار أو مبالغ آخرى لا تتعلق بتقديم خدمات عقد 
التأمين وغير مشمولة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية. 
الالتزام المتعلق واجب على المنشأة. 
بالتغطية المتبقية (أ) بالتحقيق في المطالبات الصحيحة المقدمة بموجب عقود التأمين القائمة 
للأحداث المغطاة بالتأمين التي لم تحدث بعد ودفع قيمتها (أي الواجب 
المتعلق بالجزء غير المنقضي من تغطية التأمين). 
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(ب) بدفع المبالغ التي بموجب عقود التأمين القائمة وغير المشمولة في البند 
(أ) والتي تتعلق بما يلي: 
)١(‏ خدمات عقد التأمين التي لم يتم تقديمها بعد) أي الواجبات 
المتعلقة بتقديم خدمات عقد التأمين في المستقبل (؛ أو 
(۲) آي مكونات استتمار أو مبالغ أخرى لا تتعلق بتقديم خدمات 
عقد التأمين ولم يتم نقلها 


حامل الوثيقة الطرف الذي لديه الحق في التعويض بموجب عقد التأمين إذا وقع الحدث 
المغطى بالتأمين. 


محفظة عقود التأمين | هي عقود تأمين تتعرض لمخاطر متشابهة وتدار معَا. 


عقد إعادة التأمين هو عقد تأمين مصدر من منشأة (مُعيد التأمين) لتعويض منشأة أخرى عن 
المطالبات الناشئة عن واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من تلك 
المنشأة الأخرى (العقود الأساسية). 
التعويض الذي تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت 
التدفقات النقدية الناشئة عن المخاطر غير المالية أثناء قيام المنشأة بالوفاء 
بعقود التأمين. 

البنود الأساسية البنود التي تحدد بعض المبالغ المستحقة الدفع لحامل الوثيقة. ويمكن أن تشمل 
المنشأة أو مجموعة فر عية محددة من صافي أصول الفنشاة 
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الملحق ب 
إرشادات التطبيق 
يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزاً من معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين. " 
ب )١‏ يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن ما يلي: 
(أ) تعريف عقد التأمين (انظر الفقرات ب ۲ ب ١)؛‏ 
(ب) فصل المكونات عن عقد التأمين (انظر الفقرات ب ١۳ب‏ ١")؛‏ 
(ب أ) الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين (انظر الفقرات ب ٣١‏ أب ١٠د)؛‏ 
(ج) القیاس (انظر الفقرات ب ۳۳۲ ب ۹١١و)؛‏ 
(د) إيراد التأمين (انظر الفقرات ب ١۲٠ب‏ ۲۷١)؛‏ 
(ه) دخل أو مصروفات تمویل التأمین (انظر الفقرات ب ۱۲۸ -ب ١۳١)؛‏ 
(و) القوائم المالية الدورية (انظر الفقرة ب ٠۳۷‏ ). 
تعريف عقد التأمين (الملحق أ) 
ب ۲) يقدم هذا القسم إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين الوارد في الملحق أ. ويتناول الموضوعات الآتية: 
(أ) الحدث المستقبلي غير المؤكد (انظر الفقرات ب ۳ب ١)؛‏ 
(ب) المدفوعات العينية (انظر الفقرة ب ١)؛‏ 
(ج) التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى (انظر الفقرات ب ۷ ب ١١)؛‏ 
(د) مخاطر التأمين المهمة (انظر الفقرات ب ۱۷ب ۲۳)؛ 
(ه) التغیرات في مستوی مخاطر التأمین (انظر الفقرتین ب ۲١‏ وب ١٠)؛‏ 
(و) أمتلة لعقود التأمين (انظر الفقرات ب ۲١‏ ب ١‏ ). 
الحدث المستقبلي غير المؤكد 
ب ۳) يُعد عدم التأكد (أو الخطر) جوهر عقد التأمين. وبناءَ عليه» يكون واحد على الأقل مما يلي غير مؤكد 
عند نشأة عقد التأمين٠‏ 
(أ) احتمالية وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو 
(ب) توقيت وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو 
(ج) المبلغ الذي سيتعين على المنشأة أن تدفعه في حالة وقوع الحدث المغطى بالتأمين. 
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ب )٤‏ في بعض عقود التأمين» يكون الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف حدوث خسارة أثناء مدة العقد»ء حتى 
ولو نشأت تلك الخسارة من حدث وقع قبل نشأة العقد. وفي عقود تأمين أخرى» يكون الحدث المغطى 
بالتأمين هو حدث يقع أثناء مدة عقد التأمين» حتى ولو تم اكتشاف الخسارة الناتجة بعد نهاية مدة العقد. 

ب )١‏ تغطي بعض عقود التأمين أحداتاً تكون قد وقعت بالفعل» ولكن لا يزال أثرها المالي لا يزال غير مؤكد. 
ومثال ذلك عقد التأمين الذي يقدم تغطية ضد حدوث تطور معاكس لحدث وقع بالفعل. وفي مثل تلك 
العقود» يعد الحدث المغطى بالتأمين هو تحديد التكلفة النهائية لتلك المطالبات. 

المدفوعات العينية 

ب )١‏ تتطلب بعض عقود التأمين أو تسمح بأداء المدفوعات عيناً. وفي مثل تلك الحالات» تقدم المنشأة سلعاً أو 
خدمات لحامل الوثيقة لتسوية الواجب على المنشأة بتعويض حامل الوثيقة عن الأحداث المغطاة بالتأمين. 
ومتال ذلك عندما تقوم المنشأة باستبدال البند المسروق بدلا من تعويض حامل الوثيقة عن مبلغ خسارته. 
ومثال آخر على ذلك عندما تستخدم المنشأة المستشفيات الخاصة بها وطاقمها الطبي لتقديم خدمات طبية 
يغطيها عقد التأمين. وتعد مثل تلك العقود عقود تأمين» حتى وإن تمت تسوية المطالبات عينا. كما تعد 
بعض عقود الخدمة ذات الأتعاب المحددة التي تستوفي الشروط المذكورة في الفقرة ۸ عقود تأمينء لكن 
عملا بالفقرة ۸» يجوز للمنشأة أن تختار المحاسبة عن هذه العقود إما بتطبيق معيار المحاسبة المصري 
رقم ٠١‏ أو معيار المحاسبة المصري ٤١‏ "الإيرادات من العقود مع العملاء". 

التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرئ 

ب ۷) يتطلب تعريف عقد التأمين أن يقبل طرف تحمل مخاطر تأمين مهمة من طرف آخر. ويعرف معيار 
المحاسبة المصري رقم ٠١‏ مخاطر التأمين بأنها "المخاطر» بخلاف المخاطر الماليةء المنقولة من حامل 
العقد إلى المصدر". ولا يعد العقد الذي يعرض المصدر إلى مخاطر مالية بدون مخاطر تأمين مهمة عقد 
تأمين. 

ب ۸) يشير تعريف المخاطر المالية الوارد في الملحق أ إلى متغيرات مالية وغير مالية. ومن أمثلة المتغيرات 
غير المالية التي ليست خاصة بطرف في العقد مؤشر لخسائر الزلازل في منطقة معينة أو مؤشر لدرجات 
الحرارة في مدينة معينة. وتستبعد المخاطر المالية المخاطر الناجمة عن المتغيرات غير المالية الخاصة 
بطرف في العقد» مثل حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصلاً لذلك الطرف. وعلاوة على ذلك 
لا تعد مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأصل غير مالي مخاطر مالية إذا كانت القيمة العادلة تعكس 
أثر التغيرات في أسعار السوق لمتل تلك الأصول (أي متغير مالي) والحالة التي عليها أصل غير مالي 
محدد يحتفظ به طرف في العقد (أي متغير غير مالي). فعلى سبيل المثالء إذا كان ضمان القيمة المتبقية 
لسيارة معينة يملك فيها حامل الوثيقة حصة قابلة للتأمين عليها يعرض الضامن لمخاطر التغيرات في 
الحالة المادية للسيارةء فان تلك المخاطر تعد مخاطر تأمين» وليست مخاطر مالية. 

ب )٩‏ تعرض بعض العقود المتصدر لمخاطر ماليةء إضافة إلى مخاطر تأمين مهمة. فعلى سبيل المثال» تضمن 
العديد من عقود التأمين على الحياة منح حد أدني من معدل العائد لحملة الوثائق» مما ينتج عنه مخاطر 
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ماليةء وتتعهد في ذات الوقت بمنافع عند وفاة قد تتجاوز بشكل كبير رصيد حساب حامل الوثيقةء مما 
ينتج عنه مخاطر تأمين في شكل مخاطر الوفاة. وتعد مثل هذه العقود عقود تأمين. 

ب )٠١‏ بموجب بعض العقود» ينجم عن الحدث المغطى بالتأمين دفع مبلغ مرتبط بمؤشر أسعار. وتعد مثل هذه 
العقود عقود تأمين» شريطة أن تكون الدفعة المشروطة بالحدث المغطى بالتأمين مهمة. فعلى سبيل المثالء 
تؤدي الدفعة السنوية المشروطة بالبقاء على قيد الحياة» والمرتبطة بمؤشر تكلفة المعيشة»ء إلى نقل مخاطر 
التأمين لأن الدفع ينجم عن حدث مستقبلي غير مؤكد - وهو بقاء الشخص الذي يحصل على الدفعة 
السنوية على قيد الحياة. ويُعد الارتباط بمؤشر الأسعار مشتقةء لكنه ينقل أيضاً مخاطر التأمين لأن عدد 
الدفعات التي ينطبق عليها المؤشر يعتمد على بقاء صاحب الدفعة السنوية على قيد الحياة. وإذا كان النقل 
الناتج لمخاطر التأمين مهماء فإن المشتقة تستوفي تعريف عقد التأمين» وفي متل هذه الحالة لا يجوز 
فصلها عن العقد المضيف (انظر الفقرة ١١‏ (أ)). 

ب )١١‏ مخاطر التأمين هي المخاطر التي تقبل المنشأة تحملها من حامل الوثيقة. وهذا يعني أن المنشأة يجب 
أن تقبل» من حامل الوثيقةء مخاطر كان حامل الوثيقة معرضا لها بالفعل. وأي مخاطر جديدة تنشاً عن 
ا ت اط اين 


ب )١١‏ يشير تعريف عقد التأمين إلى وجود أثر سلبي على حامل الوثيقة. وهذا التعريف لا يقيد المبلغ الذي 
تدفعه المنشأة بمبلغ يعادل الأثر المالي للحدث السلبي. فعلى سبيل المثال» ينص التعريف على تغطية 
"جديد بدل قديم" التي يُدفع بموجبها لحامل الوثيقة مبلغ يسمح باستبدال أصل مستخدم وتالف بأصل جديد. 
وبالمثل» فإن التعريف لا يقيد ما يتم دفعه بموجب عقد تأمين على الحياة بالخسارة المالية التي مني بها 
من يعيلهم المتوفى» ولا يستبعد العقود التي تنص على دفع مبالغ محددة مسبقاً لتحديد حجم الخسارة التي 
یسببها موت او حادث. 

ب )١١‏ تتطلب بعض العقود أن يتم الدفع إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد» ولكنها لا تتطلب أن يلحق 
أثر سلبي بحامل الوثيقة كشرط مسبق للدفع. ولا يُعد هذا النوع من العقود عقد تأمين حتى لو كان حامل 
الوثيقة يستخدم العقد لتقليل التعرض للمخاطر الأساسية, فعلى سبيل المثال» إذا كان حامل الوثيقة يستخدم 
مشتقة للتحوط من متغير مالي أو غير مالي أساس يرتبط بالتدفقات النقدية من أحد أصول للمنشأة» فإن 
المشتقة لا تعد عقد تأمين لأن الدفع ليس مشروطا بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر سلباً بانخفاض في 
التدفقات النقدية من الأصل. ويشير تعريف عقد التأمين إلى حدث مستقبلي غير مؤكد يكون الأثر السلبي 
له على حامل الوثيقة شرطاً تعاقدياً مسبقاً للدفع. ولا يتطلب الشرط التعاقدي المسبق من المنشأة تتبع ما 
إذا كان الحدث قد تسبب فعلياً في وقوع آثر سلبي» ولكنه يسمح للمنشأة برفض الدفع إذا لم تتوصل إلى 
قناعة بأن الحدث قد تسبب في وقوع أثر سلبي. 

ب )١٤١‏ مخاطر الإنهاء أو الاستمرار (مخاطر أن يلغي حامل الوثيفة العقد في وقت مبكر أو متأخر عماتوقعه 
المصدر عند تسعير العقد) لا تعد مخاطر تأمين لأن ما ينتج عن ذلك من تباين في الدفع إلى حامل الوثيقة 
غير مشروط بحدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر سلباً على حامل الوثيقة. وبالمثل» فإن مخاطر المصروفات 
(أي مخاطر الزيادات غير المتوقعة في التكاليف الإدارية المرتبطة بخدمة عقد» وليس في التكاليف 


المرتبطة بالأحداث المغطاة بالتأمين) لا تعد مخاطر تأمين لأن الزيادة غير المتوقعة في مثل هذه 
المصروفات لا تؤثر سلباً على حامل الوثيقة. 

ب )٠١‏ لذلك» فإن عقداً يعرض المنشأة لمخاطر الإنهاءء أو مخاطر الاستمرار أو مخاطر المصروفات لا يُعد 
عقد تأمين ما لم يعرض المنشأة أيضاً إلى مخاطر تأمين مهمة. وبالرغم من ذلك إذا كانت المنشأة تقلل 
مخاطر ها باستخدام عقد ثان لنقل جزء من المخاطر غير التأمينية إلى طرف آخرء فإن العقد الثاني يعرض 
الطرف الآخر إلى مخاطر تأمين. 

ب )١١‏ لا تستطيع المنشأة أن تقبل تحمل مخاطر تأمين مهمة من حامل الوثيقة إلا إذا كانت المنشأة منفصلة 
عن حامل الوثيقة. وفي حالة المنشآت المشتركة»ء تقبل المنشأة المشتركة تحمل المخاطر من كل حامل 
وثيقة وتجمع تلك المخاطر. وبالرغم من أن حملة الوثائق يتحملون بشكل جماعي تلك المخاطر المجمعة 
لأنهم يحتفظون بالحصة المتبقية في المنشأةء فإن المنشأة المشتركة تعد منشأة منفصلة قبلت تحمل 
المخاطر. 

مخاطر التأمين المهمة 

ب )١۷‏ يعد العقد عقد تأمين فقط إذا كان ينقل مخاطر تأمين مهمة. وتناقش الفقرات ب ۷ - ب ١١‏ مخاطر 
التأمين. وتناقش الفقرات ب ۱۸ ب ۲۳ تقييم ما إذا كانت مخاطر التأمين مهمة. 

ب ۱۸) لا تعد مخاطر التأمين مهمة إلا إذا كان يمكن أن يتسبب الحدث المغطى بالتأمين في أن يدفع المصدر 
مبالغ إضافية كبيرة في أي تصور وحيد» باستثناء التصورات التي تفتقر إلى الجوهر التجاري (أي ليس 
لها أثر مشاهد على الجوانب الاقتصادية للمعاملة). وإذا كان من الممكن أن يترتب على الحدث المغطى 
بالتأمين استحقاق دفع مبالغ إضافية كبيرة في أي تصور له جوهر تجاري» فإن الشرط الوارد في الجملة 
السابقة يمكن استيفاؤه حتى إذا كان الحدث المغطى بالتأمين بعيد الاحتمال أو حتى إذا كانت القيمة الحالية 
المتوقعة (أي المرجحة بالاحتمالات) للتدفقات النقدية المحتملة تمثل جزءاً صغيراً من القيمة الحالية 
المتوقعة للتدفقات النقدية المتبقية من عقد التأمين. 

ب ۱۹) وإضافة إلى ذلك» لا ينقل العقد مخاطر تأمين مهمة إلا إذا كان هناك تصور له جوهر تجاري ويمكن 
أن يتكبد المصدر فيه خسارة على أساس القيمة الحالية. ومع ذلك» وحتى وإن لم يكن عقد إعادة التأمين 
يعرض المصدر لاحتمالية تكبد خسارة كبيرة»ء فان ذلك العقد بُعتبر أنه ينقل مخاطر تأمين مهمة إذا كان 
ينقل إلى مُعيد التأمين ما يقارب جميع مخاطر التأمين المتعلقة بالأجزاء المعاد التأمين عليها من عقود 
التأمين الأساسية. 

ب )٠١‏ تحدد المبالغ الإضافية الموضحة في الفقرة ب ٠۸‏ على أساس القيمة الحالية. وإذا تطلب عقد التأمين 
أن يتم الدفع عند وقوع حدث غير مؤكد التوقيت وإذا لم يُعدل المبلغ المدفوع تبعاً للقيمة الزمنية للنقودء 
فقد توجد تصورات تزيد فيها القيمة الحالية للمبلغ» حتى وإن كانت قيمته الاسمية ثابتة. ومثال ذلك التأمين 
الذي يقدم منفعة ثابتة عندما يتوفى حامل الوثيقةء بدون تاريخ لانقضاء التغطية (يّشار إليه غالباً على أنه 
تأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد). ومن المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى» ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد. 
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وقد تؤدّى المدفو عات عندما يموت الفرد حامل الوثيقة أبكر من المتوقع. ونظراً لأن تلك المدفوعات لا 

يتم تعديلها حسب القيمة الزمنية للنقودء فقد توجد مخاطر تأمين مهمة حتى وإن لم تقع خسارة شاملة في 

محفظة العقود. وبالمثل» فإن الأحكام التعاقدية التي تؤخر السداد في حينه لحامل الوثيقة يمكن أن تزيل 
مخاطر التأمين المهمة. ويجب على المنشأة استخدام معدلات الخصم المطلوبة في الفقرة ٠١‏ لتحديد القيمة 

الحالية للمبالغ الإضافية. 

ب )۲١‏ تشير المبالغ الإضافية الموضحة في الفقرة ب ٠۸‏ إلى القيمة الحالية للمبالغ التي تزيد عن تلك التي 
كانت ستستحق الدفع إذا لم يقع الحدث المغطى بالتأمين (باستثناء التصورات التي تفتقر إلى الجوهر 
التجاري). وتشمل تلك المبالغ الإضافية تكاليف التعامل مع المطالبات وتقييمهاء ولكنها تستبعد: 

(أ) فقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمة المستقبلية. فعلى سبيل المثال» في عقد التأمين 
على الحياة المرتبط باستثمارء تعني وفاة حامل الوثيقة أن المنشأة لم يعد باستطاعتها أداء خدمات 
إدارة الاستثمار والحصول على أتعاب مقابل القيام بذلك. ولكن هذه الخسارة الاقتصادية للمنشأة لا 
تنشأً عن مخاطر التأمين» تماما كما هو الحال فيما يخص مدير الصندوق المشترك الذي لا يتحمل 
مخاطر التأمين فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل. ولذلك» فإن الخسارة المحتملة للأتعاب المستقبلية 
لإدارة الاستتمار لا تعد ذات صلة عند تقييم حجم مخاطر التأمين التي ينقلها العقد. 

(ب) التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلها عند الإلغاء أو التخلي. ولأن العقد أوجد تلك 
الرسوم» فإن التنازل عنها لا يعوض حامل الوثيقة عن أي مخاطر موجودة مسبقاً, وعليهء فلا صلة 
لها عند تقييم حجم مخاطر التأمين التي ينقلها العقد. 

(ج) المدفوعات المشروطة بحدث لا يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد. فعلى سبيل المثال»ء لنفترض وجود 
عقد يتطلب من المصدر دفع مليون وحدة عملة إذا تعرض أصل لضرر مادي يسبب خسارة 
اقتصادية غير كبيرة لحامل العقد بمبلغ وحدة عملة واحدة. ففي هذا العقدء ينقل حامل العقد إلى 
المصدر المخاطر غير المهمة لخسارة مبلغ وحدة عملة واحدة. وفي نفس الوقت» تنشأً عن العقد 
مخاطر غير تأمينية تتمثل في أن المصدر سيتعين عليه دفع ۹۹۹,۹۹۹ وحدة عملة إذا وقع الحدث 
المحدد. ولأنه لا يوجد تصور يتسبب فيه الحدث المغطى بالتأمين في إلحاق خسارة كبيرة بحامل 
العقد» فان المصدر لا يقبل تحمل مخاطر تأمين مهمة من حامل العقد ولا يعد هذا العقد عقد تأمين. 

(د) ما يحتمل استرداده بموجب عقد إعادة التأمين. وتحاسب المنشأة عن هذه المبالغ بشكل منفصل. 


ب ۲۲) يجب على المنشأة تقييم أهمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده. وبناءً عليه» فإن مخاطر التأمين قد تكون 
مهمة حتى ولو كان هناك احتمال صغير جداً بأن تكون هناك خسائر كبيرة لمحفظة أو مجموعة عقود. 
ب ۲۳) یترتب علی الفقرات ب ۱۸ ب أنه إذا كان العقد يدفع منفعة عند الوفاة تتجاوز المبلغ المستحق 
الدفع عند البقاء على قيد الحياةء فإن العقد يُعد عقد تأمين ما لم تكن المنافع الإضافية عند الوفاة غير مهمة 
(يتم تقدير ها بالرجو ع إلى العقد نفسه وليس إلى محفظة العقود بالكامل). وكما هو وارد في الفقرةب ۲١‏ 
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(ب)» فإن التنازل عند الوفاة عن رسوم الإلغاء أو التخلي لا يدخل في هذا التقييم إذا كان ذلك التنازل لا 
يعوض حامل الوثيقة عن المخاطر الموجودة مسبقاً. وبالمثل» فإن العقود ذات الدفعات السنوية التي تدفع 
مبالغ منتظمة لبقية عمر حامل الوثيقة تعد عقود تأمين» ما لم يكن مجموع الدفعات المشروطة بالبقاء على 
قيد الحياة غير مهم. 


التغيرات في مستوى مخاطر التأمين 

ب ٤١‏ ۲) فيما يخص بعض عقود التأمين» يتم نقل مخاطر التأمين للمُصدر بعد فترة من الزمن. فعلى سبيل المثالء 
لنفترض عقداً يقدم عائداً محدداً على الاستثمار ويتضمن خياراً لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصلات 
من الاستثمار عند الاستحقاق لشراء دفعة سنوية مشروطة بالبقاء على قيد الحياة بنفس المعدلات التي 
تحملها المنشأة على أصحاب الدفعات السنوية الجدد الآخرين في وقت ممارسة حامل الوثيقة لذلك الخيار. 
ولا ينقل متل هذا العقد مخاطر تأمين إلى المصدر إلا بعد ممارسة الخيارء لأن المنشأة تظل حرة في 
تسعير الدفعة السنوية على أساس يعكس أثر مخاطر التأمين المنقولة إلى المنشأة في ذلك الوقت., وبناء 
عليهء فإن التدفقات النقدية التي ستحدث عند ممارسة الخيار تقع خارج حدود العقدء وقبل الممارسة لا 
تو جد تدفقات نقدية للتأمين تقع ضمن حدود العقد. ومع ذلك» فإذا حدد العقد معدلات الدفعة السنوية (أو 
أساساً خلاف معدلات السوق لتحديد معدلات الدفعة السنوية) فإن العقد ينقل مخاطر التأمين إلى المصدر 
لأن المصدر معرض لخطر ألا تكون معدلات الدفعة السنوية مواتية عندما يقوم حامل الوثيقة بممارسة 
الخيار. وفي تلك الحالةء تعد التدفقات النقديةء التي ستحدث عند ممارسة الخيار» واقعة ضمن حدود العقد. 

ب )٠١‏ يظل العقد الذي يستوفي تعريف عقد التأمين عقد تأمين لحين التخلص من جميع الحقوق والواجبات 
(أي الوفاء بها أو إلغائها أو انقضائها)ء وذلك مالم يلغ إثبات العقد عملا بالفقرات ۷٤‏ - ۷۷» بسبب 
تعديل في العقد. 


أمثلة على عقود التأمين 
ب )۲١‏ فيما يلي أمتلة على العقود التي تعد عقود تأمين» إذا حدث نقل مهم لمخاطر التأمين: 
(أ) التأمين ضد السرقة أو التلف. 
(ب) التأمين ضد المسؤولية عن منتج» أو المسؤولية المهنيةء أو المسؤولية المدنية أو المصروفات 
القانونية. 
(ج) التأمين على الحياة وخطط الجنازة مسبقة الدفع (على الرغم من أن الموت يُعد مؤكداًء إلا أنه من 
غير المؤكد متى ستحدث الوفاة» وفيما يخص بعض أنواع التأمين على الحياةء ما إذا كانت الوفاة 
ستحدث خلال الفترة التي يغطيها التأمين). 
(د) الدفعات السنوية والمعاشات المشروطة بالبقاء على قيد الحياةء أي العقود التي تقدم تعويضاً عن حدث 
مستقبلي غير مؤكد - بقاء صاحب الدفعة السنوية أو المعاش على قيد الحياة - لتزويد صاحب 
للف السرية أ الان مرن تخل من هاه ارلا ها العريض ان جار ا إا قي عى ق 
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الحياة. (تعد التزامات أصحاب العمل الناشئة عن خطط منافع الموظفين وواجبات منافع التقاعد 
التي يتم التقرير عنها في خطط التقاعد ذات المنافع المحددة واقعة خارج نطاق معيار المحاسبة 
المصري رقم ٠١‏ عملا بالفقرة ۷ (ب)). 

(ه) التأمين ضد الإعاقة والتكاليف الطبية. 

(و) سندات الكفالةء والتأمين ضد خيانة الأمانة» وسندات ضمان التنفيذ وتأمين العطاءء أي العقود التي 
تعوض حامل الوثيقة إذا لم ينفذ طرف آخر واجباً تعاقدياً» على سبيل المثال واجباً بإنشاء مبنى. 

(ز) ضمانات المنتجات. تقع ضمانات المنتجات التي يصدر ها طرف آخر للبضاعة المباعة من قبل صانع 
أو تاجر جملة أو تجزئة ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ ومع ذلك» تعتبر ضمانات 
المنتجات الصادرة مباشرة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة واقعة خارج نطاق معيار المحاسبة 
المصري رقم ٠١‏ عملا بالفقرة ۷ (أ)» وتقع بدلا من ذلك ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري 
۸ أو معيار المحاسبة المصري ۲۸ "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". 

(ح) التأمين على حق الملكية (التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية أرض أو مبانِ لم تكن واضحة عند 
صدور عقد التأمين). في هذه الحالةء فإن الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف عيب في صحة 
الملكية وليس العيب نفسه. 

(ط) تأمين السفر (التعويض نقداً أو عيناً لحملة الوثائق عن الخسائر المتكبدة قبل السفر أو أثنائه). 

(ي) سندات الكوارت التي تنص على تخفيض مدفوعات المبلغ الأصلي أو الفائدة أو كليهما إذا أثر حدث 
محدد سلباً على مُصدر السند (ما لم يؤد الحدث المحدد إلى نشأة مخاطر تأمين مهمة؛ على سبيل 
المثال إذا كان الحدث هو تغير في معدل فائدة أو سعر صرف عملة أجنبية). 

(ك) مقايضات التأمين والعقود الأخرى التي تتطلب الدفع بناءَ على حدوث تغيرات في المتغيرات المناخية 
أو الجيولوجية أو المتغيرات الطبيعية الأخرى الخاصة بطرف في العقد. 

ب ۲۷) فيما يلي أمتلة على العقود التي لا تعد عقود تأمين: 

(أ) عقود الاستتمار التي لها الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنها لا تنقل مخاطر تأمين مهمة إلى المصدر. 
فعلى سبيل المتال» لا تعد عقود التأمين على الحياة التي لا تتحمل المنشأة فيها مخاطر وفاة أو 
مرض مهمة عقود تأمين؛ بل هي أدوات مالية أو عقود خدمة -انظر الفقرة ب ۲۸), ولا تستوفي 
عقود الاستتمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية تعريف عقد التأمين؛ غير أنها تقع في نطاق 
معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ شريطة صدورها من منشأة تصدر أيضاً عقود التأمين عملا 
ر( 

(ب) العقود التي لها الشكل القانوني للتأمين» ولكنها ترد جميع مخاطر التأمين المهمة إلى حامل الوثيقة 
من خلال آليات لا يمكن إلغاؤها وواجبة النفاذ تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من قبل حامل 
الوثيقة إلى المصدر كنتيجة مباشرة للخسائر المغطاة بالتأمين. فعلى سبيل المثال» بعض عقود إعادة 
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ولذلك تعد متل هذه العقود عادة أدوات مالية أو عقود خدمة (انظر الفقرة ب ۲۸ ). 

(ج) التأمين الذاتي (أي الإبقاء على المخاطر التي كان يمكن تغطيتها من خلال التأمين). ففي مثل هذه 
الحالات» لا يوجد عقد تأمين نظراً لأنه ليست هناك اتفاقية مع طرف آخر. ومن تم» إذا قامت منشأة 
بإصدار عقد تأمين لمنشأتها الأم أو منشأة تابعة أو منشأة زميلة لهاء فلن يوجد عقد تأمين في القوائم 
المالية الموحدة لأنه لا يوجد عقد مع طرف آخر. غير أن القوائم المالية المنفردة أو المنفصلة 
للمصدر أو حامل الأداة ستحتوي على عقد تأمين. 

(د) العقود (مثل عقود القمار) التي تتطلب دفع مبلغ إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد» ولكنها لا 
تتطلب» كشرط تعاقدي مسبق للدفع» أن يوؤثر الحدث سلباً على حامل وثيقة التأمين. ولكن هذا لا 
يستثني من تعريف عقد التأمين العقود التي تنص على دفع مبلغ محدد مسبقاً لتحديد حجم الخسارة 
التي يتسبب فيها وقوع حدث محدد مثل وفاة أو حادث (انظر الفقرة ب E‏ 

(ه) المشتقات التي تعرض طرفاً لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمين» لأن المشتقات تتطلب من ذلك 
الطرف أداء (أو تمنحه الحق في استلام) مدفوعات فقط بناءَ على التغيرات التي تحدث في واحد 
أو أكثر من معدلات فائدة محددة» أو أسعار أدوات مالية محددة» أو أسعار سلعة محددة» أو أسعار 
صرف عملة أجنبية محددة» أو مؤشرات أسعار أو معدلات محددة» أو تصنيفات ائتمانية محددة أو 
موشرات ائتمانية محددة» أو أي متغيرات أخرى» شريطة آنه إذا كان المتغير غير مالي ألا يكون 
ذلك المتغير خاصاً بأحد أطراف العقد. 

(و) الضمانات المتعلقة بالائتمان التي تتطلب أداء مدفو عات حتى إذا كان حامل الضمان لم يتكبد خسارة 
من إخفاق المدين في أداء المدفوعات عند استحقاقها؛ فمثل هذه العقود تتم المحاسبة عنها بتطبيق 
معيار المحاسبة المصري ٤١‏ "الأدوات المالية" (انظر الفقرة ب ۲۹ ). 

(ز) العقود التي تتطلب أداء مدفوعات تستند إلى متغير مناخي أو جيولوجي أو أي متغير طبيعي آخر 
ليس خاصا بطرف في العقد (توصف عموماً بالمشتقات المناخية). 

(ح) العقود التي تنص على تخفيض مدفوعات المبلغ الأصلي أو الفائدة أو كليهماء بالاستناد إلى متغير 
مناخي أو جيولوجي أو أي متغير طبيعي آخر لا يقتصر آثره على طرف في العقد (يُشار إليها 

ما دات الك ارت 
عموما ڊ 9 

ب ۲۸) يجب على المنشأة تطبيق المعايير المطبقة الأخرى» مثل معيار المحاسبة المصري ٤١‏ و معيار 
المحاسبة المصري ۰٤۸‏ على العقود الموضحة في الفقرة ب ۲۷. 

ب ۲۹) قد تأخذ الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان التي تمت مناقشتها في الفقرة ب ۲۷ 
(و) أشكالاً قانونية متنوعةء مثل شكل ضمان أو بعض أنواع خطابات الاعتماد أو عقد تعثر في سداد 
ائتمان أو عقد تأمين. وتعد تلك العقود عقود تأمين إذا تطلبت من المصدر أن يودي مدفوعات محددة 
لتعويض حامل العقد عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين محدد في أداء المدفوعات عند استحقاقها لحامل 


الوثيقة عملا بالشروط الأصلية أو المعدلة لأداة دين. ومع ذلك» ستبعد مثل عقود التأمين تلك من نطاق 
تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق على عقود التأمين (انظر الفقرة ۷ (ه) ). 
ب )۳١‏ تعد الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان التي تتطلب أداء مدفو عات» حتى إذا كان 
حامل الوثيقة لم يتكبد خسارة من إخفاق المدين في أداء المدفوعات عند استحقاقهاء واقعة خارج نطاق 
وتشمل متل تلك العقود التي تتطلب آداء مدفوعات: 
(أ) بغض النظر عما إذا كان الطرف المقابل يحتفظ بأداة الدين الأساسية؛ أو 
أداء المدفو عات عند استحقاقها. 
فصل المكونات عن عقد التأمين (الفقرات ١١ - ٠١‏ ) 
مكونات الاستثمار (الفقرة ١١‏ (ب) ) 
ب ۳١‏ تتطلب الفقرة ١١‏ (ب) من المنشأة أن تفصل مكون الاستتمار المتمايز بنفسه عن عقد التأمين المضيف. 
ولا يكون مكون الاستثمار متمايزاً بنفسه إلا في حالة استيفاء كلا الشرطين الآتيين: 
(أ) ألا يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطاً قوياً. 
من خلال منشآت تصدر عقود التأمين أو أطراف أخرى .ويجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار 
جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول عند القيام بهذا التحديد. ولا يطلب من المنشأة إجراء بحث 
واف لتحديد ما إذا كان مكون الاستثمار يباع بشكل منفصل. 
ب ۳۲) يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطاً قوياً في إحدى الحالتين الآتيتين دون 
غير هما: 
(أ) إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس أحد المكونين بدون أن تأخذ في الحسبان المكون الآخر. وهكذاء 
فإذا كانت قيمة أحد المكونين تتباين تبعاً لقيمة المكون الآخر» فيجب على المنشأة تطبيق معيار 
(ب) إذا كان حامل الوثيقة غير قادر على الاستفادة من أحد المكونين مالم يكن المكون الآخر موجوداً 
أيضاً. وهكذاء فإذا كان انقضاء أو استحقاق أحد المكونين في العقد يتسبب في انقضاء أو استحقاق 
المكون الآخرء فيجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ للمحاسبة عن مكون 


الوعود بنقل السلع أو الخدمات غير التأمينية المتمايزة بنفسها (الفقرة ٠١‏ ) 

ب ۳۳) تتطلب الفقرة ٠١‏ من المنشأة أن تفصل عن عقد التأمين أي وعد بنقل سلع أو خدمات متمايزة بنفسها 
خلاف خدمات عقد التأمين إلى حامل الوثيقة. ولأغراض الفصل» لا يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان 
الأنشطة التي يتعين على المنشأة القيام بها للوفاء بالعقد ما لم تنقل المنشأة سلعة أو خدمة خلاف خدمات 
عقد التأمين إلى حامل الوثيقة عند حدوث تلك الأنشطة. فعلى سبيل المثال» قد يلزم المنشأة القيام بمهام 
إدارية عديدة لإنشاء عقد»ء ولا تنقل تأدية تلك المهام الخدمة إلى حامل الوثيقة عند تأدية المهام. 

ب )۳٤١‏ تعد السلعة أو الخدمة غير التأمينية المتعهد بها لحامل الوثيقة متمايزة بنفسها إذا كان حامل الوثيقة 
قادرا على الاستفادة من السلعة أو الخدمة إما من تلقاء نفسه أو بالاستعانة بموارد أخرى متاحة بسهولة 
لحامل الوثيقة. والموارد المتاحة بسهولة هي السلع أو الخدمات التي تباع بشكل منفصل (من جانب المنشأة 
أو من جانب منشأة أخرى))» أو الموارد التي حصل عليها حامل الوثيقة بالفعل (من المنشأة أو من معاملات 
أو أحداث أخرى.( 

ب )١‏ لا تكون السلعة أو الخدمة غير التأمينية المتعهد بها لحامل الوثيقة متمايزة بنفسها في الحالتين الآتيتين: 
(أ) إذا كانت التدفقات النقدية والمخاطر المرتبطة بالسلعة أو الخدمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتدفقات 

النقدية والمخاطر المرتبطة بمكونات التأمين في العقد؛ 
(ب) إذا قدمت المنشأة خدمة كبيرة في دمج السلعة أو الخدمة غير التأمينية مع مكونات التأمين. 


التدفقات النقدىة من اقتناء عقود التأمين (الفق ات ۲۸-١۲۸‏ 


ب ro‏ 1“ لبية الفقرة ۸ یجب على اا o‏ أ ١‏ ا ام طريقة 0 ةو لقية لت ۴ : 
(أ) التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي يمكن توزيعها بشكل مباشر إلى إحدى مجموعات 
عقود التامين: 


)١(‏ إلى تلك المجموعة؛ 
( 0 لمجموعات التي ستشتمل على عقود التأمين التي من المتوقع أن تنشأا من 
تجديد عقود التامين الموجودة في تلك المجموعة. 

(ب) التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي يمكن توزيعها بشكل مباشر إلى إحدى محافظ 
عقود التأمين» بخلاف تلك المذكورة في البند (أ)ء إلى مجمو عات عقود التأمين الموجودة في تلك 
المحفظة 

ب۹ ب : : 
يجب على المنشاة في نهاية كل فترة تقرير إعادة النظر في المبالغ المخصصة على النحو المحدد 
في الفقرة ب ١أ‏ لإظهار آثر أي تغيرات في الافتراضات التي تحدد المدخلات في طريقة 
التخصيص المستخدمة. ولا يجوز للمنشأة تغيير المبالغ المخصصة لمجموعة عقود التأمين بعد 
إضافة جميع العقود ال المجموعة (انظر الفقرة ب (ES‏ 


ب ١٣ج‏ قد تضيف المنشأة عقود تأمين إلى مجمو عة عقود التأمين خلال أكثر من فترة تقرير واحدة 
(انظر الفقرة ۲۸) وفي تلك الظروف» يجب على المنشأة إلغاء إثبات الجزءء في الأصل الخاص 
بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين» الذي يتعلق بعقود التأمين المضافة إلى المجمو عة في 
تلك الفترة والاستمرار في إثبات أصل للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في حال تعلق 
الأصل بعقود تأمين من المتوقع إضافتها إلى المجموعة في فترة تقرير مستقبلية. 


ب ١٣د‏ لتطبيق الفقرة ۸٠ه:‏ 

(أ) يجب على المنشأة إثبات خسارة هبوط ضمن الربح أو الخسارة وتخفيض المبلغ الدفتري 
للأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين بحيث لا يتجاوز المبلغ الدفتري 
للأصل صافي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة لمجموعة عقود التأمين ذات الصلةء والمحددة 
عملا بالفقرة "(أ). 

(ب) عندما تخصص الفتة التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين لت مجمو عات عقود التأمين 
عملا e‏ یجب عليها إثبات خسارة ا کک 9 ر 
التأمين ا 

)١(‏ الزيادة الل تتو قعها المنشأة ¡ في تلك التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عن صافي 
التدفقات النقدية الداخلة من التجديدات المتوة قعةء والمحددة عملا بالفقرة ۲٣(أ)؛‏ 

(۲) عدم القيام فعلياً بإثبات الزيادة المحددة عملا بالبند(ب)(١)‏ على أنها خسارة هبوط عملاً 
بالبند (أ). 

القیاس (الفقرات ۲۹ - ۷١‏ ) 

تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية (الفقرات ۳۳ - "°١‏ ) 

ب )۳١‏ يتناول هذا القسم: 

(أ) الاستخدام غير المتحيز لجميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا 

مبرر لهما (انظر الفقراٹ ب ۳۷ ب ١٤)؛‏ 

(ب) المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية (انظر الفقرات ب ٤١‏ -ب ٣٥)؛‏ 
(ج) استخدام التقديرات الحالية (انظر الفقرات ب ٤١-ب‏ ١٠)؛‏ 
(د) التدفقات النقدية ضمن حدود العقد (انظر الفقرات ب ٦١‏ -ب ۷١١‏ ). 

الاستخدام غير المتحيز لجميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر 

لهما (الفقرة ۳"( أ)) 

ب ۳۷) يكمن الهدف من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تحديد القيمة المتوقعةء أو المتوسط المرجح 
بالاحتمالات» لمدى النواتج المحتملة بالكاملء مع الأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة 
التي تكون متاحة في تاريخ NT‏ وتشمل المعلومات المعقولة 
والمؤيدة التي تكون متاحة في تاريخ القوائم المالية دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المعلومات المتعلقة 


بالأحداث السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف المستقبلية (انظر الفقرة ب ٤١‏ ). وتعد المعلومات 
المتاحة من أنظمة المعلومات الخاصة بالمنشأة أنها متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 


ب ۳۸) تتمثل نقطة البدء لتقدير التدفقات النقدية في طائفة من التصورات التي تعكس مدى النواتج المحتملة 


بالكامل. ويحدد كل تصور مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية لناتج معينةء وكذلك الاحتمال المقدر لذلك الناتج. 
ويتم خصم وترجيح التدفقات النقدية في كل تصور بحسب الاحتمال المقدر لذلك الناتج لاستخراج قيمة 
حالية متوقعة. ومن تم» فليست الغاية وضع ناتج أكثر ترجيحاء أو ناتج يكون تحققه أكثر ترجيحاً من 
عدمه» التدفقات اأنقدية المستقبلية. 


ب ۳۹) عند أخذ مدى النواتج المحتملة بالكامل بعين الاعتبارء فإن الهدف هو تضمين جميع المعلومات المعقولة 


والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما على نحو غير متحيز» بدلاً من تحديد كل 
تصور محتمل. ومن الناحية العمليةء يكون وضع تصورات واضحة غير ضروري إذا كان التقدير الناتج 
متسقاً مع هدف القياس المتمثل في مراعاة جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون 
تكلفة أو جهد لا مبرر لهما عند تحديد المتوسط. فعلى سبيل المثال» إذا قدرت المنشأة أن التوزيع المحتمل 
للنواتج متسق بوجه عام مع التوزيع المحتمل الذي يمكن وصفه بالكامل بعدد صغير من المعايير» فسيكون 
من الكافي تقدير العدد الأصغر من المعايير. وعلى غرار ذلك» ففي بعض الحالات» قد تعطي النمذجة 
البسيطة نسبياً إجابة ضمن مدى دقة مقبول» دون الحاجة إلى العديد من عمليات المحاكاة التفصيلية. ومع 
ذلك» ففي بعض الحالات» قد تستخرج التدفقات النقدية من خلال عوامل أساسية معقدة وقد تستجيب 
استجابة غير خطية للتغيرات في الظروف الاقتصادية. وقد يحدث ذلك إذا أظهرت التدفقات النقديةء على 
سبيل المثال» أثر سلسلة من الخيارات المترابطة الضمنية أو الصريحة. وفي هذه الحالات» قد يكون 
الضروري وضع نماذج عشوائية أكثر تطورا لاستيفاء هدف القياس. 


ب )٠‏ يجب أن تشمل التصورات الموضوعة تقديرات غير متحيزة لاحتمالية وقوع خسائر كارثية بموجب 


العقود الحالية. وتستثني تلك التصورات المطالبات المحتملة بموجب العقود المستقبلية المحتملة. 


ب )٤١‏ يجب على المنشأة أن تقدر احتمالات المدفوعات المستقبلية ومبالغها بموجب العقود الحالية على أساس 


المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك: 
(أ) المعلومات المتعلقة بالمطالبات التي أبلغ عنها حاملو الوثائق بالفعل. 
(ب) المعلومات الأخرى المتعلقة بالخصائص المعروفة أو المقدرة لعقود التأمين. 
(ج) البيانات التاريخية المتعلقة بتجارب المنشأة مضافاً إليهاء عند الضرورة؛ بيانات تاريخية من مصادر 
أخرى. وتعدل البيانات التاريخية لإظهار أثر الظروف الحاليةء على سبيل المثال» إذا: 
)١(‏ اختلفت خصائص الفئة السكانية المؤمن عليها (أو إذا كانت ستختلف بسبب الاختيار العكس 
ي على سبيل المثال) عن خصائص الفئة التي استخدمت كأساس للبيانات التاريخية؛ أو 


("( ؤجدت مؤشرات على أن الاتجاهات التاريخية لن تستمر» وأن اتجاهات جديدة ستنشاً أو أن 
التغيرات الاقتصادية والديموغرافية وغيرها قد تؤّثر على التدفقات النقدية الناتجة عن عقود 

(۳) كانت هناك تغيرات في بنود مثل إجراءات الاكتتاب وإجراءات إدارة المطالبات بما يمكن أن 
يؤثر على ملائمة البيانات التاريخية لعقود التأمين. 

(د) معلومات الأسعار الحاليةء إن كانت متاحةء لعقود إعادة التأمين وغيرها من الأدوات المالية (إن 
وجدت) التي تغطي مخاطر متشابهةء مثل سندات الكوارث والمشتقات المناخية وأسعار السوق 
الحديثة لعمليات نقل عقو د التأمين. ويجب تعديل هذه المعلو مات لتعكس أثر الفروقات بين التدفقات 
النقدية الناشئة عن عقود إعادة التأمين تلك أو الأدوات المالية الأخرى والتدفقات النقدية التي يمكن 
أن تنشأً مع وفاء المنشأة بالعقود الأساسية مع حامل الوثيقة. 

المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية 
(أ) المتغيرات السوقية -وهي المتغيرات التي يمكن ملاحظتها في» أو اشتقاقها مباشرة من» الأسواق (مثل 

أسعار الأوراق المالية المتداولة علناً ومعدلات الفائدة)؛ 

(ب) المتغيرات غير السوقية -جميع المتغيرات الأخرى (مثل وتيرة تقديم المطالبات التأمينية ومدى 
خطورتها ومعدل الوفيات). 

ب )٤١‏ تؤدي عادة المتغيرات السوقية إلى ظهور مخاطر مالية (مثل معدلات الفائدة الممكن رصدها) وتؤدي 
عادة المتغيرات غير السوقية إلى ظهور مخاطر غير مالية (مثل معدلات الوفيات). غير أن هذا لا يمثل 
الواقع دائماً. فقد تكون هناك افتراضات تتعلق بالمخاطر المالية التي لا يمكن رصد المتغيرات المتعلقة 
بها في الأسواق أو اشتقاقها مباشرة منها (متثل معدلات الفائدة التي لا يمكن رصدها في الأسواق أو 
اشتقاقها مباشرة منها). 

المتغيرات السوقية (الفقرة ۳" (ب) ) 

ب )٤٤١‏ يجب أن تتسق تقديرات المتغيرات السوقية مع أسعار السوق التي يمكن رصدها في تاريخ القياس. 
ويجب على المنشأة أن تزيد قدر الإمكان من استخدام المدخلات الممكن رصدها وألا تستغني بالتقديرات 
الخاصة بها عن بيانات السوق الممكن رصدها باستثناء ما يكون على النحو المبين في الفقرة ۷۹ من 
معیار المحاسبة المصري ٥‏ "قياس القيمة العادلة". وبالاتساق مع معیار المحاسبة المصري c0‏ فادا 
وجب اشتقاق المتغيرات (بسبب عدم وجود متغيرات سوقية ممكن رصدها على سبيل المثال) فإنها يجب 
أن تتسق قدر الإمكان مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها. 


ب )٤١‏ تنطوي أسعار السوق على طائفة من الآراء حول النواتج المستقبلية المحتملة وتعكس أيضا تفضيلات 
المشاركين في السوق بشأن المخاطر. ومن ثم» فهي ليست بمثابة توقع وحيد النقطة للناتج المستقبلي. وإذا 
اختلف الناتج الفعلي عن سعر السوق السابق» فإن ذلك لا يعني أن سعر السوق كان "خاطئا". 

ب )٤١‏ تعد فكرة الأصل المطابق أو محفظة الأصول المطابقة أحد التطبيقات المهمة للمتغيرات السوقية. 
فالأصل المطابق هو الذي تتطابق تدفقاته النقدية تماماًء في جميع التصورات» مع التدفقات النقدية التعاقدية 
لمجموعة من عقود التأمين من حيث المبلغ والتوقيت وعدم التأكد. وفي بعض الحالات» قد يوجد أصل 
مطابق لبعض التدفقات النقدية التي تنشأً عن مجموعة من عقود التأمين. وتعكس القيمة العادلة لذلك 
الأصل أثر كل من القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية من الأصل والمخاطر المرتبطة بتلك التدفقات 
النقدية. وإذا ؤجدت محفظة أصول مطابقة لبعض التدفقات النقدية التي تنشأً عن مجموعة من عقود 
التأمين» فيمكن للمنشأة استخدام القيمة العادلة لتلك الأصول في قياس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود 
بدلاً من التقدير الصريح للتدفقات النقدية ومعدل الخصم. 

ب )٤١‏ لا يشترط معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ على المنشأة أن تستخدم أسلوب المحفظة المطابقة. ومع 
ذلك» إذا وجد أصل مطابق أو محفظة مطابقة لبعض التدفقات النقدية التي تنشاً عن عقود التأمين واختارت 
المنشأة استخدام أسلوب مختلف» فعلى المنشأة أن تكون على قناعة بأن أسلوب المحفظة المطابقة لن 
يؤدي على الأرجح إلى قياس مختلف اختلافاً جوهرياً لتلك التدفقات النقدية. 

ب )٤۸‏ قد تكون الأساليب المختلفة عن أسلوب المحفظة المطابقةء مثل أساليب النمذجة الاحتماليةء أكثر فاعلية 
أو أسهل من حيث التطبيق إذا كان هناك ترابط قوي بين التدفقات النقدية التي تتباين تبعاً للعوائد على 
الأصول والتدفقات النقدية الأخرى. ويلزم الاجتهاد لتحديد الأسلوب الأنسب لتحقيق هدف الاتساق مع 
المتغيرات السوقية الممكن رصدها في ظل ظروف محددة. وعلى وجه الخصوص» يتحتم أن يؤدي 
الأسلوب المستخدم إلى اتساق قياس أي خيارات وضمانات متضمنة في عقود التأمين مع أسعار السوق 
الممكن رصدها (إن وجدت) لتلك الخيارات والضمانات. 


المتغيرات غير السوقية 

ب )٤۹١‏ يجب أن تعكس تقديرات المتغيرات غير السوقية جميع الأدلة الخارجية والداخلية المعقولة والمؤيدة 
التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 

ب )٥١‏ قد تكون البيانات الخارجية غير السوقية (متل إحصائيات الوفيات الوطنية) أكثر أو أقل ملائمة من 
البيانات الداخلية (مثل إحصائيات الوفيات المعدة داخليا)ء تبعاً للظروف. فعلى سبيل المثال» يجب على 
المنشأة التي تصدر عقود تأمين على الحياة ألا تعتمد على إحصائيات الوفيات الوطنية وحدهاء وإنما 
عليها أن تأخذ في الحسبان جميع مصادر المعلومات الداخلية والخارجية المعقولة والمؤيدة الأخرى التي 
تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما عند اعداد التقديرات غير المتحيزة لاحتمالات تصورات 


الوفيات لعقود التأمين الخاصة بها. وعند وضع تلك الاحتمالات» يجب على المنشأة أن تعول أكثر على 

المعلومات الأكثر إقناعاً فعلى سبيل المثال: 

(أ) قد تكون إحصائيات الوفيات الداخلية أكثر إقناعاً من بيانات الوفيات الوطنية إذا كانت البيانات الوطنية 
مستقاة من فئة كبيرة من السكان لا تمثل الفئة المؤمن عليها. وقد يرجع السبب في ذلك» على سبيل 
المثالء إلى أن الخصائص الديمو غر افية للفئة المؤمن عليها يمكن أن تختلف اختلافاً كبيراً عن الفئة 
الوطنية بما يعني أنه يجب على المنشأة أن تعول أكثر على البيانات الداخلية وأن تعول أقل على 
الإاحصائيات الوطنية. 

(ب) وعلى الجانب الآخر» إذا كانت الإحصائيات الداخلية مستقاة من فئة صغيرة من السكان ذات 
خصائص يُعتقد أنها قريبة من الفئة الوطنية وكانت الإحصائيات الوطنية حديثةء فيجب على المنشأة 
أن تعول أكثر على الإحصائيات الوطنية. 

ب )١١‏ يجب ألا تتناقض الاحتمالات التقديرية للمتغيرات غير السوقية مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها. 
فعلى سبيل المثال» يجب أن تكون الاحتمالات التقديرية لتصورات معدلات التضخم المستقبلية متسقة قدر 

الإمكان مع الاحتمالات التي تشير إليها معدلات الفائدة السوقية. 


ب )٥١‏ في بعض الحالات» قد تخلص المنشأة إلى أن المتغيرات السوقية تتباين على نحو مستقل عن المتغيرات 
غير السوقية. وفي هذه الحالةء يجب على المنشأة مراعاة التصورات التي تعكس مدى النواتج للمتغيرات 
غير السوقيةء بحيث يستخدم كل تصور نفس القيمة المرصودة للمتغير السوقي. 

ب )٥۳‏ في حالات أخرىء» قد تكون المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية مترابطة. فعلى سبيل المثالء 
قد يكون تمة دليل على أن معدلات الإنهاء (متغير غير سوقي) مترابطة مع معدلات الفائدة (متغير 
سوقي). وبنفس الطريقةء قد يكون هناك دليل على أن مستويات المطالبات الخاصة بالتأمين على المنازل 
أو السيارات مترابطة مع الدورات الاقتصادية ومن ثم مع معدلات الفائدة ومبالغ المصروفات. ويجب 
على المنشأة التأكد من أن احتمالات التصورات والتعويضات المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية التي 
تتعلق بالمتغيرات السوقية متسقة مع أسعار السوق المرصودة التي تعتمد على تلك المتغيرات السوقية. 

استخدام التقديرات الحالية (الفقرة ۳۳ (ج) ) 

ب )٥ ٤‏ عند تقدير كل تصور من تصورات التدفقات النقدية والاحتمال المتعلق به» يجب على المنشأة الاستعانة 
بكل المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وعلى المنشأة أن 
تراجع وتحدث التقديرات التي أعدتها في نهاية فترة القوائم المالية السابقة. وعند القيام بذلك» يجب على 
المنشأة مراعاة ما إذا. 


(أ) كانت التقديرات المحدثة تمتل بدقة الظروف القائمة في نهاية الفترة المالية. 


(ب) کانت التغيرات في التقديرات تمثل بدقة التغيرات في الظروف أثناء الفترة. فعلى سبيل المثال» 
لنفترض أن التقديرات كانت على أحد طرفي مدى معقول في بداية الفترة. فإذا لم تتغير الظروف› 


فإن نقل التقديرات إلى الطرف الآخر من المدى في نهاية الفترة لن يمثل بدقة ما حدث أثناء الفترة. 
وإذا كانت أحدث تقديرات المنشأة مختلفة عن تقديراتها السابقةء لكن الظروف لم تتغير» فإن عليها 
أن تقيم ما إذا كانت الاحتمالات الجديدة التي سندت لكل تصور مبررة. وعند قيام المنشأة بتحديث 
تقدير اتها لتلك الاحتمالات» يجب عليها أن تراعي كل من الأدلة التي أيدت تقديراتها السابقة وجميع 
الأدلة المتاحة حديتاًء وأن تعول أكثر على الأدلة الأكثر إقناعاً. 


ب )٠١‏ يجب أن يُظهر الاحتمال المسند لكل تصور أثر الظروف في نهاية فترة القوائم المالية. وتبعاً لذلك. 


فبتطبيق معيار المحاسبة المصري ۷ "الأحداث التي تقع بعد الفترة المالية"٠‏ فإن الحدث الذي يقع بعد 
نهاية فترة القوائم المالية ويزيل عدم التأكد الذي كان موجوداً في نهاية فترة القوائم المالية لا يوفر دليل 
على الظروف التي كانت قائمة في ذلك التاريخ. فعلى سبيل المثالء قد يكون تمة احتمال بنسبة ٠١‏ بالمائة 
في نهاية فترة القوائم المالية أن عاصفة كبرى ستهب أثناء الأشهر الستة المتبقية من عقد التأمين. وفي 
نهاية فترة القوائم المالية ولكن قبل الموافقة على إصدار القوائم الماليةء تهب عاصفة كبرى. فعندئذ لا 
يجوز أن تعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بموجب ذلك العقد العاصفة المعروف» باستخدام الإدراك 
المتأخرء أنها قد وقعت. وبدلاً من ذلك» تشمل التدفقات النقدية المتضمنة في القياس الاحتمال بنسبة ٠١‏ 
بالمائة الواضح في نهاية فترة القوائم المالية (على أن يفصح عمل بمعيار المحاسبة المصري ۷ عن أن 
حدثا غير موجب للتعديل قد وقع بعد نهاية فترة القوائم المالية). 


ب )١١‏ ليس من الضروري أن تكون التقديرات الحالية للتدفقات النقدية مطابقة لأحدث تجربة فعلية. فإذا 


افتزرشن مذ أن ال رفات اة فى قرح ات اة كانت اسا دة ١‏ اة عن الزات اة 

a a E ER ENE E LEA a 

د ار ا ن 

(أ) التغيرات الدائمة في الوفيات؛ أو 

اترات ف خا ا اة امن ها زل افر اة ف اكات ر ار أ 
الإنهاء الاختياري من قبل حاملي الوتثائق الذين يتمتعون يبصحة جيدة لم نحو غير اعتیادي)؛ ا 

اتاو 

(د) أسباب غير متكررة يمكن تحديدها. 


ب )١۷‏ يجب على المنشأة أن تحقق في أسباب التغير في التجربة الفعلية وأن تضع تقديرات جديدة للتدفقات 


النقدية والاحتمالات في ضوء أحدث تجربة والتجارب السابقة والمعلومات الأخرى. وسينتج عادة عن 
المثال المذكور في الفقرة ب ٠٦‏ حدوث تغير في القيمة الحالية المتوقعة للمنافع عند الوفاةء ولكن ليس 
بنسبة كبيرة تصل إلى ۲١‏ بالمائة. وفي المتال الوارد في الفقرة ب ٠.١١‏ إذا ظلت معدلات الوفيات أعلى 
بشكل كبير عن التقديرات السابقة لأسباب من المتوقع أن تستمرء فسيزيد عندئذ الاحتمال المقدر 
للتصورات ذات الوفيات المرتفعة. 


ب ٥۸‏ يجب أن تشتمل تقديرات المتغيرات غير السوقية على معلومات عن المستوى الحالي للأحداث المؤمن 


عليها ومعلومات عن الاتجاهات. ومثال ذلك أن تكون معدلات الوفيات قد شهدت انخفاضاً منتظماً على 
مدار فترات طويلة في العديد من الدول. ويعكس تحديد التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الاحتمالات 
التي من الممكن إسنادها لكل تصور من التصورات المحتملة للاتجاهات» مع الأخذ في الحسبان جميع 
المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 


ب )٥۹‏ وبنفس الطريقةء إذا كانت التدفقات النقدية المخصصة لمجموعة من عقود التأمين تتسم بحساسيتها 


للتضخم» فإن تحديد التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود يجب أن يُظهر أثر التقديرات الحالية لمعدلات 
التضخم المستقبلية المحتملة. وحيث إن معدلات التضخم من المرجح أن ترتبط بمعدلات الفائدةء فإن قياس 
التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود يجب أن يعكس الاحتمالات لكل تصور من تصورات التضخم بطريقة 
امن م لالات ال شير الها ت اه الو د الك فى فر حل الخ اشر 
الفقرة ب .)١١‏ 


ب )١ ١‏ عند تقدير التدفقات النقديةء يجب على المنشأة مراعاة التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية التي قد تؤثر 


على تلك التدفقات النقدية. كما يجب على المنشأة وضع تصورات للتدفقات النقدية تظهر أثر تلك الأحداث 
المستقبليةء إلى جانب تقديرات غير متحيزة لاحتمالية كل تصور. ومع ذلك» يجب على المنشأة ألا تنظر 
إلى التوقعات الحالية للتغيرات المستقبلية في الأنظمة التي يمكن أن تغير الواجب الحالي أو تبرئ الذمة 
منه أو تنشئ واجبات جديدة بموجب عقد التأمين الحالي لحين سن التغيير في النظام بشكل حقيقي. 


التدفقات النقدية ضمن حدود العقد (الفقرة "٤‏ ) 


ب )٦١‏ يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية في أي تصور جميع التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود عقد 


قائم وليس أي تدفقات نقدية أخرى. ويجب على المنشأة أن تطبق الفقرة ۲ عند تعيين حدود أي عقد قائم. 


ب 1۲) تشتمل العديد من عقود التأمين على ميزات تمكن حاملي الوثائق من اتخاذ إجراءات تغير المبلغ الذي 


سيحصلون عليه أو توقيته أو طبيعته أو عدم التأكد بشأنه. وتشمل تلك الميزات خيارات التجديد وخيارات 
التخلي وخيارات التحويل وخيارات التوقف عن سداد الأقساط مع الاستمرار في الحصول على المنافع 
بموجب العقود. ويجب أن يُظهر قياس مجمو عة عقود التأمين» على أساس القيمة المتوقعةء أثر تقديرات 
المنشأة في الوقت الحالي لكيفية ممارسة حاملي الوثائق للخيارات المتاحة» ويجب أن يعكس التعويض 
المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية تقديرات المنشأة في الوقت الحالي للكيفية التي يمكن أن يتغير بها 
ارك اق عا ال ع ا ك ا ق و حط ها النطف الكا ك اف له ف 
بغض النظر عن عدد العقود في المجموعة؛ فهو ينطبق مثلاً حتى وإن كانت المجموعة تضم عقداً واحداً 
ومن ثم» فإن قياس مجموعة ما من عقود التأمين لا يجوز أن يفترض احتمالاً بنسبة ٠٠١‏ بالمائة بأن 
ا 

(أ) يتخلون عن عقودهم» إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك؛ أو 

(ب) يستمرون في عقودهم» إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك. 


ب )١۳‏ إذا كان مُصذر عقد التأمين مطالباً بموجب العقد بتجديد العقد أو الاستمرار فيه بأية صورة أخرى» 


وجب عليه تطبيق الفقرة ٠١‏ لتقييم ما إذا كانت الأقساط والتدفقات النقدية المتعلقة بها الناشئة عن العقد 
المجدد تقع ضمن حدود العقد الأصلي. 


ب )١١‏ تشير الفقرة ٤‏ إلى القدرة العملية للمنشأة على تحديد سعر في تاريخ مستقبلي (تاريخ التجديد) يعكس 


بشكل كامل آثر المخاطر التي في العقد بدءاً من ذلك التاريخ. وتكون للمنشأة تلك القدرة العملية في غياب 
المعوقات التي تمنع المنشأة من تحديد نفس السعر الذي كانت ستحدده لعقد جديد بنفس خصائص العقد 
الحالي ومصدر في ذلك التاريخ» أو إذا كان بمقدورها تعديل المنافع لتتسق مع السعر الذي سوف تحتسبه. 
وبنفس الطريقةء تكون للمنشأة تلك القدرة العملية على تحديد السعر عندما يكون بمقدورها إعادة تسعير 
عقد حالي حتى يعكس السعر التغيرات الكلية في المخاطر في محفظة عقود التأمين» حتى وإن كان السعر 
المحدد لكل حامل وثيقة بمفرده لا يعكس التغير في المخاطر لحامل الوثيقة ذاك بعينه. وعند تقييم ما إذا 
كانت المنشأة لديها القدرة العملية على تحديد سعر يعكس بالكامل المخاطر الموجودة في العقد أو المحفظة 
فإنها يجب أن تراعي جميع المخاطر التي ستراعيها عند الاكتتاب في عقود مكافئة في تاريخ التجديد 
للتغطية المتبقية. وعند تحديد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية في نهاية فترة القوائم الماليةء يجب على 
المنشأة إعادة تقييم حدود عقد التأمين ليشمل تأثير التغيرات في الظروف على الحقوق والواجبات 
الجوهرية للمنشأة. 


ب )٠١‏ إن التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود عقد التأمين هي تلك التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقدء ويشمل 


1۰ 


ذلك التدفقات النقدية التي يكون للمنشأة سلطة تقديرية على المبلغها أو التوقيتها المتعلقين بها. وتشمل 

التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود العقد ما يلي: 

(أ) أقساط التأمين (بما في ذلك تعديلات أقساط التأمين وأقساط التأمين المدفوعة على دفعات) المستلمة 
من حامل الوثيقة وأي تدفقات نقدية إضافية تنتج عن تلك الأقساط. 

(ب) المدفوعات إلى (أو نيابة عن) حامل الوثيقةء بما في ذلك المطالبات التي تم الإبلاغ عنها بالفعل 
ولكن لم يتم سدادها بعد (أي المطالبات المبلغ عنها) والمطالبات المتكبدة للأحداث التي وقعت ولكن 
لم يتم التبليغ بمطالباتها وكافة المطالبات المستقبلية التي يقع على المنشأة واجب جوهري فيما 
يخصها (انظر الفقرة "٤‏ ). 

(ج) المدفوعات إلى (أو نيابة عن) حامل الوثيقة التي تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية. 

(د) المدفوعات إلى (أو نيابة عن) حامل الوثيقة التي تنتج عن المشتقات مثل الخيارات والضمانات 
المدمجة في العقد بالقدر الذي لا تكون فيه تلك الخيارات والضمانات مفصولة عن عقد التأمين 
(انظر الفقرة ١١‏ (أ). 

(ه) المبلغ المخصص من التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي يمكن نسبته إلى المحفظة التي 
ينتمي إليها العقد. 


(و) تكاليف معالجة المطالبات (أي التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند التحقيق في المطالبات المقدمة 
بموجب عقود التأمين الحالية ومعالجتها وتسويتهاء بما في ذلك الأتعاب القانونية وأتعاب مقيمَّي 
الخسائر والتكاليف الداخلية المتعلقة بالتحقيق في المطالبات ومعالجة مدفوعات المطالبات). 

(ز) التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند توفير المنافع التعاقدية التي تدفع عيناً 

(ح) تكاليف إدارة الوثائق وصونهاء مثل التكاليف المتعلقة بفوترة الأقساط ومعالجة تعديلات الوثائق 
(مثل التحويلات وإعادة السريان). كما تشمل تلك التكاليف العمولات المتكررة المتوقع دفعها 
للوسطاء إذا استمر حامل وثيقة بعينه في سداد الأقساط ضمن حدود عقد التأمين. 

(ط) الضرائب المستندة إلى المعاملات (مثل ضرائب أقساط التأمين وضرائب القيمة المضافة وضرائب 
السلع والخدمات) والرسوم (مثل رسوم المطافئ وتقييمات صندوق الضمانات) التي تنشأً مباشرة 
عن عقود التامين الحالية أو التي يمكن نسبتها إليها على اساس معقول ومتسق. 

(ي) المدفو عات التي يؤديها المَؤمن بصفة ائتمانية للوفاء بالواجبات الضريبية التي يتكبدها حامل الوثيقة 
والمقبوضات ذات الصلة. 

(ك) التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من عمليات الاسترداد (مثل مخلفات الحوادث والحلول) على 
المطالبات المستقبلية التي تغطيها عقود التأمين الحالية وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من 
عمليات الاسترداد المتعلقة بالمطالبات الماضيةء طالما أن هذه التدفقات لا تتأهل للإثبات كأصول 
a‏ منفصلة. 

(ك أ) التكاليف التي ستتحملها المنشأة: 

)١(‏ عند تنفيذ نشاط الاستتمارء طالما كانت المنشأة تنفذ ذلك النشاط لتعزيز المنافع الناتجة من 
تغطية التأمين لحاملي الوثائق. وتعزز أنشطة الاستتمار المنافع الناتجة من تغطية التأمين إذا 
كانت المنشأة تنفذ تلك الأنشطة متوقعة تحقيق عائد استثمار سيستفيد منه حاملو الوثائق في 
حال وقوع حدث مغطی بالتأمين. 

("( عند تقديم خدمة عائد الاستتمار إلى حاملي وثائق عقود التأمين بدون ميزات المشاركة 

المباشرة (انظر الفقرة ب۹١١١ب‏ ) 
(۳) عند تقديم الخدمة المتعلقة بالاستثمار إلى حاملي وثائق عقود التأمين ذات ميزات المشاركة 
المباشرة. 

(ل) مخصص النفقات العامة الثابتة والمتغيرة (مثل تكاليف المحاسبة والموارد البشرية وتقنية ودعم 
المعلومات وإهلاك المباني والإيجار والصيانة والمرافق) التي يمكن نسبتها مباشرة إلى الوفاء 
بعقود التأمين. وتخصص تلك النفقات العامة لمجمو عات العقود باستخدام أساليب منتظمة ومنطقية 
وتنطبق بشكل ثابت على جميع التكاليف التي لها خصائص متشابهة. 

(م) أي تكاليف أخرى يمكن احتسابها تحديداً على حامل الوثيقة طبقاً لأحكام العقد. 


ب )١١‏ لا تدرج التدفقات النقدية التالية عند تقدير التدفقات النقدية التي شاا عند وفاء المنشأة بعقد تأمين قائم: 


۲۱۱١ 


(أ) عوائد الاستتمار. فالاستتمارات يتم إتباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل. 


(٦ ٦ب‎ 


(ب) التدفقات النقدية (المدفوعات أو المقبوضات) التي تنشاً بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 
فعقود إعادة التأمين المحتفظ بها يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل. 

(ج) التدفقات النقدية التي قد تنشأً عن عقود التأمين المستقبليةء أي التدفقات النقدية خارج حدود العقود 
الحالية (انظر الفقرتين ٤‏ و ١‏ ). 

(د) التدفقات النقدية المتعلقة بالتكاليف التي لا يمكن نسبتها مباشرة إلى محفظة عقود التأمين التي تحتوي 
على العقد» مثل بعض التكاليف الخاصة بتطوير المنتجات والتدريب عليها. فتلك التكاليف يتم إثباتها 
ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

(ه) التدفقات النقدية التي تنشأً عن المبالغ غير الاعتيادية للفاقد من موارد العمالة أو غيرها التي تستخدم 
للوفاء بالعقد. فتلك التكاليف يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

(و) مدفوعات ومقبوضات ضريبة الدخل التي لا يدفعها الموْمنٌ أو يقبضها بصفة ائتمانية. فتلك 
المدفوعات والمقبوضات يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل عمل بمعيار المحاسبة 
المصري ۲٤‏ "ضرائب الدخل". 

(ز) التدفقات النقدية بين مختلف مكونات المنشأة المعدة للتقرير» متثل صناديق حاملي الوتائق وصناديق 
المساهمين» إذا كانت تلك التدفقات النقدية لا تغير المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حاملي الوثائق. 

(ح) التدفقات النقدية الناشئة عن مكونات منفصلة عن عقد التأمين والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام 

معايير أخرى منطبقة (انظر الفقرات .)١١- ٠١‏ 

ییر اخری منطڊ 

قبل إثبات مجموعة عقود التأمين» قد تكون المنشأة مطالبة بإثبات أصل أو التزام لتدفقات نقدية 
النقدية أو بسبب متطلبات معيار آخر. ونعد التدفقات النقدية متعلقة بمجمو عة عقو د التأمين إذا كانت 
تلك التدفقات النقدية سيتم تضمينها في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في تاريخ الاعتراف 
الأولى للمجموعة فيما لو تم دفعها أو قبضها بعد ذلك التاريخ. ولتطبيق الفقرة ۳۸(ج)(۲)» يجب 
على المنشأة إلغاء إثبات متل هذا الأصل أو الالتزام طالما أنه لن يتم إثباته بشكل منفصل عن 
مجموعة عقود التأمين في حال حدوت التدفق النقدي أو تطبيق المعيار في تاريخ الاعتراف الأولى 
لمجموعة عقود التأمين. 


العقود ذات التدفقات النقدية التي تؤثر على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في عقود أخرى» أو التي تتأثر 


بها 


ب 1۷) توؤثر بعض عقود التأمين على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في عقود أخرى وذلك عن طريق اشتراط 


فا یلی: 


(أ) أن يتقاسم حامل الوثيقة مع حاملي الوثائق في عقود أخرى العوائد على نفس المجموعة المحددة من 
البنود الأساسية؛ 


(ب) إضافة إلى أحد الشرطين التاليين: 

)١(‏ أن يتحمل حامل الوثيقة تخفيضاً في حصته من العوائد على البنود الأساسية بسبب مدفوعات 
حاملي الوثائق في عقود أخرى مشاركين في تلك المجموعة» بما في ذلك المدفوعات الناشئة 
بموجب الضمانات المقدمة إلى حاملي الوثائق في تلك العقود الأخرى؛ أو 

(۲) أن يتحمل حاملو الوثائق في العقود الأخرى تخفيضاً في حصتهم من العوائد على البنود 
الأساسية بسبب المدفوعات إلى حامل الوثيقةء بما في ذلك المدفوعات الناشئة عن الضمانات 
المقدمة إلى حامل الوثيقة. 


ب 1۸) تؤثر تلك العقود في بعض الأحيان على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة ضمن 
مجمو عات أخرى. وتعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في كل مجمو عة مدى تأثر المنشأة بالتدفقات 
النقدية المتوقعةء سواءَ لحاملي الوثائق في تلك المجموعة أو لحاملي الوثائق في مجمو عة أخرى» بسبب 
العقود الموجودة في المجموعة. ومن ثم» فإن التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لأية مجموعة: 

(أ) تشمل المدفوعات الناشئة عن أحكام العقود الحالية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة ضمن 
المجموعات الأخرى» بغض النظر عما إذا كانت تلك المدفوعات متوقعاً دفعها لحاملي الوثائق 
الحاليين أو المستقبليين؛ 


(ب) تستثني المدفو عات إلى حاملي الوثائق في المجموعة التي» عمل بالبند (أ)» تم تضمينها في التدفقات 
النقدية عند الوفاء بالعقود في مجموعة أخرى. 

ب )٦۹‏ على سبيل المثالء في حالة تخفيض الحصةء في العوائد على البنود الأساسيةء المدفوعة إلى حاملي 
الوثائق في إحدى المجموعات من ٠٠١‏ وحدة عملة إلى ٠٠١‏ وحدة عملة بسبب المدفوعات المتعلقة 
بمبلغ مضمون إلى حاملي الوثائق في مجموعة أخرىء» فإن التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في 
المجموعة الأولى ستشمل المبلغ ٠٠١‏ وحدة عملة (أي ستكون ٠٠١‏ وحدة عملة) والتدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود في المجمو عة الثانية ستستثني المبلغ المضمون البالغ ٠٠١‏ وحدة عملة. 

ب )۷١‏ يمكن استخدام مناهج عملية مختلفة لتحديد التدفقات النقدية عند الوفاء في مجموعات العقود التي تؤثر 
في التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة ضمن مجمو عات أخرى» أو تتأثر بها. وفي بعض 
الحالات» قد تكون المنشأة قادرة على تحديد التغير في البنود الأساسية والتغير الناتج في التدفقات النقدية 
فقط بمستوى تجميع أعلى من المجموعات. وفي تلك الحالات» يجب على المنشأة تخصيص أآثر التغير 
في البنود الأساسية لكل مجموعة على أساس منتظم ومنطقي. 

ب )۷١‏ بعد توفير جميع خدمات عقد التأمين للعقود التي في إحدى المجموعات, قد تظل التدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود مشتملة على مدفوعات متوقع سدادها لحاملي الوثائق الحاليين في مجموعات أخرى أو 
لحاملي الوثائق المستقبليين. ولا يطلب من المنشأة الاستمرار في تخصيص تلك التدفقات النقدية عند 
الوفاء بالعقود لمجموعات بعينها ولكن يمكنها بدلاً من ذلك إثبات وقياس التزام مقابل تلك التدفقات النقدية 
عند الوفاء الناشئة عن جميع المجموعات. 


معدلات الخصم (الفقرة ١‏ ) 

(أ) لقياس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود - يتم استخدام معدلات الخصم الحالية عملا بالفقرة ١٠؛‏ 

(ب) لتحديد الفائدة المتراكمة على هامش الخدمة التعاقدية عمل بالفقرة ٤٤‏ (ب) لعقود التأمين التي بدون 
ميزات المشاركة المباشرةء يتم استخدام معدلات الخصم المحددة في تاريخ الاعتراف الأولي 
لمجموعة العقود عملا بالفقرة "١‏ للتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود 

(ج) لقياس التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية بتطبيق الفقرة ب ٩١‏ (أ) وب ١۹(ب)وب ٩٦‏ (د) لعقود 
التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة» يتم استخدام معدلات الخصم المحددة عند الاعتراف 
الأولي عملا بالفقرة ١٠؛‏ 

(د) لتعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا بالفقرة ٠١١‏ فيما يخص مجمو عات 
العقود التي تطبق منهج تخصيص آأقساط التأمين ولها مكون تمويل مهم» يتم استخدام معدلات 
الخصم المحددة عند الاعتراف الأولي عملا بالفقرة ٠٠؛‏ 

(ه) إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
الآخر( انظر الفقرة ۸۸)» فلأجل تحديد مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين المضمن في الربح 
أو الخسارة. 

)١(‏ لمجموعات عقود التأمين التي لا يوجد فيها للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر 
المالية أثر جوهري على المبالغ المدفوعة إلى حاملي الوثائقء عملا بالفقرة ب ١۳١‏ يتم 
استخدام معدلات الخصم المحددة في تاريخ الاعتراف الأولي لمجموعة العقود عملا بالفقرة 
١‏ للتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود أساسية؛ 

(۲) لمجموعات عقود التأمين التي يوجد فيها للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية 
أثر جوهري على المبالغ المدفوعة إلى حاملي الوثائقء عملا بالفقرة ب ٠١۲‏ (أ)(١)ء‏ يتم 
التنقيح على مدار المدة المتبقية لمجمو عة العقود بمعدل ثابت؛ 

(۳) لمجموعات العقود التي تطبق منهج تخصيص أقساط التأمين عملا بالفقرتین ٠۹‏ (ب) و ب 
۳ يتم استخدام معدلات الخصم المحددة في تاريخ المطالبة المتكبدة عملا بالفقرة ٠٠‏ 
للتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود أساسية. 


ب ۷۳) لتحديد معدلات الخصم في تاريخ الاعتراف الأولي لمجموعة من العقود كما هو مبين في الفقرات ب 
V۲‏ (ب) EE‏ (ھ)» يجوز المة استخدام المتو سط المرجح أمعدلات الخصم خلال فترة صدور 
العقود في المجموعة والتي لا يمكن أن تتجاوز عاماً واحداً عملا بالفقرة ۲۲. 
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ب )٤‏ يجب أن تكون تقديرات معدلات الخصم متسقة مع التقديرات الأخرى المستخدمة لقياس عقود التأمين 


(أ) أن يتم خصم التدفقات النقدية التي لا تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود أساسية بمعدلات لا تعكس أي 
تباين من ذلك القبيل؛ 
(ب) أن التدفقات النقدية التي تتباين تبعاً للعوائد على أي بنود أساسية مالية يجب أن: 
(۲) يتم تعديلها تبعاً لأثر ذلك التباين وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه. 
(ج) أن يتم خصم التدفقات النقدية الاسمية (أي تلك التي تشمل أثر التضخم) بمعدلات تشمل آثر التضخم؛ 
(د) أن يتم خصم التدفقات النقدية الحقيقية (أي تلك التي تستبعد أثر التضخم) بمعدلات تستبعد أثر التضخم. 


ب )۷١‏ تتطلب الفقرة ب ۷٤‏ (ب) خصم التدفقات النقدية التي تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية باستخدام 


معدلات تعكس ذلك التباين»ء أو تعديلها تبعاً لأئر ذلك التباين وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم 
إجراؤه. ويعد التباين عاملاً ذا صلة بغخض النظر عما إذا كان ناشئاً بسبب أحكام تعاقدية أو بسبب ممارسة 
المنشأة لسلطة تقديريةء» وبغض النظر عما إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبنود الأساسية. 


ب )۷١‏ إن التدفقات النقدية التي تتباين تبع للعوائد على البنود الأساسية ذات العوائد المتغيرة» ولكنها تخضع 


لضمان حد أدنى من العائدء لا تتباين فقط تبعاً للعوائد على البنود الأساسيةء حتى عندما يقل المبلغ 
المضمون عن العائد المتوقع على البنود الأساسية. ومن ثم» يجب على المنشأة أن تعدل» تبعاً لأثر 
الضمان» المعدل الذي يُظهر أثر تباين العوائد على البنود الأساسيةء حتى عندما يقل المبلغ المضمون عن 
العائد المتوقع على البنود الأساسية. 


ب ۷) لا یشترط معیار المحاسبة المصري رقم 0۰ ان تقوم المنشأة بتقسيم التدفقات النقدية التقديرية الج 


تدفقات تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية وأخرى لا تتباين تبعاً لذلك. وإذا لم تقم المنشأة بتقسيم 
لفات اف افر ك رة مه عا ان طن مذ ت الك ا ا اف 
التقديرية ككل؛ ومثال ذلك استخدام أساليب النمذجة العشوlائيıة‏ ) stochastic modelling‏ 
(techniques‏ أو أساليب القياس محايدة اnlخlآ¦طر „(risk-neutral measurement techniques)‏ 


ب ۷۸) يجب ألا تشمل معدلات الخصم سوى العوامل ذات الصلةء أي العوامل التي تنشأً عن القيمة الزمنية 
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للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص سيولة عقود التأمين. وقد لا يكون من الممكن رصد عوامل 
الخصم تلك مباشرة في السوق. ولذلك» فعندما تكون معدلات السوق الممكن رصدها لأداة لها نفس 
الخصائص غير متاحة»ء أو عندما تكون معدلات السوق الممكن رصدها لأدوات مماثلة متاحة لكنها لا 
تحدد العوامل التي تميز الأداة عن عقود التأمين تحديداً منفصلاًء يجب على المنشأة تقدير المعدلات 
الملائمة. ولا يشترط معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ استخدام أسلوب تقدير معين لتحديد معدلات 
الخصم. وعند تطبيق أسلوب التقدير» يجب على المنشأة: 


(أ) أن تزيد قدر الإمكان من استخدام المدخلات الممكن رصدها (انظر الفقرة ب )٤٤‏ وأن تعكس جميع 
المعلومات المعقولة والمؤيدة بشأن المتغيرات غير السوقية التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا 
مبرر لهماء على المستويين الخارجي والداخلي (انظر الفقرة ب .)٤۹‏ وعلى وجه الخصوص»› 
يجب ألا تتناقض معدلات الخصم المستخدمة مع أي بيانات سوقية متاحة وذات صلةء كما يجب 
ألا تتناقض أي متغيرات غير سوقية مستخدمة مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها. 

(ب) أن تعكس ظروف السوق الحالية من منظور المشارك في السوق. 

(ج) أن تجتهد في تقييم درجة التماثل بين سمات عقود التأمين الجاري قياسها وسمات الأداة المتوفر لها 
أسعار سوق ممكن رصدها وأن تعدل تلك الأسعار بحيث تعكس الفروقات بينهما. 

ب ۷۹) فيما يخص التدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسيةء يعكس معدل 
الخصم منحنى العائد بالعملة الملائمة للأدوات التي تعرض الحامل لمخاطر ائتمانية منعدمة أو ضئيلة 
بعد تعديله بما يعكس خصائص سيولة مجموعة عقود التأمين. ويجب أن يعكس ذلك التعديل الفرق بين 
خصائص سيولة مجمو عة عقود التأمين وخصائص سيولة الأصول المستخدمة في تحديد منحنى العائد. 
وتعكس منحنيات العائد الأصول المتداولة في الأسواق النشطة التي عادة ما يمكن للحامل بيعها بسرعة 
في أي وقت دون تحمل تكاليف كبيرة. وفي المقابلء لا يمكن إجبار المنشأة بموجب بعض عقود التأمين 
على أداء مدفو عات قبل وقوع الحوادث المؤمن عليها أو التواريخ المحددة في العقود. 

ب )۸٠‏ وهكذاء ففيما يخص التدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية 
يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات الخصم عن طريق تعديل منحنى العوائد السائلة الخالي من المخاطر 
لإظهار أثر الاختلافات بين خصائص سيولة الأدوات المالية التي تشكل أساس المعدلات المرصودة في 
السوق وخصائص سيولة عقود التأمين (نهج تصاعدي). 

ب )۸١‏ وكخيار آخر» يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات الخصم الملائمة لعقود التأمين بناءًَ على منحنى عائد 
يُظهر أثر معدلات السوق الحالية للعائد الضمني في قياس القيمة العادلة لمحفظة أصول مرجعية (نهج 
تنازلي). ويجب على المنشأة أن تعدل منحنى العائد ذلك لإزالة أي عوامل غير ذات صلة بعقود التأمينء 
غير أنها ليست مطالبة بتعديل منحنى العائد تبعاً للاختلافات في خصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين 
والمحفظة المرجعية. 


ب )۸١‏ عند تقدير منحنى العائد المبين في الفقرة ب :۸١‏ 


(أ) إذا كانت هناك أسعار سوقية ممكن رصدها في الأسوق النشطة للأصول التي في المحفظة المرجعية 
وجب على المنشاة استخدام تلك الأسعار (بما يتفق والفقرة ٠۹‏ من معيار المحاسبة المصري .)٤١‏ 


(ب) إذا لم تكن السوق نشطةء وجب على المنشأة تعديل أسعار السوق الممكن رصدها للأصول الممائلة 
لجعلها قابلة للمقارنة بأسعار السوق للأصول الجاري قياسها (بما يتفق والفقرة ۸۳ من معيار 
المحاسبة المصري ٠١‏ ). 
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(ج) إذا لم تكن هناك سوق للأصول التي في المحفظة المرجعية» وجب على المنشأة تطبيق أسلوب تقدير. 
وفيما يخص تلك الأصول (بما يتفق والفقرة ۸٩‏ من معيار المحاسبة المصري )٤١‏ يجب على 
المتشاة: 

)١(‏ وضع المدخلات غير الممكن رصدها باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في تلك الظروف. 
وقد تشمل تلك المدخلات البيانات الخاصة بالمنشأة وقد تعول المنشأةء في سياق معيار 
المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ على التقديرات طويلة الأجل أكثر من التقلبات قصيرة الأجل؛ 


(۲) تعديل تلك البيانات لإظهار أثر جميع المعلومات المتعلقة بافتراضات المشاركين في السوق 
اکن تکرن اة فكل رل 


ب ۸۳) عند تعديل منحنى العائدء يجب على المنشأة تعديل معدلات السوق المرصودة في المعاملات الحديثة 


المتعلقة بالأدوات التي لها خصائص مشابهة تبعاً للتحركات في عوامل السوق منذ تاريخ المعاملة» ويجب 

عليها تعديل معدلات السوق المرصودة لإظهار أثر درجة عدم التشابه بين الأداة الجاري قياسها والأداة 

الممكن رصد أسعار المعاملات المتعلقة بها. وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية لعقود التأمين التى لا تتباين 

تبعاً للعوائد على الأصول في المحفظة المرجعيةء فإن تلك التعديلات تشمل: ۰ 

(أ) التعديل تبعاً للفروقات بين مبلغ التدفقات النقدية للأصول في المحفظة وتوقيتها وعدم التأكد منها ومبلغ 
التدفقات النقدية لعقود التأمين وتوقيتها وعدم التأكد منها؛ 

(ب) استثناء أقساط المخاطر السوقية للمخاطر الائتمانيةء التي لا ترتبط إلا بالأصول المتضمنة في 
المحفظة المرجعية. 


ب ۸٤‏ من حيث المبدأء وفيما يخص التدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعاً لعوائد الأصول في 


المحفظة المرجعيةء ينبغي أن يكون هناك منحنى عوائد غير سائلة وحيد خال من المخاطر يزيل كل 
حالات عدم التأكد بشأن مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها. ومع ذلك» يمكن من الناحية العملية أن ينتج عن 
النهجين التنازلي والتصاعدي منحنيات عائد مختلفةء حتى وإن كانت بالعملة نفسها. ويرجع ذلك إلى 
ال ا ر ا کک ر کال کو کر یل فا 
و ا ا ی ا 
کا اا ما اکت ای کن ن ف ل ار 


1۷ 


الفقرة ب .۸١‏ غير أن ثمة تعديلات قليلة ستكون مطلوبة لإزالة العوامل التي ليست مرتبطة بعقود التأمين 
عندما يكون لمحفظة الأصول المرجعية خصائص مشابهة. فعلى سبيل المثال» إذا لم تتباين التدفقات 
النقدية الناتجة من عقود التأمين تبعاً للعوائد على البنود الأساسيةء سيكون مطلوباً إجراء تعديلات أقل إذا 
استخدمت المنشأة أدوات الدين كنقطة بدء» وليس أدوات حقوق الملكية. وفيما يتعلق بأدوات الدين» سيكون 
الهدف هو إزالة أثر المخاطر الائتمانية وغيرها من العوامل غير ذات الصلة بعقود التأمين من العائد 


الكلي للسند. وتتمثل إحدى طرق تقدير آثر المخاطر الائتمانية في استخدام سعر السوق الخاص بمشتق 

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية (الفقرة ۳۷ ) 

ب )۸١‏ يتعلق التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين وليس 
المخاطر المالية. ويتم إدراج المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدل الخصم 
المستخدم لتعديل التدفقات النقدية. وتتمثل المخاطر المغطاة بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير 
المالية في مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى غير المالية مثل مخاطر الإنهاء ومخاطر المصروفات 
(انظر الفقرة ب ٠١‏ ). 

ب ۸۷) يقيس التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في عقود التأمين التعويض الذي ستطلب المنشأة 
الحصول عليه كي تكون محايدة بين: 

(أ) الوفاء بالتزام له مدى من النواتج المحتملة الناشئة عن المخاطر غير المالية؛ 
(ب) والوفاء بالتزام تنتج عنه تدفقات نقدية ثابتة بنفس القيمة الحالية المتوقعة لعقود التأمين. 


على سبيل المثال» يقيس التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية التعويض الذي ستطلب المنشأة 
الحصول عليه كي تكون محايدة بين الوفاء بالتزام من المحتمل بنسبة ٠١‏ في المائة -بسبب المخاطر غير 
المالية -أن يكون 10 وحدة عملة ومن المحتمل بنسبة ٠١‏ بالمائة أن يكون ٠٠١‏ وحدة عملةء والوفاء 
بالتزام ثابت بواقع ٠٠١‏ وحدة عملة. ونتيجة لذلك» ينقل التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية 
المعلومات إلى مستخدمي القوائم المالية حول المبلغ الذي تحتسبه المنشأة نظير عدم التأكد الناشئ عن 
المخاطر غير المالية والمحيط بمبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها. 

ب ۸۸) حيث إن التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية يُمثل التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول 
عليه نظير تحمل المخاطر غير المالية الناشئة عن المبلغ والتوقيت غير المؤكدين للتدفقات النقديةء فإن 
هذا التعويض يعكس أيضا: 

(أ) درجة منفعة التنوع التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تحديد التعويض الذي تطلب الحصول عليه نظير 
نخ ك الاط هة 
ب كلمن النواتج لمر اثية وغير الو اتية بطريقة عك تر جة تجنب المنقاة المخاظر., 

ب ۸۹) يتمثل الغرض من التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في قياس أثر عدم التأكد من التدفقات 
النقدية الناشئة عن عقود التأمين» وليس عدم التأكد الناشئ عن المخاطر المالية. وبناءً عليهء فإن التعويض 
المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية يجب أن يُظهر أثر جميع المخاطر غير المالية المرتبطة بعقود 
التأمين. ولا يجوز أن يُظهر أثر المخاطر التي لا تنشأً عن عقود التأمين» مثل المخاطر التشغيلية العامة. 

ب )٩١‏ يجب إدراج التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية ضمن القياس بطريقة صريحة. ومن 
الناحية النظرية»ء يُعد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية مستقلاً عن تقديرات التدفقات النقدية 


المستقبلية ومعدلات الخصم التي تعدل تلك التدفقات النقدية. ويتعين على المنشأة ألا تقوم باحتساب 
التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية مرتين كأن تقوم أيضاً على سبيل المثال بإدراج هذا 
التعويض بشكل ضمني عند تحديد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدلات الخصم. ويجب ألا 
تشمل معدلات الخصم المفصح عنها التزاماً بالفقرة ٠٠١‏ أي تعديلات ضمنية تبعاً للمخاطر غير المالية. 
المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. ومع ذلك» ولإظهار التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه 
نظير تحمل المخاطر غير الماليةء يجب أن يحتوي التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية على 
الخصائص التالية: 
(أ) المخاطر قليلة التكرار وعالية الخطورة ستؤدي إلى طلب تعويضات لتحمل المخاطر غير المالية 
أعلى مما تتطلبه المخاطر كثيرة التكرار ومنخفضة الخطورة؛ 
(ب) فيما يخص المخاطر المتشابهةء ستؤدي العقود ذات المدة الأطول إلى طلب تعويضات لتحمل 
المخاطر غير المالية أعلى مما تتطلبه العقود ذات المدة الأقصر؛ 
(ج) المخاطر التي من المحتمل أن تكون أوسع انتشار ستؤدي إلى طلب تعويضات لتحمل المخاطر غير 
المالية أعلى مما تتطلبه المخاطر الأقل انتشاراً؛ 
المالية؛ 
(ه) بقدر قيام التجارب الفعلية الناشئة بتخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بمبلغ التدفقات النقدية وتوقيتهاء 
تقل التعويضات المطلوبة لتحمل المخاطر غير الماليةء والعكس صحيح. 

ب ۹۲) يجب على المنشأة أن تجتهد عند تحديد أسلوب تقدير ملائم للتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير 
المالية. وعند تطبيق ذلك الاجتهاد» يجب على المنشأة أيضاً مراعاة ما إذا كان الأسلوب يوفر إفصاحاً 
موجزاً وغنياً بالمعلومات حتى يتسنى لمستخدمي القوائم المالية قياس أداء المنشأة مقارنة بأداء المنشآت 
الأأخرى. وتشترط الفقرة ٠٠١‏ على المنشأة التي تستخدم أسلوباً آخراً خلاف أسلوب مستوى الثقة اتحديد 
التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية أن تفصح عن الأسلوب المستخدم ومستوى الثقة المقابل 
لنتائج ذلك الأسلوب. 

الاعتراف الأولي لنقل عقود التأمين وتجميع الأعمال (الفقرة ١‏ ) 

ب )٩۳‏ عندما تقتني المنشأة عقود تأمين مصدرة أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها في عملية نقل لعقود تأمين لا 
تشكل عملا أو في تجميع أعمال يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري رقم ۲۹ "تجميع الأعمال'٠‏ 
فعندئذ يجب على المنشأة أن تطبق الفقرات ۲٤٠ ٠١‏ لتحديد مجمو عات العقود المقتناةء كما لو كانت قد 
أبرمت العقود في تاريخ المعاملة. 


ب )۹٤‏ يجب على المنشأة أن تستخدم المقابل المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل للأقساط المقبوضة. 
ويُستثنى من المقابل المقبوض أو المدفوع نظير العقود المقابل المقبوض أو المدفوع نظير أي أصول 
والتزامات أخرى مقتناة في نفس المعاملة. ويمثل المقابل المقبوض أو المدفوع في تجميع الأعمال الذي 
يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري ٠۲۹‏ القيمة العادلة للعقود في ذلك التاريخ. وعند تحديد تلك 
القيمة العادلةء لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة المصري ٠١‏ (فيما يتعلق بسمات 
الطلبات). 

ب )٠١‏ ما لم ينطبق منهج تخصيص أقساط التأمين لتحديد الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية الوارد في الفقرات 
١۹ - °‏ و ٠-٦۹‏ ۷ء فعند الاعتراف الأولي يتم احتساب هامش الخدمة التعاقدية عملا بالفقرة ۳۸ لعقود 
التأمين المقتناة المصدرة وعملاً بالفقرة ٠١‏ لعقود إعادة التأمين المقتناة المحتفظ بها باستخدام المقابل 
المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل لأقساط التأمين المقبوضة أو المدفوعة في تاريخ الاعتراف 
ار 

ب٩‏ ٩أ)‏ وإذا كانت عقود التأمين المقتناة المصدرة محملة بخسارة» عملا بالفقرة ٠٤١‏ وجب على المنشأة إثبات 
الزيادة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للمقابل المدفوع أو المستلم كجزء من الشهرة أو مكسب من 
صفقة شراء» وذلك فيما يخص العقود المقتناة في عملية تجميع أعمال تقع ضمن نطاق المعيار المصري 
رقم ۲۹ "تجميع الأعمال"» أو كخسارة في الربح أو الخسارة للعقود المقتناة في عملية تحويل. ويجب 
على المنشأة إنشاء مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لتلك الزيادة» وتطبيق الفقرات ٤۹‏ 
٠١-‏ لتخصيص التغيرات اللاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لمكون الخسارة هذا. 


ب٥‏ ۹ب) فیما یخص مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تنطبق عليها الفقرتان ٦‏ وآ آب» 


و 


پ٥‏ ۹د 


Y۰ 


يجب على المنشأة تحديد مكون استرداد الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ 
المعاملة عن طريق ضرب: 

(أ) مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساسية في تاريخ المعاملة؛ 
في 

(ب) نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساسية التي تتوقع المنشأة في تاريخ المعاملة استردادها 
من مجمو عة عقود إعادة التامين المحتفظ بها. 

يجب على المنشأة إثبات المبلغ الخاص بمكون استرداد الخسارة والمحدد عملا بالفقرة ب ٥۹ب‏ 
كجزء من الشهرة أو المكسب من الشراء بسعر مغر فيما يخص عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 
المقتناة في تجميع أعمال يقع في نطاق معيار المحاسبة المصري ۰۲۹ أو كدخل ضمن الربح أو 
الخسارة فيما يخص العقود المقتناة في عملية نقل. 


عملا بالفقرات ٠۲۲-١٠١‏ قد تقوم المنشأة في تاريخ المعاملة بتضمين كل من عقود تأمين محملة 
بخسارة مغطاة بمجمو عة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود محملة بخسارة غير مغطاة 
بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء في مجموعة محملة بخسارة لعقود التامين. ولتطبیق 
الفقرة ب ٥۹ب‏ في تلك الحالات» يجب على المنشأة استخدام أساس تخصيص منتظم ومنطقي 


لتحديد الجزءء في مكون الخسارة لمجموعة عقود التأمين» المتعلق بعقود التأمين المغطاة 
بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 


الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين 
ب٥‏ ۹ھ عندما تقتني المنشاة عقود تامين مصدرة في عملية نقل لعقود تامين لا تشكل عملا أو في تجميع 
أعمال يقع في نطاق معيار المحاسبة المصري ۲۹ "تجميع الأعمال"» يجب على المنشأة إثبات 
أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين بالقيمة العادلة في تاريخ المعاملة فيما يخص 
الحقوق في الحصول على: 
(أ) عقود التأمين المستقبلية التي تعد تجديدات لعقود التأمين المثبتة في تاريخ المعاملة؛ 
(ب) عقود تأمين مستقبليةء بخلاف تلك المذكورة في البند(أ)» بعد تاريخ المعاملة دون القيام مرة 
أخرى بدفع التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي دفعتها بالفعل الأعمال المستحوذ 
عليها والتي يمكن توزيعها بشكل مباشر إلى محفظة عقود التأمين ذات الصلة. 
ب ٥۹و‏ في تاريخ المعاملةء لا يجوز تضمين مبلغ أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين 
في قياس مجمو عة عقود التأمين المقتناة عملا بالفقرات ب۳ ۹ب٥‏ ۹أ 


التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية لعقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة 
(الفقرة ٤ ٤‏ ) 
ب )٩٦‏ فیما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرةء تتطلب الفقرة ٤٠٤‏ (ج) تعديل هامش 
الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين تبعاً للتغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء المتعلقة بالخدمة 
المستقبلية. وتضم هذه التغيرات: 
0 التعديلات بناءَ على واقع التجربة والناشئة عن أقساط التأمين المقبوضة في الفترة المتعلقة بالخدمة 
المستقبليةء والتدفقات النقدية ذات الصلة مثل التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين والضرائب 
الفائمة اي الاقنا مقأسة بمعدلات الخصم اأمحددة ة في الفقرة ب V۲‏ (ج( ¢ 


(ب) التغيرات في تقدیرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في الالتزام الم لمتعلق بالتغطية المتبقيةء 
باستثناء تلك المبينة في الفقرة ب ۹۷ 0 مقاسة بمعدلات الخصم المحددة ة في الفقرة ب V۲‏ (ج)؛ 


(ج) الفروقات بين آي مكون استثمار يتوقع أن يصبح مستحق الدفع في الفترة ومكون الاستثمار الفعلي 
الذي يصبح مستحق الدفع في الفترةء ويتم تحديد تلك الفروقات عن طريق المقارنة بين )١(‏ مكون 
الاستثمار الفعلي الذي يصبح مستحق الدفع خلال الفترة (۲) والمبلغ خلال الفترة الذي كان من 
المتوقع في بداية الفترة أن يتم دفعه زائد أي دخل أو مصروفات لتمويل التأمين فيما يتعلق بذلك 
المبلغ المتوقع قبل أن يصبح مستحق الدفع. 


(ج أ) الفروقات بين أي قرض لحامل الوثيقة يتوقع أن يصبح مستحق السداد خلال الفترة والقرض الفعلي 
لحامل الوثيقة الذي يصبح مستحق السداد خلال الفترة. ويتم تحديد تلك الفروقات عن طريق 
المقارنة بين )١(‏ القرض الفعلي لحامل الوثيقة الذي يصبح مستحق السداد خلال الفترة (۲) والمبلغ 
خلال الفترة الذي كان من المتوقع في بداية الفترة أن يتم سداده زائد أي دخل أو مصروفات لتمويل 
التأمين فيما يتعلق بذلك المبلغ المتوقع قبل أن يصبح مستحق السداد. 

(د) التغيرات في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير الماليةء والتي تتعلق بالخدمة المستقبليةء ولا 
لزم المنشأة بتقسيم التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بين )١(‏ التغير 
المتعلق بالمخاطر غير المالية (۲) وأثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات فيها. وفي حالة قيام المنشأة 
بمثل هذا التقسيم» فيجب عليها تعديل هامش الخدمة التعاقدية تبعاً للتغير المتعلق بالمخاطر غير 
المالية مقيساً بمعدلات الخصم اأمحددة ذ في الفقرة ب ۷1( 

ب 4۷) لا يجوز للمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 
المباشرة تبعاً للتغيرات التالية في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لأنها لا تتعلق بالخدمة المستقبلية: 
(أ) أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية والتغيرات في 

المخاطر المالية وتشمل هذه الاثار ٠:‏ 
)١(‏ الأثرء إن وجد» على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية؛ 
)١(‏ الأثرء إن كان مفصولاًء على التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ 
(۳) أثر التغير في معدل الخصم. 

(ب) التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة؛ 

(ج) التعديلات بناءَ على واقع التجربةء باستثناء تلك المبينة في الفقرة ب ٠١‏ (أ). 

ب 4۸) تمنح الأحكام في بعض عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة المنشأة سلطة تقديرية على 
التدفقات النقدية التي سيتم دفعها لحاملي الوثائق. ويعتبر التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة 
التقديرية مرتبطاً بالخدمة المستقبليةء وبالتالي فإنه يعدل هامش الخدمة التعاقدية. وللوقوف على طريقة 
تحديد التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية» يجب على المنشأة أن تحدد عند نشأة العقد 
الأساس الذي تتوقع بناءَ عليه تحديد تعهدها بموجب العقد؛ كأن يكون مثلا على أساس معدل فائدة ثابت 
أو على أساس عوائد تتباين تبعاً لعوائد أصول محددة. 

ب )۹۹٩‏ يجب على المنشأة أن تستخدم ذلك التحديد للتمييز د بين آثر التغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر 
المالية على ذلك التعهد (التي لا تعدل هامش الخدمة التعاقدية) وأثرت التغيرات الخاضعة للسلطة التقديرية 
الطارئة على ذلك التعهد (التي تعدل هامش الخدمة التعاقدية). 

ب (٠٠١‏ إذا لم تستطع المنشأة أن تحدد عند نشأة العقد ما تعتبره تعهداً بموجب العقد وما تعتبره سلطة تقديرية 
فيجب عليها أن تعتبر تعهدها هو العائد الضمني في تقدير التدفقات النقدية عند الوفاء عند نشأة العقدء 
والذي يتم تحديثه لإظهار آثر الافتراضات الحالية المتعلقة بالمخاطر المالية. 


التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية في عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة (الفقرة 

۹ 

ب )٠١١‏ عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة هي عقود تأمين تعتبر عقود خدمة متعلقة بالاستتمار 
بشكل كبير وتتعهد المنشأة بموجبها بتحقيق عائد استثمار قائم على بنود أساسية. وبالتالي» فإنها تعرف 
بأنها عقود تأمين: 

(أ) تحدد الأحكام التعاقدية فيها أن حامل الوثيقة يشارك في نصيب من مجمو عة محددة بوضوح من البنود 
الأساسية (انظر الفقرتين ب ٠٠١‏ -ب ١١٠)؛‏ 

(ب) تتوقع المنشأة فيها أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغاً مساوياً لنصيب كبير من عوائد القيمة العادلة على 
البنود الأساسية (انظر الفقرة ب ١١٠)؛‏ 

(ج) تتوقع المنشأة فيها أن يتباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر دفعها لحامل الوثيقة تبعاً للتغير 
في القيمة العادلة للبنود الأساسية (انظر الفقرة ب .)٠٠١١‏ 

ب )٠١١‏ يجب على المنشأة أن تقيم ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ب ٠١١‏ باستخدام 
توقعاتها عند نشأة العقد ولا يجوز لها أن تعيد تقييم الشروط بعد ذلك» ما لم يتم تعديل العقدء وذلك عملا 
بالفقرة ۷۲., 

ب )٠١۳١‏ في حالة تأتير عقود التأمين في مجمو عة ما على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة 
ضمن مجمو عات آخرى (انظر الفقرات ب ٦۷‏ - ب »)۷١‏ فيجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت الشروط 
الواردة في الفقرة ب ٠١١‏ قد تم استيفاؤها عن طريق النظر في التدفقات النقدية المحددة عملا بالفقرات 
ب 1۸ - ب ۷٠‏ التي تتوقع المنشأة دفعها لحاملي الوتائق. 

ب )٠١٤‏ تضمن الشروط الواردة في الفقرة ب ١‏ أن تكون عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة 
عقوداً يكون فيها الواجب على المنشأة تجاه حامل الوثيقة عبارة عن صافي: 
(( الواجب بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساسية إلى حامل الوثيقة؛ 

(ب) ورسم متغير (انظر الفقرات ب ٠٠١‏ - ب )١٠۸‏ تخصمه المنشأة من (أ) في مقابل الخدمة المستقبلية 
التي يقدمها عقد التأمينء ويتألف هذا الرسم من: 
)١(‏ نصيب المنشأة في القيمة العادلة للبنود الأساسية؛ مطروحاً منه 
(۲) التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية. 

ب )٠٠١‏ لا يمنع النصيب المشار إليه في الفقرة ب ٠١١‏ (أ) من وجود السلطة التقديرية للمنشأة في أن تغير 
المبالغ المدفوعة لحامل الوثيقة. ومع ذلك» يجب أن يكون الربط بالبنود الأساسية واجب النفاذ (انظر 
الفقرة ١‏ ). 


ب )١ ۰٦‏ يمكن لمجموعة البنود الأساسية المشار إليها ذ في الفقرة ب ٠١١‏ (أ) أن تضم أي بنود» متل محفظة 


أصول مرجعية أو صافي أصول المنشأة أو مجمو عة فر عية محددة من صافي أصول المنشأة» طالما أنها 

محددة في العقد بوضوح. ولا يلزم على المنشأة أن تحتفظ بمجموعة البنود الأساسية المحددة. ومع ذلك› 

يغيب وجود أية مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساسية عندما: 

(أ) يكون بمقدور المنشأة أن تغير البنود الأساسية التي تحدد مبلغ واجب المنشأة بأثر رجعي؛ أو 

(ب) لا توجد أي بنود أساسية محددة» حتى وإن أمكن تزويد حامل الوثيقة بعائد يعكس بوجه عام الأداء 
الكلي للمنشأة وتوقعاتهاء أو الأداء والتوقعات لمجموعة أصول فرعية تحتفظ بها المنشأة. ومن 
أمتلة ذلك العائد سعر الفائدة المعروضة في وثيقة التأمين أو دفعة توزيعات الأرباح التي تحدد في 
نهاية الفترة التي تتعلق بها. ففي هذه الحالةء يعكس الواجب تجاه حامل الوثيقة مبالغ سعر الفائدة 


المعروضة في البوليصة أو توزيعات الأرباح التي حددتها المنشأة» ولا يعكس البنود الأساسية 
المحددة. 


SS ECG Ga aS 5)۰ ۰۷ ب‎ 


الأساسية إلى حامل الوثيقة وذ تشترط الفقرة ب ٠١١‏ (ج) أن تتوقع المنشأة ة تباين جزء كبير من أي تغير 

في المبالغ التي سيتم دفعها إلى حامل الوثيقة تبعاً للتغير في القيمة العادلة للبنود الأساسية. ویجب علی 

المنشأة. 

(أ) أن تفسر لفظ "كبير" في كلتا الفقرتين في سياق الغرض من عقود التأمين ذات ميزات المشاركة 
المباشرة التي تعد عقوداً تقدم المنشأة بموجبها خدمات متعلقة بالاستثمار ويتم تعويضها عن 
الخدمات من خلال رسم يتم تحديده بالرجوع إلى البنود الأساسية؛ 

(ب) تقييم التباين في المبالغ الواردة ذ في الفقرتین ب ۱۰١‏ (ب) وب ۱۰۱ (ج): 

)١(‏ طوال مدة عقد التأمين؛ 
(۲) على أساس متوسط مرجح بالاحتمالات للقيمة الحالية ولیس على أساس أفضل أو أسواً ناتج 
(انظر الفقرتین ب ۳۷ وب ۳۸). 


ى ۰۸ ثالء اذا کانت المنشاأة نثو قم أ تدفع ذ 1 ا ئد اأ Ê‏ ئوك 
ب ۸ ۱) على سبیل المتال إذا كانت المنشاً تتوقع ان فع نصیبا کبیرا من عوا القيمة العادلة على البنو 


الأساسيةء مع مراعاة ضمان حد أدنى من العائدء فسيكون هناك تصورات: 

(أ) تتباين فيها التدفقات النقديةء التي تتوقع المنشأة أن تدفعها لحامل الوثيقةء تبعاً للتغيرات في القيمة 
العادلة للبنود الأساسية لأن العائد المضمون والتدفقات النقدية الأخرى التي لا تتباين تبعاً للعوائد 
على البنود الأساسية لا يتجاوزان عائد القيمة العادلة على البنود الأساسية؛ 

(ب) لا تتباين يها التدفقات ال ا تتوقع المنشأة ان ت ا و تبعاً الوت في القيمة 
على البنود الأساسية يتجاوزان عائد القيمة العادلة على البنود الأساسية. 


وسوف يعكس تقييم المنشأة للتباين الوارد في الفقرة ب ٠١١‏ (ج) فيما يخص هذا المثال متوسطًا مرجحا 
بالاحتمالات للقيمة الحالية في كل هذه التصورات. 

ب )٠٠۹‏ لا يمكن لعقود إعادة التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها أن تكون عقود تأمين ذات 
ميزات مشاركة مباشرة لأغراض معيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ 


ب )١٠١‏ فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرةء يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية لإظهار 
أثر الطبيعة المتغيرة للرسم. وبالتالي» فإن التغيرات في المبالغ الموضحة في الفقرة ب ٠١٤‏ تعالج على 
النحو الموضح في الفقرات ب ١١١‏ -ب .١١١‏ 

ت )١‏ إن التغيرات في الواجب بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساسية (الفقرة ب ٠١٤١‏ (أ)) إلى 
حامل الوثيقة لا ترتبط بالخدمة المستقبلية ولا تعدل هامش الخدمة التعاقدية. 

ب )١١١‏ إن التغيرات في نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساسية) الفقرة ب ٠١٤‏ (ب) ))١(‏ ترتبط 
بالخدمة المستقبلية وتعدل هامش الخدمة التعاقديةء عملا بالفقرة ٤٠‏ (ب). 

ب )١١١‏ إن التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعاً للعوائد على البنود الأساسية 
(الفقرة ب ٠۰٤‏ (ب) (۲)) تشمل: 

(أ) التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود بخلاف تلك المحددة في (ب). ويجب على 
المنشأة تطبيق الفقرتين ب ۹٦‏ وب 1۷ المتسقتين مع عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 
المباشرة» لتحديد مدى ار تباط هذه التغيرات بالخدمة المستقبلية وأيضاً تعديل هامش الخدمة التعاقدية 
عملا بالفقرة ٠٥‏ (ج). ويتم قياس جميع التعديلات باستخدام معدلات الخصم الحالية. 

(ب) التغير في آثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير الناشئة عن البنود الأساسية؛ مثل أثر 
الضمانات المالية. وترتبط هذه التغيرات بالخدمة المستقبلية وتعدل هامش الخدمة التعاقدية» عملا 
بالفقرة ٠٥‏ (ج)» إلا بقدر انطباق الفقرةب .٠٠١‏ 

ب )١٠١‏ لا يطلب من المنشأة تحديد تعديلات هامش الخدمة التعاقدية المطلوبة بموجب الفقرتين ب ٠١١‏ وب 
۱۳ بشکل منفصل» وإنما يمكن تحديد مبلغ مجمع اد لبعض التعديلات أو جميعها. 

تقليص المخاطر 

ب )١٠١‏ يجوز للمنشأة» في حالة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ب ١٠٠١ء‏ أن تختار عدم إتبات التغيرفي 
هامش الخدمة التعاقدية لإظهار بعض أو كل التغيرات في آثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية 
عل 
(أ)مبلغ نصيب المنشأة من البنود الأساسية (انظر الفقرة ب (١٠١‏ إذا قامت المنشأة بتقليص آثر المخاطر 

المالية على ذلك المبلغ باستخدام مشتقات أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها؛ 


Yo 


(ب) التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الموضحة في الفقرة ب ١١١‏ (ب) إذا قامت المنشأة بتقليص 
أثر المخاطر المالية على تلك التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود باستخدام مشتقات أو أدوات مالية 
غير مشتقة مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها. 

ب )١١١‏ تطبيقاً للفقرة ب ١٠١٠ء‏ يجب على المنشأة أن يكون لديها هدف موثق سلفاً من إدارة المخاطر 
واستراتيجية لاستخدام المشتقات لتقليص المخاطر المالية (على النحو الموضح في الفقرة ب »)١٠١‏ 
وأثناء تطبيق ذلك الهدف وتلك الاستراتيجية: 

(أ) تحدث مقاصة اقتصادية بين عقود التأمين والمشتقةء أو الأداة المالية غير المشتقة المقيسة بالقيمة 
العادلة من خلال الربح أو الخسارة»ء أو عقد إعادة التأمين المحتفظ به (أي أن قيم عقود التأمين 
وتلك العناصر التي تعمل على تقليص المخاطر عادة ما تتحرك في اتجاهين متقابلين لأنهما 
يستجيبان بطريقة متشابهة للتغيرات في المخاطر الجاري تقليصها). ولا يجوز للمنشأة أن تأخذ 
في الحسبان فروقات القياس المحاسبية عند تقييم المقاصة الاقتصادية. 

(ب) لا تغلب المخاطر الائتمانية على المقاصة الاقتصادية. 

ب )١١١‏ يجب على المنشأة أن تحدد التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في المجموعة التي تنطبق عليها الفقرة 
ب ١٠١‏ بطريقة متسقة في كل فترة تقرير. 
ب۷٠١أ)‏ إذا قامت المنشأة بتقليص أثر المخاطر المالية باستخدام مشتقات أو أدوات مالية غير مشتقة مقاسة 

بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارةء فيجب عليها إدراج مبلغ دخل أو مصروفات تمويل 
التأمين خلال الفترة الناشئ عن تطبيق الفقرة ب ٠٠١‏ ضمن الربح أو الخسارة. وإذا قامت المنشأة 
بتقليص آثر المخاطر المالية باستخدام عقود إعادة تأمين محتفظ بهاء فيجب عليها أن تطبق نفس 
السياسة المحاسبية التي تطبقها على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها عملا بالفقرتين ۸۸ و٠۹‏ 
لعرض مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين الناشئ عن تطبيق الفقرة ب١٠٠‏ . 

ب (١١۸‏ إذا انتفى الوفاء بأي من الشروط الواردة في الفقرة ب ١٠١‏ فعندئذ يجب على المنشأة في تلك الحالة 

وحدها دون غير ها التوقف عن تطبيق الفقرة ب ٠٠١‏ اعتباراً من ذلك التاريخ» ولا يجوز للمنشأة 

إجراء أي تعديل تبعاً للتغيرات التي تم إثباتها في السابق ضمن الربح أو الخسارة. 

إثبات هامش الخدمة التعاقدية ضمن الربح أو الخسارة 

ب (١١١‏ يتم إتبات مبلغ هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة من عقود التأمين ضمن الربح أو الخسارة في كل 

فترة لإظهار أثر الخدمات المقدمة بموجب مجموعة عقود التأمين في تلك الفترة (انظر الفقرات ٤٤‏ 

a SS SI 

(أ) تحديد وحدات التغطية في المجموعة. ويمثل عدد وحدات التغطية في المجموعة مقدار خدمات عقد 
التأمين المقدمة بموجب العقود في المجموعةء والتي يتم تحديدها عن طريق مراعاة كمية المنافع 
المقدمة بموجب كل عقد وفترة تغطيته المتوقعة. 


(ب) تخصيص هامش الخدمة التعاقدية في نهاية الفترة (قبل إثبات أي مبالغ ضمن الربح أو الخسارة 
لتعكس الخدمات المقدمة في الفترة) بالتساوي لكل وحدة تغطية مقدمة في الفترة الحالية ومتوقع 
تقديمها في المستقبل. 


(ج) إثبات المبلغ المخصص لوحدات التغطية المقدمة خلال الفترة» ضمن الربح أو الخسارة. 


ب١١١أ)‏ تطبيقاً للفقرة ب ١٠١۹‏ تنتهي فترة خدمة عائد الاستثمار أو الخدمة المتعلقة بالاستثمار في 
أو قبل تاريخ دفع جميع المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الحاليين فيما يتعلق بتلك الخدماتء 
دون النظر إلى المبالغ التي تُدفع لحاملي الوثائق المستقبليين والمضْمَّنة في التدفقات النقدية 
عند الوفاء بالعقود عملا بالفقرة ب 1۹. 

ب١١١ب)‏ قد توفر عقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة خدمة عائد الاستثمار في الحالات 


الآتية وحدها دون غيرها. 
(أ) إذا كان هناك مكون استثمار موجود, أو إذا كان لحامل الوثيقة الحق في سحب مبلغ؛ 
() لذا كانت المتشاة تترقع أن مكون الاستتمار» أو الميلغ الذي يحق لخامل الوثفة سحبة» 


سيتضمن عائد استتمار (عائد الاستتمار يمكن أن يكون آقل من صفر› على سبيل المثال» 
في بيئة تطبق معدل فائدة بالسالب) 


(ج) إذا كانت المنشأة تتوقع تنفيذ نشاط استثماري لتحقيق ذلك العائد الاستثماري. 


عقود إعادة التأمين المحتفظ بها - إثبات استرداد الخسائر على عقود التأمين الأساسية (الفقرتان ٦٠آ‏ 
۰ ب) 


ب١١١ج)‏ لا تنطبق الفقرة ٠٦‏ إلا إذا أبرم عقد إعادة التأمين المحتفظ به في نفس وقت 
إثبات عقود التأمين الأساسية المحملة بخسارة أو قبل ذلك. 

تطبيقاً للفقرة ٦‏ أ» يجب على المنشأة تحديد التعديل على هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة 
عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والدخل الناتج عن ذلك عن طريق ضرب: 
(أ) الخسارة المثبتة على عقود التأمين الأساسية؛ في 
(ب) نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساسية التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة 
عقود إاعادة التأمين المحتفظ بها. 

عملا بالفقرات ۲۲-١١‏ قد تقوم المنشأة بتضمين كل من عقود تأمين محملة بخسارة مغطاة 
بمجمو عة من عقود اعادة التأمين المحتفظ بها وعقود تأمين محملة بخسارة غير مغطاة 
بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء في مجمو عة محملة بخسارة لعقود التأمين. 
ولتطبيق الفقرتين ١٦(ج)(١)‏ و(۲) والفقرة ٦أ‏ في تلك الحالات»ء يجب على المنشأة تطبيق 
طريقة تخصيص منتظمة ومنطقية لتحديد الجزء»ء من الخسائر المثبتة على مجموعة عقود 
التأمين» المتعلى بعقود التأمين المغطاة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 

بعد قيام المنشأة بإنشاء مكون لاسترداد الخسارة عملا بالفقرة ١٦ب»‏ يجب عليها تعديل 
ذلك المكون لإظهار أثر التغيرات في مكون الخسارة الخاص بمجموعة عقود التأمين 
الأساسية المحملة بخسارة (انظر الفقرات .)٠١-٠١‏ ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الدفتري 
لمكون استرداد الخسارة الجزء»ء من المبلغ الدفتري لمكون الخسارة الخاص بمجمو عة عقود 


ب۱۹ اد( 


ب۱۱۹هھ) 


التأمين الأساسية المحملة بخسارةء الذي تتوقع المنشأة استرداده من مجموعة عقود إعادة 
التأمين المحتفظ بها. 


إيراد التأمين (الفقرتان ۸۳ و )۸٠١‏ 

ب )١٠١‏ يمتل إيراد التأمين الإجمالي لمجموعة عقود التأمين المقابل عن العقودء أي مبلغ أقساط التأمين 
المدفوعة اة 
(أ) معدلاً تبعاً لأي أثر تمويلي؛ 


ب )١١١‏ تتطلب الفقرة ۸۳ أن يقوم مبلغ إيراد التأمين المثبت خلال الفترة بالتغير عن نقل الخدمات المتعهد 
بها بمبلغ يعكس. المقابل الذي تتوقع المتشأة أن يكون لها الحق في الحصؤل عليه في مقابل تقديم تلك 
الخدمات. ويغطي إجمالي المقابل الخاص بمجموعة العقود المبالغ التالية. 


0 المبالغ المرتبطة بتقديم الخدمات› وتشما 
)١(‏ مصروفات خدمات التأمين» باستثناء أي مبالغ تتعلق بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر 
غير المالية الواردة في البند (۲) وأي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية؛ 
(١أ)‏ المبالغ المتعلقة بضريبة الدخل والتي يتم تحميلها بشكل خاص على حامل الوثيقة؛ 
(۲) التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير الماليةء باستثناء أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة 
فی الالتزام 1 e‏ أ باأتد لية 1 تبقية؛ 
(۳) هامش الخدمة التعاقدية. 
(ب) المبالغ المرتبطة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين. 


ب کد ايراد التأمين للفترة والمتعلق بالمبالغ المبينة في الفقرة ب ۲۱ (أ) على النحو الموضح في 


الفقرتين ب ٠۲۳‏ وب 1۲١‏ . ويُحدد أيضا إيراد التأمين للفترة والمتعلق بالمبالغ المبينة في الفقرة ب ٠١١‏ 
(ب) على النحو الموضح في الفقرة ب ° 


ب )١١۳١‏ عملا ب معيار المحاسبة المصري ۰٤۸‏ فعندما تقوم المنشأة بتقديم خدمات» فإنها تلغي إثبات واجب 
الأداء لتلك الخدمات وتثبت الإيراد. وعلى نحو متسق» وبتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠‏ 


فعندما تقوم منشأة بتقديم خدمات في فترة ماء فإنها تخفض الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية للخدمات 
المقدمة وتثبت إيراد التأمين. ويُستثنى من التخفيض في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية الذي ينشأ عنه 
إيراد التأمين التغيراث في الالتزام التي لا ترتبط بالخدمات المتوقع تغطيتها بالمقابل الذي تحصل عليه 
الشركة. وتتمثل تلك التغيرات في: 
(أ) التغيرات التي لا ترتبط بالخدمات المقدمة في الفترةء مثل: 
)١(‏ التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية الداخلة من أقساط التأمين المقبوضة؛ 
(۲) التغيرات التي ترتبط بمكونات الاستثمار في الفترة؛ 
(۲أ) التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية من القروض المقدمة لحاملي الوثائق؛ 
(۳) التغيرات التي ترتبط بالضرائب المستندة إلى المعاملات والمحصلة نيابة عن الغير (مثل 
ضرائب أقساط التأمين وضرائب القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات (انظر الفقرة 
ب ٦١‏ (ط))؛ 
)١(‏ التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين (انظر الفقرة ب ١٠٠)؛‏ 
)١(‏ إلغاء إثبات الالتزامات المنقولة إلى الغير. 
(ب) التغيرات التي ترتبط بالخدمات» لكن لا تتوقع المنشأة أن تحصل على عوض مقابلهاء أي الزيادات 
والانخفاضات في مكون الخسارة للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية (انظر الفقرات ٥١- ٤١‏ ). 
(١ iE‏ بقدر قيام المنشاة بالغاء إثبات أضل خاص بتدففات نقدية خلاف التدفقات النقدية من أقتناءِ عقود 
التامين في تاریخ الاعتراف الأاولي لمجموعة عقود التامين (انظر الفقرتين ۸( وب 
٦‏ أ)» يجب عليها إثبات إيراد ومصروفات تأمين للمبلغ الملغى إثباته في ذلك التاريخ. 

ب (١١٤‏ وبناءَ عليه» يمكن أيضاً تحليل إيراد التأمين للفترة على أنه إجمالي التغيرات في الالتزام المتعلق 
بالتغطية المتبقية خلال الفترة والذي يتعلق بالخدمات التي تتوقع المنشأة أن تحصل على عوض عنها. 
وت ذ لاک التغب ات ف 

(أ) مصروفات خدمات التأمين المتكبدة خلال الفترة (مقاسة بالمبالغ المتوقعة في بداية الفترة)» باستثناء: 

)١(‏ المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا بالفقرة ٠١١‏ (أ)؛ 

(۲) دفعات سداد مکونات الاستنمار؛ 

(۳) المبالغ التي ترتبط بالضرائب المستندة إلى المعاملات والمحصلة نيابة عن الغير (مثل ضرائب 
أقساط التأمين وضرائب القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات) انظر الفقرة ب ٠٥‏ 
O‏ 

.) ٠٠١ مصروفات اقتناء عقود التأمين (انظر الفقرة ب‎ )٤( 

)٥(‏ المبلغ المتعلق بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية (انظر (ب)) 


(ب) التغير في التعويض المطلوب التحمل المخاطر غير الماليةء باستثناء ما يلي: 
)١(‏ التغيرات المتضمنة في دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملا بالفقرة ۸۷؛ 
(۲) التغيرات التي تعدل هامش الخدمة التعاقدية لأنها ترتبط بالخدمة المستقبلية عملا بالفقرتين 
٤‏ (ج) و٥٤‏ (ج)؛ 
(۳) المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا بالفقرة ١ه‏ 
(ب). 
(ج) مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة في الفترةء عملا بالفقرتين ٤٤‏ (ه) 
و 


(د) المبالغ الأخرىء» إن وجدت» على سبيل المثال» التعديلات بناءَ على واقع التجربة تبعاً لمقبوضاد 
أقساط التأمين بخلاف تلك المتعلقة بالخدمة المستقبلية( انظر الفقرة ب ۹٦(أ)‏ 


ب )٠٠١‏ يجب على المنشأة أن تحدد إيراد التأمين المرتبط بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عن طريق 
ت تخصيص جز ء من الأقساط المر تب تبطة باسترداد تلك التدفقات النقدية لكل فترة تقرير بطريقة منتظمة على 
أساس مرور الوقت. ويجب على المنشأة أن تثبت نفس المبلغ كمصروفات خدمات تأمين. 


ب )١۲١‏ عندما تقوم منشأة بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات »١۸- ٠١‏ يكون إيراد 
التأمين للفترة هو مبلغ مقبوضات أقساط التأمين المتوقعة (باستثناء أي مكون استثمار ومع تعديل المبلغ 
لإظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر الماليةء عند الانطباق»ء عملا بالفقرة )٥١‏ المخصصة 
للفترة. ويجب على المنشأة أن تخصص مقبوضات أقساط التأمين المتوقعةء لكل فترة خاصة بخدمات 
عقد التأمين: 

(أ) على أساس مرور الوقت؛ لكن 
(ب) إذا كان النمط المتوقع للإبراء من المخاطر أثناء فترة التغطية يختلف اختلافاً كبيراً عن مرور 
الوقت» فيكون التخصيص على أساس التوقيت المتوقع لمصروفات خدمات التأمين المتكبدة. 

ب ۱۲۷) يجب على المنشأة أن تغير أساس التخصيص فيما بين الفقرتین ب ۱۲١‏ (أ) وب ٠١١‏ (ب) حسب 
الضرورة إذا تغيرت الوقائع والظروف. 

دخل أو مصروفات تمويل التأمين (الفقرات ۸۷ ٠۲-‏ ) 

ب ۱۲۸) تتطلب الفقرة ۸۷ من المنشأة أن تدرج ضمن دخل أو مصروفات تمويل التأمين آثر القيمة الزمنية 
للنقود والمخاطر المالية والتغيرات فيها. ولأغراض معيار المحاسبة المصري رقم ٠٠١‏ فإن: 

(أ) الافتراضات المتعلقة بالتضخم بناءٌ على مؤشر أسعار أو معدلات أو بناءَ على أسعار أصول ذات 
عوائد مرتبطة بالتضخم هي افتراضات مرتبطة بالمخاطر المالية؛ 


YY 


(ب) الافتراضات المتعلقة بالتضخم بناءً على توقع المنشأة لتغيرات معينة في الأسعار ليست افتراضات 
مرتبطة بالمخاطر المالية. 


(ج( التغيرات في قياس مجمو عة عقود التأمين بسبب التغيرات في قيمة البنود الأساسية (عدا الإإضافات 
والمسحوبات) تعد تغيرات ناشئة عن أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية والتغيرات فيهما. 

ب ۱۲۹) تشترط الفقرتان ۸۸ و١۸‏ أن تقوم المنشأة باختيار سياسة محاسبية بشأن ما إذا كانت ستقوم بتقسيم 
دخل أو مصروفات تمويل التأمين للفترة بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. ويجب على المنشأة 
أن تطبق السياسة المحاسبية التي تختارها على محافظ عقود التأمين. وعند تقييم السياسة المحاسبية 
المناسبة لمحفظة عقود التأمين» عملا بالفقرة ٠١‏ من معيار المحاسبة المصري رقم ه٠‏ "السياسات 
المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"» يجب على المنشأة أن تراعي فيما يخص كل 
محفظة الأصول التي تحتفظ بها المنشأة وطريقة محاسبتها عن تلك الأصول. 

ب )١١١‏ في حالة انطباق الفقرة ۸۸ (ب)» يجب على المنشأة أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة مبلغاً يتم 
تحديده عن طريق تطبيق تخصيص منتظم لإجمالي دخل أو مصرو فات التمويل المتوقع طوال مدة 
التمويل المتوقع لمجموعة عقود التأمين طوال مدة المجموعةء والذي: 

(أ) يكون قائماً على خصائص العقود» دون الرجوع إلى العوامل التي لا تؤثر على التدفقات النقدية 
المتوقع أن تنشأ بموجب العقود. فعلى سبيل المثال» لا يجوز أن يكون تخصيص دخل أو مصروفات 
التمويل قائماً على العوائد المتبتة المتوقعة على الأصول إذا كانت تلك العوائد المثبتة المتوقعة لا 
تؤثر على التدفقات النقدية للعقود التي في المجموعة. 

(ب) تنتج عنه المبالغ المثبتة ضمن الدخل الشامل الآخر طوال مدة مجموعة العقود ومجموعها صفر. 
ويكون المبلغ التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر في أي تاريخ هو الفرق بين المبلغ 
الدفتري لمجمو عة العقود والمبلغ الذي ستقاس به المجمو عة عند تطبيق التخصيص المنتظم. 

ب )١١١‏ فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي لا يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بمخاطرها 
المالية أثر جوهري على المبالغ المدفوعة لحامل الوثيقةء يتم تحديد التخصيص المنتظم باستخدام معدلات 
الخصم المحددة في الفقرة ب ۷١‏ (ه) .)١(‏ 

ب )١۳۲‏ فيما يخص مجمو عات عقود التأمين التي يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بمخاطر ها المالية 
أثر جوهري على المبالغ المدفوعة لحاملي الوثائق: 

المستقبلية بإحدى الطرق التالية: 
المدة المتبقية لمجمو عة العقود بمعدل تثابت؛ أو 


۲١ 


(۲) فيما يخص العقود التي تستخدم سعر فائدة معروضة في البولي ليصة أتحديد المبالغ ١‏ لمستحقة 
لحاملي الوثائق- باستخدام تخصيص قائم على المبالغ المقيدة للحساب خلال الفترة والمتوقع 
أن تقيد للحساب خلال الفترات المستقبلية. 

المخاطر غير الماليةء إذا ما تم فصله عن التغيرات الأخرى في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر 

غير المالية عملا بالفقرة ١۸ء‏ باستخدام تخصيص متسق مع ذلك المستخدم لتخصيص دخل أو 

مصروف التمويل الناشئ عن التدفقات النقدية المستقبلية. 


(ج) يتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناشئ عن هامش الخدمة التعاقدية: 
)١(‏ في عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرةء باستخدام معدلات الخصم المحددة في 
الفقرة ب ۷۲ (ب)؛ 
(۲) في عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة» باستخدام تخصيص متسق مع ذلك المستخدم 
لتخصيص دخل أو مصروف التمويل الناشئ عن التدفقات النقدية المستقبلية. 

ب ۱۳۳) عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين على عقود التأمين المبينة في الفقرات »٥۹- ٥۳‏ قد يطلب 
من المنشأةء أو قد تختار هي» خصم الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. وفي متل تلك الحالات» يجوز 
للمنشأة أن تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملا بالفقرة ۸۸ (ب). وفي حالة أخذ المنشأة 
بهذا الخيار» وجب عليها أن تحدد دخل أو مصروفات تمويل التأمين ضمن الربح أو الخسارة باستخدام 
معدل الخصم المحدد في الفقرة ب ۷۲ (ه) (۳). 

ب (١١٤١‏ تنطبق الفقرة ۸۹ إذا كانت المنشأة تحتفظ باختيارها أو لأنها مطالبة بذلك» بالبنود الأساسية لعقود 
التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة. وإذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين 
عملا بالفقرة ۸١‏ (ب)» وجب عليها أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة المصروفات أو الدخل اللذين 
يطابقان تماما الدخل أو المصروفات المدرجين ضمن الربح أو الخسارة للبنود الأساسيةء بما يؤدي إلى 
أن يكون صافي البندين المعروضين بشكل منفصل هو صفر. 

ب )٠٠١‏ قد تكون المنشأة موؤهلة لاختيار السياسة المحاسبية حسب الفقرة ۸۹ في بعض الفترات دون غيرها 
بسبب حدوث تغير فيما إذا كانت تحتفظ بالبنود الأساسية. وإذا حدث تغير من ذلك القبيل» فان اختيار 
السياسة المحاسبية المتاح للمنشأة يتغير من ذلك الموضح في الفقرة ۸۸ إلى ذلك الموضح في الفقرة »۸٩۹‏ 
أو العكس بالعكس. وبالتالي» فقد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما بين تلك الموضحة في الفقرة ۸۸ 
(ب) وتلك الموضحة في الفقرة ۸١‏ (ب). وعند القيام بمتل ذلك التغيير» يجب على المنشأة: 


Y۲ 


(أ) أن تدر ج المبلغ المتراكم الذي سبق إدراجه ضمن الدخل الشامل الآخر قبل تاريخ التغيير» على أنه 
تعديل لإعادة التبويب» ضمن الربح أو الخسارة في فترة التغيير وفي الفترات المستقبلية» على 
النحو التالي: 

)١(‏ إذا كانت المنشأة قد طبقت في السابق الفقرة ۸۸ (ب) - يجب على المنشأة أن تدرج ضمن 
الربح أو الخسارة المبلغ المتراكم المدرج ضمن الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو 
كانت المنشأة تستمر في تطبيق المنهج الوارد في الفقرة ۸۸ (ب) بناءَ على الافتراضات 
المطبقة مباشرة قبل التغيير ؛ 

(۲) إذا كانت المنشأة قد طبقت في السابق الفقرة ۸۹ (ب) - يجب على المنشأة أن تدرج ضمن 
الربح أو الخسارة المبلغ المتراكم المدرج ضمن الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو 
كانت المنشأة تستمر في تطبيق المنهج الوارد في الفقرة ۸۹ (ب) بناءَ على الافتراضات 
المطبقة مباشرة قبل التغيير. 

(ب) ألا تعيد عرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة. 


ب )١۱۳١‏ عند تطبيق الفقرة ب ١٠٠(أ)»‏ لا يجوز للمنشأة إعادة احتساب المبلغ المتراكم الذي سبق إدراجه 
ضمن الدخل الشامل الآخر كما لو كان التقسيم الجديد مطبقاً دائماً؛ كما لا يجوز تحديث الافتراضات 
المستخدمة لإعادة التبويب في الفترات المستقبلية بعد تاريخ التغيير. 


ب )١۳۷‏ إذا أعدت المنشأة قوائم مالية دورية عملا بمعيار المحاسبة المصري رقم ١‏ "القوائم المالية الدورية'٠‏ 
فيجب عليها اختيار سياسة محاسبية بشأن ما إذا كانت ستغير معالجة التقديرات المحاسبية التي تم 
إجراؤها في القوائم المالية الدورية السابقة عندما تطبق معيار المحاسبة المصري ٠١‏ في القوائم 
المالية الدورية اللاحقة وفي فترة التقرير السنوية. ويجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية 
التي تختار ها على جميع مجموعات عقود التأمين التي تصدرها ومجموعات عقود إعادة التأمين التي 
تحتفظ بها. 
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الملحق ج 
تاريخ السريان والتحول 
يعد هذا الملحق جز ءا لا يتجزاً من معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين". 


تاريخ السريان 


ج )١‏ يجب على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة المصري ٥٠١‏ للفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد ١‏ 
يوليو ٠۲٠۲١‏ وإذا طبقت المنشأة معيار المحاسبة المصري ٠١‏ لفترة أسبق» فيجب عليها الإفصاح عن 
تلك الحقبقة 

ج ۲) لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج ۱ وج ۳ -ج ۳۳ فإن: 

(أ) تاريخ التطبيق الأولي هو بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة معيار المحاسبة 
المصري رقم 0۰ 
(ب) تاريخ التحول هو بداية الفترة المالية السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي. 


التحول 
ج ۳) مالم يكن ذلك غير ممكن عملياً أو لم تنطبق الفقرة ج٥‏ أء يجب على المنشأة أن تطبق معيار المحاسبة 
المصري رقم ۰ بأٿر رجعي» باستثناء ما يلي: 


(أ) غير مطلوب من المنشأة عرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة ۲۸(و) من معيار المحاسبة 
المصري رقم ٠‏ "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"؛ 


(ب) لا يجوز للمنشأة تطبيق الخيار الوارد في الفقرة ب ٠٠١‏ للفترات التي تسبق تاريخ التحول» ويجوز 
للمنشأة تطبيق الخيار الوارد في الفقرة ب ٠‏ بأثر مستقبلي في تاريخ التحول أو بعده إذا قامت 
بتعبين علاقات تقليص المخاطر في تاريخ تطبيقها للخيار أو قبله. 

ج )٤‏ لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ بأثر رجعي» يجب على المنشأة أن تقوم بما يلي في تاريخ 
التحول: 
ELE E a‏ ر e‏ 
مطبقاً دائماً؛ 

تكد أي أصر ل خاصة :لفات الق ة من افا ء عرد التامن؛ و اها و انا كما لر كان معا 
المحاسبة المصري ٠١‏ مطبقاً دائماً؛ 

(ب) إلغاء إثبات أي أرصدة قائمة ما كانت لتوجد فيما لو كان معيار المحاسبة المصري رقم ۰ مطبقاً 
دائماً؛ 

(ج) إثبات أي فرق صافي ناتج عن التطبيقء مباشرة في حقوق الملكية. 


YY 


ج )١‏ إذا لم يكن ممكناً عملياً للمنشأة أن تطبق الفقرة ج۳ لمجموعة من عقود التأمين» وجب عليها تطبيق 
المنهجين التاليين بدلا من تطبيق الفقرة ج٤‏ (أ): 
(أ) المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج -٦‏ ج 1۹ء مع مراعاة الفقرة ج ^ (أ)؛ أو 
جهأ) بغض النظر عن الفقرة ج١»‏ يجوز للمنشأة اختيار تطبيق منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرات ج١۲‏ 
ج٤‏ ب لمجمو عة عقود التأمين ذات میزات المشاركة المباشرة التي يمکنها ا تطبق علیها معیار 
المحاسبة المصري ٥٠١‏ بأثر رجعي» في الحالتين الآتيتين وحدهما دون غيرهما: 
(أ) إذا اختارت المنشأة تطبيق خيار تقليص المخاطر الوارد في الفقرة ب ٠٠١‏ على مجموعة عقود 
التأمين بأثر مستقبلي من تاريخ التحول؛ 
(ب) إذا كانت المنشأة قد استخدمت مشتقات او أدوات مالية غير مشتقة يتم قياسها بالقيمة العادلة من 
خلال الربح أو الخسارة أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها لتقليص المخاطر المالية الناشئة عن 
مجمو عة عقود التامين» على النحو المحدد في الفقرة ب ٠°‏ قبل تاريخ التحول. 
ج٥ب)‏ إذا لم يكن ممكناً عملياً للمنشأة تطبيق الفقرة ج٤‏ (أأ) لأصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود 
التأمين» فيجب على المنشأة تطبيق المنهجين التاليين لقياس الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء 
عقود التأمين: 
(أ) المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج٤‏ ١ب-ج٤‏ ١د‏ والفقرة ج۷١آأء‏ مع مراعاة الفقرة 
ج()؛ أو 
(ب) منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرتين ج٤‏ ۲أ وج٤‏ ۲ب. 


المنهج الرجعي المعدل 
المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وبناء عليه» يجب على المنشأة القيام 
بما يلي عند تطبيق هذا المنهج: 
(( استخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة. وإذا لم تتمكن المنشأة من الحصول على المعلومات المعقولة 
ا ا ف ا اا ا و 
(ب) تحقيق أقصى استخدام ممكن للمعلومات التي كان سيتم استخدامها في تطبيق المنهج الرجعي 
بالكامل» غير أنه لا يلزمها أن تستخدم سوى المعلومات المتاحة بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. 


التالية: 


Yo 


(أ) تقييمات عقود التأمين أو مجموعات عقود التأمين التي كانت ستتم في تاريخ النشأة أو الاعتراف 
الأولي؛ 
زت نة افر قط امن الخذمة اققهة أ مكرن اكمار و رة الان تون رات المشار ك 
المباشرة؛ 
ر ا کون کا ار امین دات مرا الک 
المباشرة؛ 
ج ۸) لتحقيق هدف المنهج الرجعي المعدل» يُسمح للمنشأة باستخدام كل تعديل وارد في الفقرات ج ٩‏ - ج۹١‏ 
فقط إلى الحد الذي لا تتوفر فيه لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق المنهج الرجعي 


التقييمات عند النشأة أو الاعتراف الأولي 
ج )٩‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸» يجب على المنشأة تحديد الأمور التالية باستخدام المعلومات المتاحة 
(أ) كيفية تحدید مجمو عات عقود التأمین» عملا بالفقرات ٠٤١‏ - ٤۲؛‏ 
(ب) ما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرة» عملا بالفقرات 
ب ۱۰۱ ب 4۱١۹‏ 
(ج) طريقة تحديد التدفقات النقدية التقديرية فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 
المباشرة» عملا بالفقرات ب ٩۸‏ ب .٠٠١‏ 
(د) ما إذا كان عقد الاستثمار يستوفي تعريف عقد الاستثمار ذي ميزات المشاركة الاختيارية الذي 
يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري ١٠ء‏ عملا بالفقرة .۷١‏ 
ج۹أ) إلى الحد N NES‏ 
تكبدها قبل اقتناء عقد التأمين في عملية نقل لعقود تأمين لا تمثل نشاط أو عملية تجميع أعمال تقع 
ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري ۹ على أنه التزام يتعلق بمطالبات متكبدة. 
ج٠ )١‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ٠۸‏ لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة لتقسيم المجمو عات إلى مجمو عات 
لا تحتوي على عقود يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة. 
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تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 
المباشرة 


ج )١١‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸» وفيما يخص العقود التي بدون ميزات المشاركة المباشرة» يجب 
على المنشأة أن تحدد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية 
(انظر الفقرات )٥١- ٤۹‏ في تاريخ التحول عن طريق تطبيق الفقرات ج ٠۲‏ -ج ١١ج.‏ 

ج )١١‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸» يجب على المنشأة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ 
الاعتراف الأولي لمجموعة عقود التأمين بأنها مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ التحول (أو في 
تاريخ سابق» إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية في ذلك التاريخ السابق يمكن تحديدها بأثر رجعي» عملا 
بالفقرة ج ٤(أ))‏ » معدلة حسب التدفقات النقدية المعروف أنها قد حدثت بين تاريخ الاعتراف الأولي 
لمجموعة عقود التأمين وتاريخ التحول (أو التاريخ السابق). التدفقات النقدية المعروف أنها قد حدثت 
تتضمن التدفقات النقدية الناتجة عن العقود التي انتهى وجودها قبل تاريخ التحول. 

ج )١١‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸» يجب على المنشأة أن تحدد معدلات الخصم المطبقة في تاريخ 
الاعتراف الأولي لمجموعة عقود التأمين (أو في أي وقت لاحق): 

(أ) باستخدام منحنى عائد يمكن ملاحظته يقارب» لمدة الثلاثة أعوام على الأقل التي تسبق تاريخ التحول 
مباشرة» منحنى العائد المقدّر عملا بالفقرات ۳١‏ وب ۷۲ - ب ۸١‏ في حالة وجود مثل هذا 
المنحنى الممكن ملاحظته. 

(ب) في حالة عدم وجود منحنى العائد الممكن ملاحظته المذكور في الفقرة (أ)» يجب تقدير معدلات 
ا ا د ت ا E‏ 
الفرق بين منحنى عائد من الممكن ملاحظته ومنحنى العائد المقدر عملا بالفقرات ۳١‏ وب ۷۲ - 
ب ۸١‏ وتطبيق ذلك الفرق على ذلك المنحنى الممكن ملاحظته. ويجب أن يكون ذلك الفرق 
متوسطاً على مدي الثلاث سنوات على الأقل التي تسبق تاريخ التحول مباشرة. 

ج )١ ٤١‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸» يجب على المنشأة أن تحدد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر 
غير المالية في تاريخ الاعتراف الأولي لمجموعة عقود التأمين (أو في أي تاريخ لاحق) عن طريق 
تعديل التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في تاريخ التحول حسب الإبراء المتوقع من 
المخاطر قبل تاريخ التحول. ويتم تحديد الإبراء المتوقع من المخاطر بالرجوع إلى الإبراء من المخاطر 
في عقود التأمين المشابهة التي تصدرها المنشأة في تاريخ التحول. 


ج6 ا( عملا بالفقرة ب ۱۳۷١ء‏ يجوز للمنشأة أن تختار عدم تغيير معالجة التقديرات المحاسبية التي تم 
إجراؤها في القوائم المالية الدورية السابقة. وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج۸ يجب على تلك 
المنشأة تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة في تاريخ التحول كما لو كانت المنشأة لم 
تعد قوائم مالية دورية قبل تاريخ التحول. 
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ج٤‏ ١ب)‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج۸ يجب على المنشأة استخدام نفس الطريقة المنتظمة والمنطقية 
التي تتوقع استخدامها بعد تاريخ التحول عندما تطبق الفقرة ۸أ لتخصيص أي تدفقات نقدية من 
اقتناء عقود تأمين تم دفعها (أو تم إثبات التزام لها عملا بالمعايير الأخرى) قبل تاريخ التحول (عدا 
أي مبلغ يتعلق بعقود تأمين لم تعد موجودة قبل تاريخ التحول) إلى: 
(أ) مجموعات عقود التأمين المعترف بها في تاريخ غ التحول؛ 
(ب) مجموعات عقود التأمين المتوقع الاعتراف بها بعد تاريخ التحول. 
ج٤‏ ١ج)‏ تؤدي التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي تم دفعها قبل تاريخ التحول والمخصصة 
لمجموعة من عقود التأمين المعترف بها في تاريخ التحول إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية اتلك 
المجموعةء طالما أن عقود التأمين المتوقع أن تكون موجودة في المجموعة قد تم إثباتها في ذلك 
التاريخ (انظر الفقرتين ۲۸ج وب ١ج).‏ ويتم إثبات التدفقات النقدية الأخرى من اقتناء عقود 
التأمين التي تم دفعها قبل تاريخ خ التحول» بما في ذلك تلك المخصصة لمجموعة من عقود التأمين 
المتوقع الاعتراف بها بعد تاريخ التحول» على أنها أصل» عملاً بالفقرة ۲۸ب. 
ج٤‏ ١د)‏ إذا لم تتوفر لدى المنشأة ¡ معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق الفقرة ج٤‏ ١اب»‏ فيجب عليها تحديد المبالغ 
الآتية بصفر في تاريخ التحول: 
(أ) التعديل على هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين المعترف بها في تاريخ 
التحول وأي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين فيما يتعلق بتلك 


(ب) الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين لمجموعات عقود التأمين المتوقع 


فمن أجل تحديد هامش الخدمة التعاقدية في تاريخ التحول يجب على المنشأة القيام بما يلي: 

(( ادا كانت المنشأة تطبق الفقرة ج ٠١‏ لتقدير معدلات الخصم المطبقة عند الاعتراف الأولي» فيجب 
عليها استخدام تلك المعدلات لتجميع الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية؛ 

(ب) إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸ تحدد المنشأة مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المعترف به ضمن 
الربح أو الخسارة بسبب نقل الخدمات قبل تاريخ خ التحول» وذلك عن طريق مقارنة وحدات التغطية 
المتبقية في ذلك التاريخ بوحدات التغطية المقدمة بموجب مجموعة العقود قبل تاريخ التحول (انظر 
الفقرة ب .)١١١۹‏ 

ج (١١‏ إذا كان تطبيق الفقرات ج ١١‏ -ج ١٤١د‏ ينتج عنه مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية 
في تاريخ الاعتراف الأولي» وجب على المنشأة أن تحدد أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة قبل تاريخ 

التحول عملا بالفقرات ج ۱۲ -ج ١٤١د‏ واستخدام أساس منتظم لاتخصيص. 


YA 


ج١١‏ أ) فيما يخص مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي توفر تغطية لمجموعة محملة بخسارة من 
عقود التأمين والتي تم إبرامها في نفس وقت إصدار عقود التأمين أو قبل ذلك» يجب على المنشأة 
إنشاء مكون لاسترداد الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ التحول (انظر الفقرتين 
1١‏ و٦‏ ٦ب)‏ وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج۸ يجب على المنشأة تحديد مكون استرداد الخسارة 
عن طريق ضرب: a.‏ 
(أ) مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساسية في تاريخ التحول 
(انظر الفقرتين ج١٠‏ وج٠‏ )؛ في 
(ب) نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساسية التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة عقود 
إعادة التأمين المحتفظ بها. 


ج٦١ب)‏ عملا بالفقرات ۲۲-٤‏ قد تقوم المنشأة في تاريخ التحول بتضمين كل من عقود تأمين محملة 
بخسارة مغطاة بمجمو عة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود تأمين محملة بخسارة غير 
مغطاة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء في مجموعة محملة بخسارة لعقود التأمين. 
ولتطبيق الفقرة ج٠‏ ١أ‏ في تلك الحالات» يجب على المنشأة استخدام أساس تخصيص منتظم ومنطقي 
لتحديد الجزء» فى مكون الخسارة لمجمو عة عقود التأمين» المتعلق بعقود التأمين المغطاة بمجموعة 
فد عة الام الط 


ج١‏ ج) إذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق الفقرة ج١١‏ أء فلا يجوز لها تحديد مكون 
استرداد خسارة فيما يخص مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 
تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة 
ج )١۷‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج ۸ وفيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة» يجب على 
المنشأة أن تحدد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ 
التحول على أنه. 
(أ) إجمالي القيمة العادلة للبنود الأساسية في ذلك التاريخ؛ مطروحاً منه 
(ب) التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في ذلك التاريخ؛ مضافاً إليها أو مطروحاً منها 
(ج) تعديل تبعاً لما يلي: 
)١(‏ المبالغ التي تفرضها المنشأة على حاملي الوثائق (بما في ذلك المبالغ المخصومة من البنود 
الأساسية) قبل ذلك التاريخ. 
(۲) المبالغ المدفوعة قبل ذلك التاريخ والتي لم تكن لتتباين بناءً على البنود الأساسية. 
(۳) التغير في تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية الناتجة عن الإبراء من المخاطر قبل ذلك 
التاريخ. ويجب على المنشأة تقدير هذا المبلغ بالرجوع إلى الإبراء من المخاطر في عقود 
التأمين المشابهة التي تصدر ها المنشأة في تاريخ التحول. 


۹ 


)٤(‏ التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي تم دفعها (أو التي تم إثبات التزام لها عملا بالمعايير 
الأخرى) قبل تاريخ التحول والتي تم تخصيصها للمجموعة (انظر الفقرة ج١١).‏ 

(د) إذا كانت البنود (أ) -(ج) ينتج عنها هامش خدمة تعاقدية يتم طرح مبلغ هامش الخدمة التعاقدية الذي 
يرتبط بالخدمة المقدمة قبل ذلك التاريخ. ويمتل إجمالي البنود (أ) -(ج) إجمالي هامش الخدمة 
التعاقدية لجميع الخدمات المقرر تقديمها بموجب مجمو عة العقود» أي قبل أي مبالغ كان سيتم إثباتها 
ضمن الربح أو الخسارة للخدمات المقدمة. ويجب على المنشأة أن تقدر المبالغ التي كان سيتم إثباتها 
ضمن الربح أو الخسارة مقابل الخدمات المقدمة عن طريق مقارنة وحدات التغطية المتبقية في 
تاريخ التحول بوحدات التغطية المقدمة بموجب مجمو عة العقود قبل تاريخ التحول؛ أو 

(ه) إذا كانت البنود (أ) - (ج) ينتج عنها مكون خسارة»ء يتم تعديل مكون الخسارة إلى صفر وزيادة 
الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية باستثناء منه مكون الخسارة بنفس المبلغ. 


ج۷١)‏ إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج۸٠‏ يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ج٤‏ بج٤‏ ١د‏ لإثبات أصل 
خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين»ء وأي تعديل على هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة 
عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة تبعاً للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين (انظر 
اة (E) YE‏ 


دخل أو مصروفات تمويل التأمين 
ج ۱۸) فيما يخص مجمو عات عقود التأمين التي» عملا بالفقرة ج ١٠ء‏ تشمل عقوداً يفصل بين إصدار ها فترة 

تزيد على سنة واأحدة: 

(أ) يُسمح للمنشأة بأن تحدد معدلات الخصم في تاريخ الاعتراف الأولي للمجمو عة المنصوص عليها في 
الفقرات ب ۷۲ (ب) -ب ۷۲ (ه) (۲) ومعدلات الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة المنصوص 
عليها في الفقرة ب ۷۲ (ه) (۳) في تاريخ التحول بدلاً من تاريخ الاعتراف الأولي أو تاريخ 
المطالبة المتكبدة. 
الخسارة ومبالغ يتم إدراجها ضمن الدخل الشامل الآخر عمل بالفقرة ۸۸ (ب) أو ۸۹ (ب) » يلزم 
على المنشأة أن تحدد المبلغ التراكمي لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الدخل الشامل 
الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة ٩١‏ (أ) في الفترات المستقبلية. ويُسمح للمنشأة بتحديد ذلك 
الفرق التراكمي إما بتطبيق الفقرة ج ٠۹‏ (ب) أو تحديده: 

(۱) بصفر» ما لم ينطبق البند (۲)؛ 
(۲) فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة ب ٤٠ء‏ 
بمبلغ يعادل المبلغ التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر للبنود الأساسية. 


0 


ج )٠١‏ فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي لا تشمل عقوداً يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة 

وأحدة: 

(أ) إذا طبقت المنشأة الفقرة ج ٠١‏ لغرض تقدير معدلات الخصم المطبقة عند الاعتراف الأولي (أو في 
أي تاريخ لاحق)» يجب عليها أيضا تحديد معدلات الخصم المنصوص عليها في الفقرات ب ۷۲ 
(ب) - ب ۷۲ (ه) عملا بالفقرة ج ۳١؛‏ 

(ب) إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين مبالغ يتم إدراجها ضمن الربح أو 
الخسارة ومبالغ يتم إدراجها ضمن الدخل الشامل الآخر» عملا بالفقرة ۸۸ (ب) أو ۸٩‏ (ب)»ء يلزم 
على المنشأة أن تحدد المبلغ التراكمي لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الدخل الشامل 
الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة ١۹(أ)‏ في الفترات المستقبلية. ويجب على المنشأة أن تحدد 
ذلك الفرق التراكمي: 

)١(‏ فيما يخص عقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في 
الفقرة ب ٠١١‏ -وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة ج ٠١‏ لتقدير معدلات الخصم عند 
الاعتراف الأولي-باستخدام معدلات الخصم المطبقة في تاريخ الاعتراف الأولي» أيضاً 
ب بتطبيق الفقرة ج ۳١؛‏ 

(۲) فيما يخص عقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في 
الفقرة ب ٠١۲‏ -على أساس أن الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية التي طبقت في تاريخ 
الاعتراف الأولي هي تلك المطبقة في تاريخ التحول» أي بقيمة صفر؛ 

(۳) فيما يخص عقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في 
الفقرة ب ٠١۳‏ -وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة ج ٠١‏ لتقدير معدلات الخصم عند 
الاعتراف الأولي (أو في أي تاريخ لاحق) - باستخدام معدلات الخصم المطبقة في تاريخ 
المطالبة المتكبدةء أيضاً بتطبيق الفقرة ج ١١؛‏ 

٠١٤ فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة والتي تنطبق عليها الفقرة ب‎ )٤( 
على أنه يعادل المبلغ التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر للبنود الأساسية.‎ 

عملا بالفقرة ب ۷٠ء‏ يجوز للمنشأة أن تختار عدم تغيير معالجة التقديرات المحاسبية التي تم إجراؤها في 
القوائم المالية الدورية السابقة. وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج۸ يجب على تلك المنشأة تحديد المبالغ 
المتعلقة بدخل أو مصروفات تمويل التأمين في تاريخ التحول كما لو كانت المنشأة لم تعد قوائم مالية دورية 
قبل تاريخ التحول. 


منهج القيمة العادلة 
خت ا اا ن آل ن و ا 0 ا تد وا ا ن 
اأكدار ف ارا امان اط المفف ف فار ااتمرل على أ فرق ن اة الا ا دة 


٤١ 


عقود التأمين في ذلك التاريخ والتدفقات النقدية عند الوفاء المقاسة في ذلك التاريخ. وعند تحديد تلك القيمة 
العادلةء لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة ٤١‏ من معيار المحاسبة المصري ٠٠١‏ " قياس القيمة العادلة" 
(فيما يتعلق بميزة "تحت الطلب"). 


ج١أ)‏ فيما يخص مجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تنطبق عليها الفقرتان ٦‏ ٦أ‏ وا “ب 
(دون الحاجة إلى استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ب ١١١ج)»‏ يجب على المنشأة تحديد مكون 
استرداد الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ التحول عن طريق ضرب: 
(أ) مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساسية في تاريخ التحول 
(انظر الفقرتين ج١٠‏ وج٠٠)؛‏ في 


(ب) نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساسية التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة 
عقود إعادة التامين المحتفظ بها. 


ج۰ ب) عملا بالفقرات ١٤١‏ -۲۲» قد تقوم المنشأة ة في تاريخ التحول بتضمين كل من عقود تأمين محملة 
بخسارة مغطاة بمجمو عة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود تأمين محملة بخسارة 
غير مغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بهاء فى مجموعة محملة بخسارة لعقود 
التأمين. ولتطبيق الفقرة ج٠٠‏ في تلك الحالات» يجب على المنشأة استخدام أساس تخصيص 
منتظم ومنطقي أتحديد الجزءء في مکون الخسارة لمجموعة عقود التأمين» المتعلق بعقود 
التأمين المغطاة بمجمو عة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. 


ج )١١‏ عند تطبيق منهج القيمة العادلة» يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة ج ۲۲ لتحديد ما يلي: 
(أ) كيفية تحدید مجمو عات عقود التأمین» عملا بالفقرات ٠٤١‏ - ٤۲؛‏ 
(ب) ما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرةء عملا بالفقرات 
ئ ۹0 ت ۹ 


(ج) طريقة تحديد التدفقات النقدية التقديرية لعقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة» عملا 


(د) ما إذا كان عقد الاستثمار يستوفي تعريف عقد الاستثمار ذي ميزات المشاركة الاختيارية الذي يقع 
ضمن نطاق المعيار المصري رقم )٠١(‏ عملا بالفقرة .۷١‏ 
ج )۲١‏ يجوز للمنشأة أن تختار تحديد الأمور الواردة في الفقرة ج ۲١‏ باستخدام: 
(أ) المعلومات المعقولة والمؤيدة للأمور التي كانت المنشأة ستحددها في ضوء أحكام العقد وظروف 
السوق في تاريخ النشأة أو الاعتراف الأولي» حسب الحاجة؛ أو 
(ب) المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في تاريخ التحول. 


ج۲۲أ) عند تطبيق منهج القيمة العادلةء يجوز للمنشأة أن تختار تبويب الالتزام بتسوية المطالبات التي تم 
تكبدها قبل اقتناء عقد التأمين في عملية نقل لعقود تأمين لا تشكل نشاطاً أو في عملية تجميع أعمال 
يقع ضمن نطاق معيار المحاسبة المصري ۲۹ء على أنه التزام يتعلق بمطالبات متكبدة. 

ج )۲١‏ لا يطلب من المنشأة» عند تطبيق منهج القيمة العادلةء تطبيق الفقرة ۲۲ ويجوز لها أن تدرج في 
المجموعة عقودا يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة. ولا يجب على المنشأة تقسيم 
المجموعات إلى مجموعات تشمل فقط عقوداً مصدرة في غضون سنة واحد (أو أقل) إلا إذا كان لديها 
معلومات معقولة ومؤيدة لإجراء التقسيم. وسواءً أكانت المنشأة تطبق الفقرة ۲۲ أم لاء يُسمح لها بأن 
تحدد معدلات الخصم في تاريخ الاعتراف الأولي للمجموعة المنصوص عليها في الفقرات ب ۷۲(ب) 
- ب ١۷(ه)(۲)‏ ومعدلات الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة المنصوص عليها في الفقرة ب 
١ه)(۳)‏ في تاريخ التحول بدلاً من تاريخ الاعتراف الأولي أو تاريخ المطالبة المتكبدة. 

ج )۲٤‏ عند تطبيق منهج القيمة العادلةء إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح 
أو الخسارة والدخل الشامل الآخرء يُسمح بتحديد المبلغ التراكمي لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت 
ضمن الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول اما: 

(أ) بأثر رجعي - ولا يتم ذلك إلا إذا كان لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة للقيام بذلك؛ أو 

(ب) بصفر؛ ما لم ينطبق البند (ج)؛ 

(ج) فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة ب ٠١١‏ - بمبلغ 
يعادل المبلغ التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر من البنود الأساسية. 

الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين 

ج٤‏ ۲أ) عند تطبيق منهج القيمة العادلة فيما يخص الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين 
(انظر الفقرة ج°ب(ب))» في تاريخ التحول» يجب على المنشأة تحديد أصل خاص بالتدفقات النقدية 
من اقتناء عقود التأمين بمبلغ يساوي التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي ستتكبدها المنشأة 
في تاريخ التحول فيما يخص الحقوق في الحصول على ما يلي: 
0 استرداد التدفقات النقدية المترتبة على اقتناء عقود التأمين من أقساط عقود التأمين التي تم 
إصدارها قبل تاريخ التحول ولكن لم يتم إثباتها في ذلك التاريخ؛ 
(ب) عقود التأمين المستقبلية التي تعد تجديدات لعقود التأمين المثبتة في تاريخ التحول وعقود التأمين 
الموضحة في البند(أ)؛ 
(ج) عقود تأمين مستقبليةء > بخلاف تلك المذكورة في البند(ب)ء بعد تاريخ التحول دون القيام مرة 


أخرى بدفع التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي دفعتها المنشأة بالفعل والتي يمكن توزيعها 
نكل انر الى محنطة عفد التامين دات اة 


المعلومات المقارنة 

ج )٠١‏ بغض النظر عن الإشارة إلى الفترة المالية السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي الواردة 
في الفقرة ج ۲ (ب)» يجوز للمنشأة أيضا عرض معلومات مقارنة معدلة عملا بالمعيار المحاسبة 
المصري رقم ٠١‏ لأية فترات سابقة معروضة» لكنها غير مطالبة بالقيام بذلك. وفي حالة قيام المنشأة 
بعرض معلومات مقارنة معدلة لأية فترات سابقةء فإن الإشارة إلى "بداية الفترة المالية السنوية التي 
تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي" الواردة في الفقرة ج ۲ (ب) يجب أن تقرأً على أنها "بداية أسبق 
فترة مقارنة معدلة معروضة '" 

ج )۲١‏ لا يطلب من المنشأة تقديم الإفصاحات المحددة في الفقرات ٠۳۲ - ٩۳‏ عن أية فترة معروضة قبل 
بداية الفترة المالية السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي. 

ج ۲۷) في حالة قيام المنشأة بعرض إفصاحات ومعلومات مقارنة غير معدلة عن أية فترات سابقةء يجب عليها 
أن تحدد بوضوح المعلومات التي لم يتم تعديلهاء والإفصاح بأنها قد عدت على أساس مختلف» وشرح 
ذلك الأساس. 


ج ۲۸) لا يلزم المنشأة أن تفصح عن المعلومات غير المنشورة سابقاً عن تطور المطالبات التي وقعت في 
کے قات فا ن مر ااا 
ارق ر 5 ل ل مر وت ا ف ا عن ت ا مات فخ طا ن ت 


إعادة تحديد الأصول المالية 


ج ۲۹) علي المنشأة في تاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ وقد طبقت معيار المحاسبة 
لمصري ٤١‏ على الفترات المالية السنوية التي تسبق التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة المصري رقم 
8 
(أ) يجوز لها أن تعيد تقييم ما إذا كان أحد الأصول المالية المؤهلة يستوفي الشرط الوارد في الفقرة ۲.٠.٤‏ 
(أ) أو الفقرة ٠.٠.٤‏ (أ) من معيار المحاسبة المصري .٤١‏ ولا يكون الأصل المالي موهلا إلا 
إذا لم يكن محتفظ به فيما يتعلق بنشاط غير متصل بالعقود الواقعة في نطاق معيار المحاسبة 
المصري رقم .٠١‏ ومن أمثلة الأصول المالية التي لن تكون مؤهلة لإعادة التقييم الأصول المالية 
المحتفظ بها فيما يتعلق بالأنشطة البنكيةء أو الأصول المالية المحتفظ بها فى صناديق تتعلق بعقود 
استثمار تقع خارج نطاق معيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ 


(ب) يجب عليها أن تلغي تحديدها السابق للأصل المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح 
أو الخسارة إذا كان الشرط الوارد في الفقرة ٠.٠.٤‏ من معيار المحاسبة المصري ٤١‏ لم يعد مُستوفى 
بسبب تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ 


٤ 


(ج) يجوز أن تعين الأصل المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة 
استيفاء الشرط الوارد في الفقرة ٠.٠.٤‏ من معيار المحاسبة المصري ٤١‏ . 
(د) يجوز أن تعين استثماراً في أداة من أدوات حقوق الملكية على أنه بالقيمة العادلة من خلال الدخل 
الشامل الآخر عملا بالفقرة ٠.۷.١‏ من معيار المحاسبة المصري .٤١‏ 
(ھ) يجوز أن تلغي تحديدها السابق لاستتمار في أداة من أدوات حقوق الملكية على أنه بالقيمة العادلة 
من خلال الدخل الشامل الآخر عمل بالفقرة ٠.۷.١‏ من معيار المحاسبة المصري .٤١‏ 
ج )٠١‏ يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ج ۲۹ على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي 
لمعيار المحاسبة المصري رقم .٠١‏ ويجب على المنشأة تطبيق تلك التحديدات و التبويبات بأثر رجعي. 
و عند القيام بذلك» یجب على EN ۱١‏ تطبیق 3 متطابات التحول ذات األصلة الواردة في معيار المحاسبة 
المصري ٤١‏ . ويجب افتراض أن تاريخ التطبيق الأولي لذلك الغرض هو تاريخ التطبيق الأولي لمعيار 
ج )۳١‏ لا يطلب من المنشأة التي تطبق الفقرة ج ۲۹ إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار آثر تلك التغيرات 
في التحديدات والتبويبات. ويجوز للمنشأة أن تعيد عرض الفترات السابقة فقط إذا كان ذلك ممكناً بدون 
استخدام الإدراك المتأخر. وإذا أعادت المنشأة عرض الفترات السابقةء فإن القوائم المالية المعاد عرضها 
يجب أن تعكس جميع متطلبات معيار المحاسبة المصري ٤١‏ لتلك الأصول المالية المتأثرة. وإذا لم تعد 
المنشأة عرض الفترات السابقةء فيجب عليها أن تثبت» ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة (أو 
ضمن مكون آخر لحقوق الملكيةء كلما كان ذلك ملائماً) في تاريخ التطبيق الأولي» أي فرق بين: 
(أ) المبلغ الدفتري السابق لتلك الأصول المالية؛ 
(ب) والمبلغ الدفتري لتلك الأصول المالية في تاريخ التطبيق الأولي. 
ج ۳۲) عندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج ۲۹ء يجب عليها أن تفصح» في الفترة المالية السنوية تلك فيما 
يتعلق بتلك الأصول المالية بحسب الفئة: 
(أ) في حال انطباق الفقرة ج ۲۹ (أ)» عن الأساس الذي استخدمته لتحديد الأصول المالية المؤهلة؛ 
)١(‏ عن صنف القياس والمبلغ الدفتري للأصول المالية المتأثرة المحددة مباشرة قبل تاريخ التطبيق 
الأولي لمعيار المحاسبة المصري رقم ٠٠؛‏ 
(۲) عن صنف القياس الجديد والمبلغ الدفتري للأصول المالية المتأثرة المحددة بعد تطبيق الفقرة 
ج ۲۹. 


to 


(ج) في حال انطباق الفقرة ج ۲۹ (ب)» عن المبلغ الدفتري للأصول المالية في قائمة المركز المالي التي 
سبق تحديدها على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عملا بالفقرة ٠.٠.٤‏ من 


معيار المحاسبة المصري ٤١‏ والتي لم تعد معينة على ذلك النحو. 
ج ۳۳) عندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج ۲۹ء يجب عليها أن تفصح في الفترة المالية السنوية تلك عن 

المعلومات النوعية التي من شأنها أن تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم: 

(أ) طريقة تطبيقها للفقرة ج ۲۹ على الأصول المالية التي تغيّر تبويبها عند التطبيق الأولي لمعيار 
المحاسبة المصري رقم ١٥٠؛‏ 

(ب) أسباب أي تحديد أو إلغاء تحديد للأصول المالية على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو 
الخسارة عملا بالفقرة ٠.٠.٤‏ من معيار المحاسبة المصري ١٤؛‏ 

(ج) سبب توصل المنشأة لأي استنتاجات مختلفة في التقييم الجديد عملا بالفقرة ۲.٠.٤‏ (أ) أو ۲.٠.٤‏ أ(أ) 
من معيار المحاسبة المصري .٤١‏ 


سحب معايير المحاسبة المصرية الأخرى 
ج٤ )١‏ يحل معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ محل ويلغي معيار المحاسبة المصري ۲۷ "عقود التأمين"» من 
تاريخ إصدار معيار المحاسبة المصري رقم 0۰ 


ج١)‏ اية إشارة في معايير المحاسبة المصرية الأخرى الي معيار المحاسبة المصري رقم ۳۷ تستبدل الي 
معيار المحاسبة المصري رقم 0 


Ea 


الملحق د 
أحكام الفترة الانتقالية 


يعد هذا الملحق جز ءا لا يتجزاً من معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين". 


د١)‏ تطبق المنشأة خلال الفترة الانتقالية من تاريخ إصدار معيار المحاسبة المصري رقم )٥١(‏ "عقود التأمين" 
وحتى تاريخ بداية تطبيقه القواعد التالية: 

(أ) الحقوق والتزامات الناشئة بموجب عقد تأمين كما هو معرف في هذا المعيار» بما في ذلك عقود إعادة 
التأمين» والعقود التي تحتوي على ميزة المشاركة الاختياريةء يطبق عليها المعالجات المحاسبية الواردة 
بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
المالية رقم )۷١(‏ لسنة .٠١٠١‏ 

(ب) يتعين الاستمرار في تطبيق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم 
۷ "الأدوات المالية" على الأصول الناتجة من عقود التأمين» بالنسبة للمنشآت التي طبقت هذا النموذج 
قبل صدور هذا المعيار» وذلك حتى تاريخ بداية تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين". 

(ج) على المنشآت التي لم تطبق نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الوارد في معيار المحاسبة المصري رقم 
۷ "الأدوات المالية" على الأصول الناتجة من عقود التأمين قبل صدور معيار المحاسبة المصري رقم 
١‏ "عقود التأمين"٠‏ ألا تقوم بتطبيق هذا النموذج. 

(د) بخلاف البنود الواردة في الفقرة د١(أ)»‏ تطبق المنشأة سائر معايير المحاسبة المصرية المتعلقة بعمليات 
المنشأة على باقي بنود القوائم المالية لشركات التأمين. 


¥ 


الملحق ه 
المتطلبات القانونية والنظامية بشأن قياس واثبات اية مخصصات أو احتياطيات فنية 


أو انخفاض في قيمة أصول مالية لشركات التأمين المصرية 


يعد هذا الملحق جز ءا لا يتجزأً من معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ "عقود التأمين”. 


ها) في حالة وجود أي متطلبات قانونية أو نظامية بشأن قياس واثبات أية مخصصات أو احتياطيات فنية أو 
مخصصات لمقابلة انخفاض في قيمة أصول مالية أو تأمينية خاصة بمنشأة التأمين» فيجب اتباع الخطوات 
التالية: 
0 يتم قياس هذه المخصصات الاحتياطيات الفنية أو مخصصات الانخفاضص في قيمة الأصول 

المالية طبقاً للمتطلبات القانونية أو النظامية. 


(ب) عند تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم ٠١‏ لأول مرة»ء يتم تكوين احتياطي خاص ضمن 
بنود حقوق الملكية بأي زيادة في القيم الناتجة من الفقرة ها(أ) وبين قيم المخصصات أو 
الانخفاض في قيم الأصول المالية المحسوبة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية»ء إن وجده 
وذلك بالتحميل مباشرة على الأرباح أو الخسائر المرحلة. 


(ج)في تاريخ إعداد القوائم المالية اللاحقة لتاريخ التطبيق الأولي لمعيار المحاسبة المصري رقم 
٠ء‏ يتم تعديل رصيد الاحتياطي الخاص المذكور في الفقرة ها (ب) بالزيادة أو الانخفاض في 
الفرق بين القيم الناتجة من الفقرة ها(أ) وبين قيم المخصصات أو الانخفاض في قيم الأصول 
المالية المحسوبة وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصريةء في تاريخ المركز المالي الذي يتم 
إعداد القوائم المالية فيهء وذلك بالتحميل مباشرة على الأرباح أو الخسائر المرحلة» على ألا 


(د) لا يجوز في جميع الحالات استخدام هذا الاحتياطي الخاص سواء بتوزيعه أو رفعه إلى رأس 
المال أو ترحيله الي الأرباح المرحلة أو تخفيض الخسائر المرحلة به أو أي استخدام أخرء 
بخلاف ما هو مذكور في الفقرة ها(ج) أعلاهء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 


